





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ان ان لان ان ل ل ان نان سن نان نان نل نا نان نل نا نا نا نان نان نا نان ان نان اانا نا نال نال نال نال نال اال ان ال ال ال ال ال ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا اال ا ا ا ل ل ل ل له 
المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد ٠١‏ لعو ا ور ا و فاب رف ع اا كما ااي رم عو حا اك كي ما جا بق تي دنا سك ب ا اا ال ا ا ا 10 
اشاره مدع ورد اماع دم ذكة ناكس حت م حم عد حت لب عرد رت كر يه حدمت شر جك حر رتك كك كد وت ب جك عرد كرت در كرد عرد حك لي جر ع حك لز كرك م كرك لت ع ع قت لقره مه كر كرت كرت مه كرت عر كم مه 622533 2د 110007 





اتتمه كتاب الطهاره] خود ا و ا ا ا ا ا ا م كم الخ ا ا 
أفصل فى الأغسال المندوبه] ئش ئش سشصصتصصتششش نش تش ممم كات ماما مود وو ماع11 
اشاره خعع سي 5ت مم2 ععور دا وات وا ع موه دجاه واه لعج واه كوا ماعن داع وام ب( عورداء الوه ل ع ودج جات ولع عا كود ع مج جز اواك وتم دامع م داه لاوط ح لعو ذا كان وه حمر د ءاي د جردا عاو وعم اود و دك 10 
أأما الزمانيه فأغسال] - دن اا اا 1 ا ا ل ا ا ا ل ل اا 3 1 10 1/7 
اشاره امد عبات عرد امن وات انام مايه وات ان اص بن وات ا كا ني جاتن ا كد حجان لكام عل م حاص ةج جات تت جا كد حت اد لمان تت 2 وات قال تبط حا د اانا تت جات كاد تبط جات اد لوكت كت وات كات كط ا ا 11/12 
أأحدها: غسل الجمعه] ا ا ع ا 6 با 0 11/1211 
اشاره لقع م ساق عر ف ددجا عر لع سات عر تا قر ا فر قي ل ل قم تا قي ا وي مف تيت لمجتت عر مه وت قر تيت حجار فج قل وات كمد ل دجت عر قدت /11 
[مسأله :١‏ وقت غسل الجمعه من طلوع الفجر الثانى] 000 
[مسأله ؟: يجوز تقديم غسل الجمعه يوم الخميس] اليد داعال يلعاي لاجد دعا حا ادا اد عاد ناح عادخ ادال ااا اناا 11 
0 0 
[مسأله ؟: يستحب أن يقول حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إِلَا الله] تبه د اك ا ا ل ا ا ل ا ل ا لم 3 001102 
[مسأله ؟: لا فرق فى استحباب غسل الجمعه بين الرجل و المرأه] 10000 
|مسأله 0: يستفاد من بعض الأخبار كراهه تركه] عا 31 
[مسأله ء: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعه لا لإعواز الماء بل لأمر آخر] ا 0 
[مسأله ": إذا شرع فى الغسل يوم الخميس من جهه خوف إعواز الماء يوم الجمعه فتبتّن فى الأثناء وجوده] لديا وام ا ا اسن 2 عام 
[مسأله : الأولى إتيانه قريباً من الزوال] الماع عاد الك مواد د اناد + اعد ادا وات عا أ رح عاد ع مادق رد عه لع ليد معاد ع عر عد دود ع ماع عب را رع اد ان 6( 
[مسأله 9: ذكر بعض العلماء أن فى القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل] ”“+<“”“”#**1898[إ 
[مسأله :٠١‏ إذا نذر غسل الجمعه وجب عليه] الماش ئش لش ات ا اي تدا ا لض ع ا ام عق جات ماي تأي 88 
[مسأله :١١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعه] مدعف ا ا ع8 
[مسأله ؟١:‏ غسل الجمعه لا ينقض بشى ء من الحدث الأصغر و الأكبر] ما ل ك6 أل عه لك لك لي 2 
[مسأله :١‏ الأقوى صحّه غسل الجمعه من الجنب و الحائض] 10 |[ ا 1 
[مسأله ؟١:‏ إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيقم] 0000 ا 0 














[الثانى من الأغسال الزمانيه: أغسال ليالى شهر رمضان] ل 0 
اشاره لد خا ا ا ا ا ا با با أله اف 2 ل اا با أ ا ام 
[مسأله :١0‏ يستحب أن يكون الغسل فى الليله الأولى و اليوم الأّل من شهر رمضان فى الماء الجارى] ع جد ده وديئة بوب وما دنه عو ودود 6ر2 
[مسأله :١‏ وقت غسل الليالى تمام الليل و إن كان الأولى إتيانها أوّل الليل] ع عي و عي د ا 
[مسأله :١7‏ إذا ترك الغسل الأوّل فى الليله الثالثه و العشرين فى أوّل الليل لا يبعد كفايه الغسل الثانى عنه] 5 0 21010000 
[مسأله 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر] ا 0100010 00 

[الثالث: غسل يومى العيدين: الفطر و الأضحى] للا ا وه مما قل ا ا ا أ ا ا ا ا ا سا قا ل ا را ا دق ا لاد 2 

[الرابع: غسل يوم الترويه] ا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ااا 316372 

[الخامس: غسل يوم عرفه] يام اس مر و ا ا و لم ا م ات ا لا 1/11 

[السادس: غسل أيام من رجب] 47ب شش*«(#'ط192غ( 

[السابع: غسل يوم الغدير] حا كت ا ا د جك د 2 63 1/1 

[الثامن: يوم المباهله] م ‏ ا د ‏ ا ا ك ‏ ل ا ل ع ن 3 -2 3672 

[التاسع: يوم النصف من شعبان] ل تي تي ده سم ع باه كين حلص اد عه ل سداد عي دع لد عد درا ع 10 

[العاشر: يوم المولود] ا ا 00000 

[الحادى عشر: يوم النيروز] قا مه ا اام عام وا اد مام تاه عن امح اتام عاص أ امح تاه هج الاي جا قاه و ايام صاه اه ا ام لاه رهص اام جك تاف ع ايج لاقام هعاب حاك تاف هنا ام حك قات واع اب عاك عام وصا عت اك 2 6 

[الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الأول ااا ححا ااا ا ااا ااا 

[الثالث عشر: يوم دحو الأرض] كد ون موه مع سات دن ادن دوه ع دوواد و ددن عو حص نمك درت دس ده دن مه سودت د دادو كت عو م وماد عن دس ده دن م كما دج ت عدم 0 1/ 

[الرابع عشر: كل ليله من ليالى الجمعه على ما قيل] ا ا ا 000000000000 
اشاره واد د سه دان تام واه ثم حا دام ناه دامزت ام عاد م كات درام ب لزن باحاد تا كات ناه داح ام ب اناد جات الم وا اه كاك سام هترك ناح حا لمكا ناه حاتت عن حت جات لم3 ات ناه كنات عن ان جاتن مق د تاه وتات عات اها 1 
[مسأله 19: لا قضاء للأغسال الزمانيه إذا جاز وقتها] ا ا 0 
[مسأله :٠١‏ ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً] الو سواباعم عام دياه عد ع م2 عع لله جاه ع لا ات اد جات عد ع اه عا للد ات به ع بوب جاع اد لدبا عت ا 2648 

أفصل فى الأغسال المكانته] ا ا 00 
اشاره لالط طاح دجو ديات وات دل كاردد درط عرد لد رج ذا جدد ك2 كمه دك عد 8 3 رمه برت عد ل جابيد دن عن لك وه جات و لكا دحك عن عد مد ذه مم عومد درن عباط ترجه ذا عد 2 تمد داك مم 315 رس كاك ص سد دك ع اكات /1/ 
[مسأله :١‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إراده الدخول فى كل مكان شريف] ااا 000 

أفصل فى الأغسال الفعليّه] عم دفوو جد مصخ فو ةل فوفاضه عد ذف فو ةطنح مق ودع عد دمع قو الفط قانع عد عق فوط كذ م وفرزته د ةوفه ذف فخ وده عه وت فقون اندج ادمع نعي 1 


[القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى يريد أن يفعله] مي ا ا ا 90171 








[القسم الثانى: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى فعله] ا ص22 ص بئاص ات عام ادك لاا ‏ عا اه 
اشاره ست دع بج د لمي 2 ب د لاد ع د بو دع ع م ب د ب ةب ب 2 ا ب د ا 332 
أأحدها: غسل التوبه] العام اام ناج اد دع اا د عاد ده لا جاع دع اتا حال عات د الاح احا د ساح لاع انان اتا دأ ا دساح لادج داتعا لاحأ لاا اا سالا ]6 
[الثانى: الغسل لقتل الوزغ] الرتادة ن كدو باون سان ودف رط ندا 07 اباد ند 3 ام د 3 و33 م للا ا 1010 
[الثالث: غسل المولود] ل ل 
[الرابع: الغسل لرؤيه المصلوب] لص صصص 2 ص مشت تم ا مما متا 
[الخامس: غسل من فرّط فى صلاه الكسوفين مع احتراق القرص] الع عت ص لد اك تك ا كر عع كا لد ةك 1106 
[السادس: غسل المرأه إذا تطيبت لغير زوجها ال ا اا لك اا را ما 1و3 ددا 101 
[السابع: غسل من شرب مسكراً فنام] اماع ات اا اك شاه لطبا د ا لاوا ا ا 2 181 
[الثامن: غسل من مس ميتاً بعد غسله] ل ريل 
[مسأله :١‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبٍّ عليه ماء مظنون النجاسه] فخا اا لك ا اا لواو ا عاد ا لاله ادو 1101 
[مسأله ؟: وقت الأغسال المكانيه كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده] دوعي بف الم ا لي ا خاي اه 0 الحا لمع 0 
[مسأله ؟: ينتقض الأغسال الفعليه من القسم الأوّل و المكانيه بالحدث الأصغر] ا 0 00 
[مسأله ؟: الأغسال المستحبه لا تكفى عن الوضوء] مصع ا ل ا ب صة ك ا اااقه اااي وة ب حاا اأوامة ا 013016 
[مسأله 3: إذا كان عليه أغسال متعدده زمانيه أو مكانيه أو فعليه أو مختلفه يكفى غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً] 200 طظغ1ظ1 

: ل 
[مسأله ع: نقل عن جماعه كالمفيد و المحقق و العلامه و الشهيد و المجلسى رحمهم الله استحباب الغسل نفساً] 0 
[مسأله /: يقوم التيمقم مقام الغسل] - تنه ماك بان سل ارب رانم قبا 1 بار ا ما ام بش اللا ةق اط تالاه ةل قو اا لح ابا قل عا 0 
أفصل فى التيمم] 1 1 ب ا و 2 دوا اول و كي لا ا ا 2 ا و 2 1 6 1 111 
اشاره ع اد عدو قم عدت مال ع د عا لاد ع ده عاط عه اع 2 ب لاما ف كك ادن عر ل ل ف لاك و عت اا ع عع مواق وس ا ارق اق مو و ا اك وق اك فلم كا فاك قار كك مك اق 3422 
أفى مسوغات التيمم] ا ا ا صا ا ماد اا موا و الما ع ل كتوق باد ع قنك ا باذ اق عر ل بعر امد رم ج112١‏ 
أأحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفايه للغسل أو الوضوء] عم ام ا ا م شد لعا دده ف شيف قف 1112 
اشاره 3 ا 0 
[مسأله :١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه] اود ا ا وا ما ا ل ا اد 111 
[مسأله ؟: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين] ل ئ ا ااا 101 


[مسأله ؟: الظاهر كفايه الاستنابه فى الطلب و عدم وجوب المباشره] - ا ا ا و ا 0 


١ع‎ 











[مسأله ؟: إذا احتمل وجود الماء فى رحله] أ ا لت د ل 10 
[مسأله 0: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاه و لم يجد] لا ا ا ا ا 10 
[مسأله ء: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاه فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعاده عند كل صلاه] د نقد د لقن 3 20 111 
[مسأله ": المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف] اي 8ل 
|مسأله 8: يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت] العا دو بو دق معدو وا اك و 11 
[مسأله 4: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصىء لكن الأقوى صحّه صلاته] عض صصص 1522 
[مسأله :٠١‏ إذا ترى الطلب فى سعه الوقت و صلى بطلت صلاته] مع ا وك حا ا ا ا 1 ا 101/6 
[مسأله :١١‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبتّن وجوده] عع ده لد ا ع ا اح ل لد ل ا دك ا د ا 1131 11 
[مسأله ؟١:‏ إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم تبتّن سعه الوقت] 000000 0 
[مسأله 1: لا يجوز إراقه الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر] امصخ اا ا 110 
[مسأله ؟١:‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلكى] 355422442552 335323252532233 233352512536253 53 1ج زا 
[مسأله :١‏ إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حَزْنه و فى بعضها سَهله] ل 1 
[الثانى: عدم الوصله إلى الماء الموجود] ئ ئئششئ ئ اا ا ا عر 
اشاره دوو عد مدة ذل د كط د عط وماد ود عد وطوطة د ذطع م اد مك دعن اط م كع دعن ودع لطت طون طم ددع د وفع مط شه وكرت : ددم دوعن وطدن وكات دده ونون في جا 
[مسأله :١18‏ إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو] ب 0 ا 0 11000 
|مسأله :١7‏ لو أمكنه حفر البثر بلا حرج وجب] لم ا اجام أ ع ا ا اح 121 
[الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه] لش لش لض الاك ام عمو ولوقت 181 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ا 00 يل 
[مسأله 18: إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل» فان كان الضرر فى المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح] ا 
[مسأله :١9‏ إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبتّن عدمه] لل كوخا لط ل لظا انوناق لخ ونقا لنتدو ترق طلقا لدل راتفا لتلا ا ااا 
[مسأله :١‏ إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيقم و صح عمله] لم ا لك اي ل م م ا مك( 
[مسأله ١؟:‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده] 000 0 0 0 100000 
[الرابع: الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه] ببب00002 0 ااا 
[الخامس: الخوف من استعمال الماءا ا قا لك ا لطا كد و 0 ات ات كا ل ا كته 1 
اشاره من م م م م م مس مه م م م م م م مه مم مه مم م م م مه مم مم مه مم م م م مه عم م م مه مه مم م مه مه مم مه عم م مم مه مه مام مه مم م مه مه مه مم مه مم م م م مه مه مم عه عم م مم عه ع مع ع معد 16[ 








اشاره ا ان ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ‏ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ‏ ن ن ن ن ن ن ن ان ن ن ن نان ان ن ن ن ان اناان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان الانال لنس نسلل لس سس س2 917 31 
[مسأله ؟: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه] 05440 ه<1©”5ص 
آمسأله ؟؟: إذا دار أمره بين ترك الصلاه فى الوقت أو شرب الماء النجس] الا ع ل ا ا اي يحاي اال احا احا اا ا 0 
[مسأله 8:: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر] الموج اد ساك كله سس خض ة ابوه اب خا ووس ف 1 
[السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماءا ال ا ا اع ا ات 5111 
اشاره ات ف تت ا و ا ا ا ات ا كا ا ترك ار ا مك ل لات كا رك ا ا 1711 
[مسأله ع؟: إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاه عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى] 0 0 000000000000 
[مسأله 7؟: إذا شك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء] للا ل ل ا ل ا ار د ا ب و دح اك اط د 1010 
[مسأله 8؟: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت] ااا ا 01 
[مسأله 19: من كانت وظيفته التيقم من جهه ضيق الوقت عن استعمال الماء] 12 
[مسأله :٠١‏ التيقم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاه التى ضاق وقتها] ممع ا ا و ل ل ل ا ا اا ات الالو ل زا 
[مسأله :"١‏ لا يستباح بالتيقم لأجل الضيق غير تلك الصلاه من الغايات الأخر] لبم اتا اا اام صف لماح ب حي امو ب 
[مسأله ؟؟: يشترط فى الانتقال إلى التيمقم ضيق الوقت عن واجبات الصلاه فقط] 000 
[مسأله : فى جواز التيقم لضيق الوقت عن المستحتّات المؤقته إشكال] 14141 1 1[ [ 1[ اا 
[مسأله 6" إذا توضأ باعتقاد سعه الوقت فبان ضيقه] ع اا اق ا 1018 
[الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى] الت ل ئ ‏ ا اا 761 
اشاره حا 0 0 0 0 ررض 
[مسأله 0": إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً فى المسجد] ب 2000 
[مسأله ع": لا يجوز التيمقم مع التمكن من استعمال الماء إلا فى موضعين] ا ااا 
[مسأله /آ: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله] ا 10 
أفصل فى بيان ما يصخ التيمم به] تمت عدم من تيطع حسمت مم ارم م مم م ع ص لع لط و ع د صم ل طحق عر ا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل 
[مسأله :١‏ و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إِلَا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه] ا ا بات 1 
[مسأله ؟: لا يجوز فى حال الاختيار التيتقم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد] دب ا 00 


[مسأله ؟: يجوز التيقم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين و اللبن و الآجر إذا طلى بالطين] ب00000 0 00 





[مسأله ؟: يجوز التيقم بطين الرأس و إن لم يسحق] اح قا ع ل ام وا ا ا ا ع ا ان لات ا و وا ا ل ةع د ل 2 1 
|مسأله 0: يجوز التيمم على الأرض السبخه] ملا ع مو لمم ع و ا ا يا ع لماه يه لو بلط له لمي ديات ان لو اط عا لوا سات ل ل ا 1 1131 
|مسأله 2: إذا تيمم بالطين فلصق بيده] ا ا اااي ا اع ااا ا 
[مسأله ": لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلى] شا 1 
أمسأله 8: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب] سرامي سحت لماح فو ا ومو كد ف م 1ن اذ ة دب كد ةو د امه 
[مسأله 3: إذا لم يكن عنده ما يتيقم به وجب تحصيله] ل ا ا 1 
[مسأله :٠١‏ إذا كان وظيفته التيمم بالغبار] اا 01019 
[مسأله :١١‏ يجوز التيقم اختياراً على الأرض النديه و التراب الندى] م 0010101 0000000 
[مسأله ؟١:‏ إذا تيقم بما يعتقد جواز التيقم به فبان خلافه بطل] ا 00 
[مسأله :١‏ المناط فى الطين الذى من المرتبه الثالثه كونه على وجه يلصق باليد] ا ا 
أفصل فى شرائط ما يتيقم به] ةتس 13 254437533944333 ونم وولف تمك يضر وتم لف جوج عادبا با 115 
اشاره ل اك ادن ناك ىلدتت ا يك عادر كنات دن اك تر ا رك ا ات ات ار ا د ماد ا ع را ع ا د ات رجا عاد ب عسات دع افا ليع حاط عع عاد وه سا لدع ا ع 31 3/6 
أمسأله :١‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنيه الذهب أو الفضّه فتيقم به] 000100 0 0 ااا ا 00 
|مسأله ؟: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمم بهما] ا اا 0 
[مسأله ": إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيه أحدهما] ا 0 ش12 
[مسأله ؟: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به] ا لاا ال مق ات 101/1 





[مسأله 0: لا يجوز التيقم بما يشك فى كونه تراباً أو غيره مقا لا يتيقم به م ا اا او 1 
[مسأله *: المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال] :ل 92949 ني _ر_ي4ي464ر6464ر6ر4646:ر7ر:ر:ر:ر:ر:0010101010111:1:1 0 
[مسأله ": إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره متنا يتيقم به ما يكفى لكيه معاً يكرّر الضرب] قط جاه 21533 وب ماي 031 1 ليا 6210 37 111/1 
[مسأله 8: يستحب أن يكون على ما يتيقم به غبار يعلق باليد] ا ا و ا ا ل 
[مسأله 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض و عواليها] لح ا ا حر ل ا ص فج ع حصي ل واد دا عاج د ل وا د 7101/02 
[مسأله :٠١‏ يكره التيمم بالأرض السبخه إذا لم يكن يعلوها الملح] مامد مم فطق دعم انهه عه عد دكت ل فو لادج عرد فا ل و ا وت ل م ل 1 21 
افصل فى كيفتّه التيمم] ااا ااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 019 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ارون 
أو يجب فيه أمور] م 0 


[الأل: ضرب باطن اليدين معاً دفعه على الأرض] ده اد ا ا وم م و ا ا م ا 86 














[الثانى: مسح الجبهه بتمامها و الجبينين بهما] ادع يا اع ا ا اط د كادي ا ا ا لد ع اي لاد با مي ييا ع ا باه عد كي سات ا ا 1 121 
[الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى] لك دك 12د سد لد د كك ل ل لت تل ل 5 1011 
أو أمَا شرائطه فهى أيضاً أأمور] 00101 
اشاره سسس م مم م مه ممم مم مه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه م م مه مم مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه م م مه ممه م مه ممم م م م م مه مم مه ممه مم مه ممه مه مم مم م م مه مم م م م مم م م ع لاص؟ 
[الأل: النتّه] ال ا ا ع ل م ل عا وه ل م ا 1 
[التانى: المباشره حال الاختيار] اا 0 
[الثالث: الموالاه] م وكديوة كمد ا وطماميوة سس كودع اخ جل متسمجة مد وده فصان #مسخود ع م دم حاديه #مستوج عب م حاحيه مكودع لدعم سمي مستي 1 
[الابع: الترتيب] حوزن 
[الخامس: الابتداء بالأعلى] اكايك ب جات حباع ان عاد اباك اد ل لح ميات رفي دياك لد لمكم يا عا لد ايان ال لا ايا د اد لا ميات لل لق عا تر ل ميا ا م ا ا ل ا 1 ا 
[الشادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح] ا ا 0 00 
[الشابع: طهاره الماسح و الممسوح] لاا ااا ارا را كر با ا ا با ب ع لوا اللو او مل بع لواو لص و ل 
أمسائل] جع فصر دي رو ع ا ا يري حا ع يو لاير ل حا فا لات وي ات ال واب قي خبامد لم لايد سامت ردواش ع ار 
[مسأله :١‏ إذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً بطل] الم 1 
[مسأله ؟: إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً] ا 000 0 اا 
[مسأله : إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه] ا 0 
[مسأله ؟: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيره يكفى المسح بها أو عليهاا مم فو وو ا مي ا با ا ا ل 011/1 
أمسأله : إذا خالف الترتيب بطل] 101121212111 11 اناا ااا ااا ااا 1 
[مسأله ع: يجوز الاستنابه عند عدم إمكان المباشره] دان ع الا وا كمد م اودارا لاك ا مر الو روصق لالد د 6د ال وااب سام لا كف ووه الوا و 2 0 2 1711112 
[مسأله ”: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره] ا ا ا ال 
[مسأله 6: الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهه بها ثتم مسح ظهرها بالأرض] 0ن 
[مسأله ؟: إذا كان على الباطن نجاسه لها جرم يعد حائلًا و لم يمكن إزالتها] 000000 
[مسأله :٠١‏ الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم] ران 
[مسأله :١١‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه] ا ا ل ا ل 2 0 5 ا 225 2 2 تف و لت 0 
[مسأله ؟١:‏ مع اتحاد الغايه لا يجب تعيينها و مع التعدّد يجوز قصد الجميع] مم اا ا 1 
[مسأله :١‏ إذا قصد غايه فتبيّن عدمها بطل] الم ساس لص صم ع مم ا يي 





[مسأله ؟١:‏ إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدليه عن الوضوء فتبتّن كونه محدثاً بالأكبر] 00001 
[مسأله :١0‏ فى مسح الجبهه و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح] 0 00000000 
[مسأله ء1: إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و أتم] ا ا ا ا ا 3 5 12170 
[مسأله :١7‏ إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمانًا] 0000 0 
[مسأله 18: المشهور على أنّه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربه واحده للوجه و اليدين] والممدس و اله لووط فود صالخ لتاق مدا خف و 60010 
[مسأله 19: إذا شك فى بعض أجزاء التيقم بعد الفراغ منه لم يعتن به] ع ا 18 
[مسأله ::١‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاه] ا ا ا 6117 


افصل فى أحكام التيمم] ماك لعا ف ا و ل مد ل ا ا ا دو ا حت ا ل اك عر اع ل د ا ع بن لطع لت دك لت اه ع درن لع دع كت د لهو اد 3ط 822 810/6 





اشاره الالال حا لان نان ان سن نان نا سن تالالا ا انا لاا ا اا لاا ااا ااا ا ااا ااا الل 6 361 
[مسأله :١‏ لا يجوز التيمم للصلاه قبل دخول وقتها] لع الا اع ا ا رباك لا مج ل اا الك وا ا ل ا 6101 
[مسأله ؟: إذا تيقم بعد دخول وقت فريضه أو نافله يجوز إتيان الصلوات التى لم يدخل وقتها بعد دخوله] ا ا ين 
[مسأله ": الأقوى جواز التيقم فى سعه الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فى آخره بل أو ظنّ به] لل ا ل شا اد 
إتساره © إذا يم الصلف سالقه واصلى والم تشقن موده نت فخا رقك عللاة أخري] ا 0 0 اا 010 
|مسأله 0: المراد بآخر الوقت الذى يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرٌ العرفى] مف ل 11 
[مسأله ع: يجوز التيتمم لصلاه القضاء و الإتيان بها معه] الع ا ا اك ا له اد الام وا واو لاا كو واي ا 61616 
[مسأله “: إذا اعتقد عدم سعه الوقت فتيقم و صلى ثمّ بان السعه] ا اال ا د عع 
[مسأله 8: لا تجب إعاده الصلاه التى صلاها بالتيقم الصحيح بعد زوال العذر] ا ا 88 
اشاره ا نان ان نان ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا سس لاسلس 6 36 
[يقع الكلام فيه فى مقامين] ا ا ا ا ا نان 
اشاره اح توا الاو قا وو يأ اك أ و را الاك و رك ا اك كم رد لد عا ال ا الى ب ا ا ل الى ملك كا ارك ا لا أ ل لدعا في ع لاما كي 1 6 

[المقام الأول: فى وجوب القضاء] الام ا ا صق ا ايف و جا ا د 58 

[المقام الثانى: فى وجوب الإعاده] 4 عد مما مود رح وك ع لي عد عاد د عد وت ري ده تاد رده عد مقة ره دمع قي ةوه دعم 36 22 01 

أنعم الأحوط استحباباً إعادتها فى موارد] م اش شم ل تش اش سا امم مامتا انك الاي 32د 63 
اشاره 6ع باد اد جه د 25 اد 6 قد ماد عاط و2 22 د و د ماع علد 2د 2د ج21 روه - دا اد اد + رط عاد علد د قاع ادك ل ناما دع رد لقا وا ادا ل دعا ا د 0 دادر ع 64020 
أأحدها: من تعمد الجنابه مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيقم و يصلّى] - سس عي امو قي قبعو ع عاقيا نكس0122 


[الثانى: من تيمم لصلاه الجمعه] ل ا ا ا اج ته 





[الثالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت و تيقم و صلَى ثم تبتّن وجود الماء فى محل الطلب] 000 رون 


[الابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلكى] لحت كط ل ماع لقا ابطق قرم د لاد ا لاط عن 1 د د حت ل و 621 

[الخامس: من أخَر الصلاه متعمداً] ا 100 
[مسأله 3: إذا تيقم لغايه من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض و بقى عذره] - مكايو الح ال د تالوج ب ماو دك ا فلل عرز وااو 210 
[مسأله :٠١‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً] ا ا 11[ [ 1[ 1 اا 0 
[مسأله :١١‏ التيمم الَذى هو بدل عن غسل الجنابه حاله كحاله فى الإغناء عن الوضوء] تبي ا ون اميا كر اه اك ا 1/1 
[مسأله ؟١:‏ ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث] 1 1000 
[مسأله :١‏ إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاه لا يصح أن يصلّى به] :2 عن تلات ةذ دن لم دع اتر م جد مدع د ماد مدع ا ده ماه ل عن مط دع جد عدت عاد 2ع 0/1117 
[مسأله :١5‏ إذا وجد الماء فى أثناء الصلاه] ني عاد واي 2 25 كاي اجو ع سهان 32 25 ل و2 21 د جاو 06 25 و و2 ا دع واي ا و او ع ل وا و 1 
[مسأله :١10‏ لا يلحق بالصلاه غيرها إذا وجد الماء فى أثنائها] ل 0 1[[ذ[ز1 1[ 1[ 1[ 1[ |[ ا 0 
[مسأله *1: إذا كان واجداً للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فى أثناء الصلاه] 1 * « 179593 
[مسأله 17: إذا وجد الماء فى أثناء الصلاه بعد الركوع ثمّ فقد فى أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل] افا اا د ا 871 
[مسأله :١18‏ فى جواز مس كتابه القرآن و قراءه العزائم حال الاشتغال بالصلاه الّتى وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال] 1 0 1 1ط 
[مسأله 15: إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاه بعد الحكم الشرعى بالركوع] 00 
[مسأله :٠١‏ الحكم بالصحّه فى صوره الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمه قطع الصلاه] ا 0 000 
|مسأله ١؟:‏ المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفايه الوضوء فقط لا يبطل تيقمه] 000000 
[مسأله ؟؟: إذا وجد جماعه متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إلا لأحدهم] ال ل ا ا 8117 
[مسأله ٠؟:‏ المحدث بالأكبر غير الجنابه إذا وجد ماءً لا يكفى إلا لواحد من الوضوء أو الغسل] بت 8116 
[مسأله ؟؟: لا يبطل التيمم الذى هو بدل عن الغسل من جنابه أو غيرها بالحدث الأصغر] 0 0 
[مسأله 0؟: حكم التداخل الذى مرّ سابقاً فى الأغسال يجرى فى التيمم أيضاً] ام ا اا الخ اطق اخ اا ام 010 
[مسأله ع: إذا تيمم بدلا عن أغسال عديده فتبين عدم بعضها صح بالنسبه إلى الباقى] لل ا امات داكاموةعناة 
[مسأله 1؟: إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر] م ةع دعدة ل ش جع د مهد رف عدم مط لطع مه ده د كه لطم ددع عد د شه عل م د ره عه وت وق ل لط فك للع عمد مك 3 01/2 
[مسأله 8:: إذا نذر نافله مطلقه أو موقته فى زمان معتين و لم يتمكن من الوضوء فى ذلك الزمان تيقم بدلا عنه و صلى] ل ا م ا ع ات 88 
[مسأله 19: لا يجوز الاستئجار لصلاه الميت مقن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء] و و ا ا 0 
[مسأله :١‏ المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه] العم و اب ل لماه و لط ا 1 
[مسأله :"١‏ قد مرّ سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث] اد م كد عع ب ل 20 06 


[مسأله ؟": إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التيقم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيقم به] اناد دك جاح جد ع ع ع لي دك تمان ل وك لوط ع ا فك نايا د الاب 
[مسأله : يجب التيمم لمسّ كتابه القرآن إن وجب] صما ا ا اا ا ا د 0 
[مسأله ؟": إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهه فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشره] افد ل تت نت 1 2 
[مسأله 0: إذا شك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيقم] ا ا 291 
[مسأله ع": فى الموارد الّتى يجب عليه التيتمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء] امد ا وات ا ا اا ا اا 
[مسأله /آ: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلاله أو غيره من أسمائه تعالى أو آيه من القرآن] سات حولي ان للد مع ولاج تلكو ما 2 
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[تتمه كتاب الطهاره] 

[فصل فى الأغسال المندوبه] 

اشاره 


فصل فى الأغسال المندوبه و هى كثيره؛ و عل 


بعضهم سبعاً و أربعين؛ و رمه بعضهم أنهاها إلى خمسينء و بعضهم إلى أزيد من ستين, و بءة بعضهم إلى سبع و ثمانين» و بعضهم إلى 
مائه. و هى أقسام زمانيه و مكانيه و فعليه إما للفعل الذى يريد أن يفعل أو للفعل الذى فعله. و المكانيه أيضاً فى الحقيقه فعليه 


لأنيا إماللدخول:فى مكان أو للكون فيه 
[أمَا الزمانيه فأغسال] 

اشاره 

ما الزمانيه فأغسال: 

[أحدها: غسل الجمعه] 


اشاره 


حامق الجههو عفان من الفبرو و ةيو كذا نا كن انسحاك معلوم من الشرع )١(‏ فصل فى الأغسال المندوبه 


إنما نتعرّض للأغسال المندوبه لأجل ما قدّمناه من أن الأغسال حتى المستحبه تغنى عن الوضوءء فلا بد من التكلم فى أن أى 
غسل منها ثابت الاستحباب و أياً منها غير ثابت الاستحباب فلا يغنى عن الوضوء. و إِلَّا فليس من دأبنا التعرض للمستحبات. 


استحباب غسل الجمعه 


)١(‏ لا ينبغى الإشكال فى رجحان غسل الجمعه فى الشريعه المقدسه. و لا خلاف فيه بين المسلمينء و إنما الكلام فى وجوبه و 


استحبابه. و المشهور هو استحبابه و جواز 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج غ3 ص: 7 


تركه. وقد ادذعى الشيخ عليه الإجماع فى الأمالى ١١‏ و الخلاف »)75١‏ لكن نسب إلى الصدوق و الكلينى (قدس سرهما) وجوبه. 
قال فى الكافى: باب وجوب الغسل يوم الجمعه 7. 


وقال فى الفقيه: غسل يوم الجمعه واجب على الرجال و النساء ف فى السفر و الحضر ثم قال: وغسل يوم الجمعه سنه واجبه ١‏ 89 ٠و‏ 
كذلكك نسب إلى والد الصدوق. 


و نقل فى الحدائق ذهاب الشيخ سليمان البحرانى إلى الوجوب «2. و مال إليه شيخنا البهائى (قدس سره) و هو الذى نسب القول 
بالوجوب إلى والد الصدوق له و كذا مال إليه المحقق الأرديلق (قدس سره) و/7). 


وقد أجاب فى الحدائق عن هذه النسبه بأن مراد الكلينى و الصدوق من الوجوب هو الثبوت لا الوجوب بالمعنى المصطلح و هو 
بالالجر تر كدو إسا يفا الدحزت فعا نوز فى الأخا من أناغيل الحعة لضن 


واالوه ف هذا الاختلاقهى كتاكت الأخنان حك د لتوجم من الأخار التعيره سدا علن وجو 


ولا بدٌ لنا من التكلم فى مقامين: 
أحدهما: فى الأخبار الوارده فى غسل الجمعه فى نفسها مع قطع النظر عن القرينه الخارجيه. 
ثانيهما: فى الأخبار الوارده فى غسل الجمعه مع النظر إلى القرينه الخارجيه. 


المقام الأوّل: و الحق فيه مع القائلين ترعوت عمل" الحعة فقن ورة ماني الوعوت فج غير والخوامك الأخبار المكتروية 
المستفيضه الموجبه للاطمئنان بل للقطع 


(1) لم نظفر على دعوى الإجماع فى الأمالى. 

(0) الخلاف 75١19 :١‏ مسأله /23181 2١١‏ مسأله ع/ا”,. 

(") الكافى ": /١‏ باب وجوب غسل الجمعه. 

(©) الفقيه /2١ :١‏ باب 77 غسل يوم الجمعه و دخول الحمام. 
(0) الحدائق ع: /311. 

(©) حبل المتين: //,. 

(0) مجمع الفائده و البرهان :١‏ ”/. 

(8) الحدائق ©: 7377 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ” 


بصدور بعضها من المعصومين (عليهم السلام). 
0 
منها: صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الغسل يوم الجمعه على الرجال و النساء فى الحضرء و على 


الرجال فى السفر و ليس على النساء فى السفر) .)١١‏ 


و منها: صحيحه ابن المغيره المرويه بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته 


عن الغسل يوم الجمعه؟ فقال: واسورعك كود كر ارا عبد اوس 19). 
ومنها: صحيحه زراره أو حسلتكه: (... وقال: الغسل واجب يوم الجمعه») 7 
ا 
و منها: موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعه فقال: واجب فى السفر و الحضر) "١‏ إلى غير ذلكك 
مد الأعنارالدالدعلى الوطوب إما"تضركها بالويجونت أو إظلاقا. 


كما اشتملت على الأمر به كما فى صحيحه محمد الحلبى «©) و صحيحه محمد بن مسلم (2. 


و فى قبال ذلكك جمله من الأخبار 


اشتدال بها على الاستتحبات: 


منها: صحيحه على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل فى الجمعه و الأضحى و الفطرء قال: سنّه و ليبس 
بفريضه) وقد اتدل بها على الامتحانت من وجهية : 


أحدهما: تصريحها بأن الغسل فى الجمعه سنّه و أمر مستحب و ليس من الواجبات. 


.١ أبواب الأغسال المسنونه ب #ح‎ /7"١١ :* الوسائل‎ )١( 
.#” الوسائل *: 17/ أبواب الأغسال المسنونه ب ع ح‎ )1( 
الوسائل *: 17/ أبواب الأغسال المسنونه ب ع ح ه.‎ )"( 
.#" ح١ الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )©( 
.4 ح١ الوسائل *: 708 أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )5( 
.١١ أبواب الأغسال المسنونه ب مح‎ /١ :* الوسائل‎ )©( 
.4 الوسائل *: 1/ أبواب الأغسال المسنونه ب مح‎ )0( 
© ص:‎ .٠١ موسوعه الإمام الخوئى. ج‎ 


انيهما: أنها عدّت غسل الجمعه مع غسل الفطر و الأضحى غير الواجبين فتدل على أنه مستحب غير واجب أيضاً. و بهذين 
الوحهين تتى على اعبات غسل السمعه و تتتكنق أن المراد بالوحوت الوازة فى الأغباز المنتدمه هو القبوت: و أن المراد 
من الأمر به أو من قوله: «عليه الغسل» هو الاستحباب. 


لكن يرد على الوجه الأول أن السنه فى الصحيحه إنما هو فى قبال الفريضه لا فى قبال الواجبء و معنى السنه المقابله للفريضه 
أنها مما أوجبها النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) و الفريضه ما أوجبها الله فى كتابه. و من هنا ورد أن الركوع و السجود فريضه 
و أن التشهد والقراءه سنّهء و منه ما دل على أن غسل الميّت أو مسه سنّه و غسل الجنابه فريضه. فلا دلاله لها على الاستحباب 


بوجه. 


و يرد على الوجه الثانى 


إشكال ظاهر و هو أن عد غسل الجمعه مع الغسلين المستحبين لا يدل على استحبابه» إذ يمكن أن يذكر الواجب و المستحب 


< 


معا. 


1 
و منها: ما عن سعد عن أحمد بن محمد عن القاسم عن على قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين أ واجب 


هو؟ قال: هو سنّهء قلت: فالجمعه؟ قال: هو سنّه) .)١١‏ 


ولا إشكال فى دلالتها على استحبابه. حيث صرحت بكونه سنّه و هى فى قبال الواجب فتدل على جواز تركه. إلا أنها ضعيفه 
السند. لأن الظاهر أن القاسم الواقع فى سندها هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصورء الضعيفء كما أن الظاهر 
أن علتاً الواقع فى آخر السند هو على بن أبى حمزه البطائنى المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال .07١‏ 


.١؟ أبواب الأغسال المسنونه ب # ح‎ /١ :* الوسائل‎ )١( 

(1) رجال الكشى: "650 و الظاهر أن القاسم فى الروايه هو قاسم بن محمد الجوهرى الراوى عن على بن أبى حمزه البطائنى» و 
مويو إن وتتناة سانا لوجووم قن ابناء كاف التجاراك مطانا لتجلكة الشين الأستاذ (دام ظله) و لكن لا بدّ من الانتباه إلى 0 
هو أن نظره الشريف (دام ظله) قد تغير و خص التوثيق العام المذكور فى مقدمه الكتاب بمشايخ ابن قولويه (رحمه اللّه تعالى) 
دون بقيه الرواه الموجودين فى السندء و على هذا فلا يكون القاسم داخًا فى هذا التوثيق» و هكذا لا بدّ من تصحيح ما وقع منا 
من التوثيقات لسائر الأشخاص فى التعاليق السابقه و تطبيقها على المبنى الجديد. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: له 


و الأخبار فى الحث عليه كثيره» و فى بعضها أنه يكون طهاره له 


من الجمعه إل الجمعه »١١‏ وفى آخر: «اغسل يوم الجمعه طهور و كفاره لما بينهما من الذنوب من الجمعه إلى الجمعه) .)75١‏ و 
فى جمله منها التعبير بالوجوبء ففى الخبر: إنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد 07 و فى آخر: عن غسل يوم 
الجمعه فقال (عليه السلام): «واجب على كل ذ كرو أننن من حر أو عبد) ب( وفى ثالث: «الغسل واجب بوم الجمعه») 0« وفى 
رابع قال الراوى: «كيف صار غسل الجمعه واجباً؟ فقال (عليه السلام): إِنَّ الله أتم صلاه الفريضه بصلاه النافله .... إلى أن قال: و 
تم وضوء النافله بغسل يوم الجمعه) «2) و فى خامس: «لا يتركه إِنَا فاسق» «7) و فى سادس: «عمن نسيه حتى فسلى قال (عليه 
السلام): إن كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاه و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) 4١‏ إلى غير ذلككء و لذا ذهب 
جماعه 


1 
وعنينا: عاوواء السيصن :بن غالب قال نات ابا الحسن الأول (عليه السلام) كيف صار غسل الجمغة وأتجا #فقال: إن الله أتم 


صلاه الفريضه بصلاه النافله و أتم 


)١(‏ الوسائل *: 7"18/ أبواب الأغسال المسنونه ب /اح ؟. 

(؟) الوسائل : /١0‏ أبواب الأغسال المسنونه ب م ح 15. 

(") الوسائل : /١8‏ أبواب الأغسال المسنونه ب *ح ". و المذكور فيه هو: واجب ...... عبد أو حر. 
() الوسائل ": 7811 أبواب الأغسال المسنونه ب ءح 2 ". و فيه ما تقدم فى المصدر (©). 

(0) الوسائل *: 71/ أبواب الأغسال المسنونه ب لاح .١‏ 

(©) الوسائل *: 71 أبواب الأغسال المسنونه ب ع ح 7. 


8 أبواب الأغسال المسنونه ب ع ح ؟. 
(8) الوسائل *: 714 أبواب الأغسال المسنونه ب /ح .١‏ 
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إلى وجوبه منهم الكلينى و الصدوق و شيخنا البهائى على ما نقل عنهم؛ لكن الأقوى استحبابه. و الوجوب فى الأخبار منزل على 
تأكد الاستحبابء و فيها قرائن كثيره على إراده هذا المعنى؛ فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه و إن كان الأحوط عدم تركه. 


صيام الفريضه بصيام النافله و أتم وضوء النافله (الفريضه) بغسل يوم الجمعه. ما كان فى ذلكك من سهو أو تقصير (أو نسيان) أو 
نقصان) .)١١‏ 


حيث دلت على أن غسل الجمعه مستحب بقرينه أن إتمام الفريضه فى الجملات السابقه إنما كان بالأمر المستحبء فيستفاد منها 
م الهراة كزه وخا مو كرف نات الامعحات ف الشريعة المقسية: 


و فيه: أنّا لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف أسنادها بالحسين بن خالد» لعدم توثيقه فى الرجال. 


و منها: ما نقله فى البحار عن كتاب جمال الأسبوع لابن طاوس فى حديث رواه فيه بسنده عن أبى البخترى عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن النبى (صِلَى الله عليه و آله و سلم) أنه قال لعلى (عليه السلام) فى وصيّته: «يا على .... فاغتسل فى كل 
جمعه. و لو أنكك تشترى الماء بقوت يومكك و تطويه فإنه ليمس شى ء من التطوع بأعظم منها .)7١‏ 


و دلالتها على المدعى قاصره. لأن التطوع بمعنى ما يؤتى به بالتطوع و الاختيار و هذا لا ينافى الوجوب. على أن سندها ضعيف 
بأبى البخترى وهب بن وهبء فإنه قيل فى حقه أكذب البريه. فالمتحصل: أن مقتضى الأخبار الوارده فى نفسها هو الوجوب. 


90 الومائل ع ماروا الأعسال 


المسنونه ب 8ح 7. و قد بنى على وثاقه الحسين بن خالد فى المعجم *: 74٠/558‏ فلاحظ. 


(0) المستدركك 7: 207/ أبواب الأغسال المسنونه ب “اح 4, بحار الأنوار 8/: 218/1١19‏ جمال الأسبوع: ع2 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: /ا 


المقام الثانى: فى قيام القرينه الخارجيه على الاستحباب» و هى أن غسل الجمعه أمر محل ابتلاء الرجال و النساء فى كل جمعه فلو 
كان واجباً عليهم لانتتشر وجوبه و ذاع و وصل إلينا بوضوح و لم يشتهر بين الأصحاب استحبابه؛ و لما أمكن دعوى الإجماع على 
عدم وجوبه كما عن الشيخ (قدس سره) و هذا دليل قطعى على عدم كونه واجباً شرعاً. 


وقد ذكرنا مثل ذلكك فى الإقامه. لأن الأخبار الوارده فيها لا قصور فى دلالتها على الوجوب لكا مع ذلكك بنينا على استحبابها 
لعين ما ذكرناه من القرينه» لأسن وجوبها لا يلائم اشتهار الفتوى باستحبابها مع كثره الابتلاء بها فى كل يوم حمس مراتء فلو 
كانت وائجية لأسف وجو نها ذا ولم تكن مورداً لدعوى الشهره أو الإجماع على خلافه. 


و على الجمله إن غسل الجمعه لا يقصر عن صلاه الكسوفين التى اشتهر وجوبها و ذاع مع قله الابتلاء بهاء بل قد لا يتفق فى بعض 
السنين» و كيف يخفى وجوب غسل الجمعه مع كثره الابتلاء به فى كل أسبوع؟! و قد تقدم أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم 
وجوبه؛ و لم يعلم من المتقدمين قائل بوجوبه» و سبق أن الكلينى و الصدوق و والده (قدس الله أسرارهم) لم يعلم ذهابهم إلى 


الوجوب لما مر. 


ثم إنه على تقدير القول بالوجوب فهل أنه واجب نفسى أو أنه واجب غيرى مقدّمه لصلاه الظهر أو 


الجمعه؟ لا يحتمل الوجوب النفسى فيه. لأنه ليس لنا من الأغسال ما يكون واجباً نفسياًء و لم يحتمل ذلك إِلَا فى غسل الجنابه 
على قول ضعيف تقدّم فى محلّه .1١‏ 


و أما الوجوب الغيرى فيدفعه صحيح ابن أبى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «كان أبى يغتسل للجمعه عند الرواح» 2١‏ فان 


000 شرح العروه اع 


(؟) الوسائل : 17"/ أبواب الأغسال المسنونه ب # ح ؟5. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: / 


فى قر دافن وان ترود ا مال قيزة والاود تع اقرح امنكرشى: ارا عار زقنب« نرق كان يقد نو اليف مير أله 
بعد الصلاه فلو كان الغسل واجباً غيرياً مقدمه للصلاه لم يكن يؤخرها إلى العصر. فتدل الصحيحه على عدم كونه واجباً غيرياً. و 
شال كواته اها لقنا فك عرقت بعد جد 


ودعوى أن الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاه مندفعه: 


أُوَنَا: بأن موسى (عليه السلام) قضى أكثر عمره الشريف فى السجون و لم يتمكن من الذهاب إلى الصلاه مدَّه مديده يصدق 


معها قوله: «كان أبى ...»2 فإنه ظاهر فى الاستمرار. 


انا أن الصحيحه اشتملت على لفظه «عند»» و ظاهرها أن اغتساله (عليه السلام) كان 2 للرواح لا أنه قبله» و مقارنه 
الاغتسال للذهاب إلى الصلاه مما لا معنى له إِلَا أن يراد بالرواح زمان العصر. 


1 
و موثقه أبى بصير التى رواها الصدوق عنه بإسناده إليه: «أنه سأل أبا عبد اللّ (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعه 


نامسا أو متححداء فقال: إة كان تامنا فقن شع مبلاتهق إن كاق متعيد] فلستصفر اللاو لآ يعن اويا لتترين الات فى الروانة 
الآنيه. 


ولا إشكال فى سندها غير 


أن فى طريق الصدوق إلى أبى بصير على بن أبى حمزه البطائنى و هو ممن صرح الشيخ (قدس سره) فى العده بوثاقته 2079 و ما 
ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم 0" لا يعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه الحسن فليراجع «8). 


و يؤيده ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 


(0 سبأاع” ؟13. 

() الوسائل : /١9‏ أبواب الأغسال المسنونه ب 8ح ”2 الفقيه :١‏ ع8/ 567. 

(*) عده الأصول: 38 السطر 9 

(6) رجال الكشى: 80. 

(0) رجع السيد الأستاذ (دام ظله) عن ذلكك و التزم بضعف على بن أبى حمزه فى المعجم ؟١:‏ 7786. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: 94 
[مسأله :١‏ وقت غسل الجمعه من طلوع الفجر الثانى] 


)١( وقت غسل الجمعه من طلوع الفجر الثانى‎ :١ مسأله‎ ]|٠١"1[ 


الرجل يدع غسلى الجمعه ناسياً أو غير ذلكك؛ قال: إن كان ناسياً فقد تمت صلاته و إن كان متعمداً فالغسل أحب إلىّ» فان هو 
فعل فليستغفر الله و لا يعوده .)١١‏ و ذلكك لأن الغسل لو كان واجباً غيرياً مقدّمه للصلاه لكانت الصلاه عند نسيانه و لا أقل عند 
تعمد تركه باطله» فمن حكمه (عليه السلام) بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمه للصلاه؛ غايه الأمر أنه مستحب مؤكد. و الوجه 
فى جعلها مؤيده أن محمد بن سهل لم يوثق فى الرجال. 
اس ل 

نعم ورد فى موثقه عمار الساباطى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعه حتى صلّىء قال: إن 
كان فى وقت قعليه أن يفاسل بن عند الصلا و إن مقس الرقك فقن خازت عللاته] (اروهن و إن كان سمونقه إلا أنيالا بذ هك 
حملها على الاستحباب بقرينه ما دل 


على عدم كونه واجباً غيريا. 
مبدأ وقت غسل الجمعه 


)١(‏ لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الإتيان بغسل الجمعه قبل الفجر, لأن العبادات توقيفيه و لا يجوز الإتيان بها فى غير وقتها. و 
هل يجوز الإتيان به بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس؟ قد يقال بجوازه و يستدل عليه بأن ما بين الطلوعين من اليوم فيجوز 
الإتيان حينئذ بما يجوز الإتيان به بعد طلوع الشمس. 


وفيه: أن ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم» فإنهم يقسمون الزمان إلى ليل و نهار و يعتئرون عما بين طلوع الشمس و 
غروبها بالنهار و عن غيره بالليل أى الزمان الذى تكون الشمس فيه تحت الأرضء كما يعبرون عن منتصف النهار بالزوال و هو 
منتصف ما بين طلوع الشمس و غروبهاء و كذلكك الحال فى منتصف الليل فيعتترون عنه 


.# الوسائل *: 7"18/ أبواب الأغسال المسنونه ب /اح‎ )١( 
.١ الوسائل *: 19/ أبواب الأغسال المسنونه ب /ح‎ )1( 
٠١ ص:‎ ٠ موسوعه الإمام الخوثئى» ج‎ 


إلى الزوال )١(‏ و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء 


بزوال الليل» و عليه فيكون ما بين الطلوعين من الليل. 


نعم دلنا غير واحد من الأخبار المعتبره على أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار ففى صحيحه أو حسنه زراره و الفضيل قالا «قلنا له: 
أ يجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعه؟ فقال: نعم» »)١١‏ و رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلًا عن كتاب حريز بن عبد الله عن 
الفضيل و زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله 015١‏ و رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن 
الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد ابن عيسى مثله «0» و نظيرها 


ما رواه ابن بكير عن أبيه و محمد بن الوليد عن ابن بكير «" فليراجع. 


)١(‏ وقع الكلا-م فى منتهى زمان الغسل يوم الجمعه فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال» ذهب إليه المحقق فى المعتبر «0) و 
التقلال عله شيل من "الأعيا: 


منها: صحيحه زراره قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تدع الغسل يوم الجمعه فإنه سنه. و شم الطيب و البس صالح ثيابكك و 
ليكن فراغكك من الغسل قبل الزوالء فاذا زالت فقم ...» «2). 


روى فى الوسائل تمامها فى أبواب صلاه الجمعه و صدرها فى الباب السابع من 


.١ ح1١ الوسائل : 77/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )١( 

(؟) السرائر ": //2. 

(9) الكافى ": 518/ /, 

(©) الوسائل *: 77/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١١ح‏ ', ع. 

(0) المعتبر :١‏ ه". 

(2) الوسائل /: 898/ أبواب صلاه الجمعه ب 57 ح 2# #: 711 أبواب الأغسال المسنونه ب لاح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج .٠١‏ ص: ١١‏ 


أبوات الأعسال المسنونه. حيث اشتملت على قوله (عليه السلام): «و ليكن فراغكك من الغسل قبل الزوال» و هو كنايه عن عدم 
كونه بعد الزوال سواء كان قبله أم مقارناً للزوال» و إنما بين خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبه» فإن الغالب أن يغتسل قبل 
الروال أومفدى و أمنا الاعسال تحرو مكرك اخزه همارنا للزوال فهو نادو نسدد بو كت كان شدل على أسحعف الرواك قاو 
محاله. 


وفيه: أن الظاهر من الصحيحه أن أمره (عليه السلام) بذلكك إنما هو من جهه كونه مقدمه للأمور التى ذكرها بعده كقوله: «فاذا 


شكا أفضلنة قر جه لنوة الصححه بصدد سان أن 
7 ذ و ال ال» و 2 ٠.‏ م 
زالت فقم و لا ل فى ا - 4 لزو 


الغسل بعد الزوال قضاء. 


على أنا لو سلمنا أنها بصدد بيان أن الغسل لا بد أن يكون قبل الزوال لا تكون الصحيحه مقيده للإطلاقات الوارده فى الغسل» 
لأن التقيبد إنما يبتنى على أن يكون غسل الجمعه واجباء و أما بناء على أنه مستحب كما تقدم فلا مقتضى لتقييد المطلقات بها 
على ما هو القانون فى المطلق و المقيد فى المستحبات. فان المطلق فى المستحبات يبقى على حاله و استحبابه و يكون المقيد 
أفضل الأفراد. 

ٍ ١ 
و منها: ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعه فى أول النهار, قال: يقضيه‎ 
و الاستدلال بها من جهتين:‎ "١١ آخر النهار» فان لم يجد فليقضه من يوم السبت»‎ 
الاولى: تعبيره (عليه السلام) بالقضاء فى قوله: «يقضيه آخر النهار».‎ 


الثانيه: اقتران الغسل بعد الزوال بالغسل يوم السبتء فكما أنه قضاء بلا كلام فليكن الأمر كذلكك بعد زوال يوم الجمعه. 


بالمعنى المصطلح عليه؛ نعم علمنا خارجاً أن الغسل يوم السبت قضاء اصطلاحاًء لا أن القضاء فى الروايه بهذا المعنى؛ بل معناه 


أنه 


.” ح‎ ٠١ الوسائل : ١7؟"/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )١( 


إذا لم يأت به قبل الزوال يأتى به بعد الزوال و إِلَا فيقضيه يوم السبت. 


على أن الروايه ضعيفه سنداً و إن عبر عنها فى الحدائق بالموثقه »0١١‏ و الظاهر أنه من جهه بنائه على أن الراوى جعفر بن عثمان 
الزواسى الفقةه ]لا أنه هما لا قرححه عليه لآنه رده بين النوقق بو الفنست ا 


ويحتمل 


أن تكرك اق ننه الروانس ييه فا ارارق دفو نانع أن قدو ادا إل أندالا ركو لاع تسود ها فاشام ارام أنه 
و نظراءه قد رووا عن غير الثقه أيضاً فلا يتم ما ذكروه من الكليه. 


ل 1 
و منها: موثقه عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعه. قال: يغتسل ما بينه و 


نم الليل» فان فاته اغتسل يوم السبت)» (). 


وتقربت الاسقدلال بها أن«مفروضن السؤال مق ابى كبر لأنابد أن نيكوق هو فوت الفستل عنه قبل الوال وب إلا فلا معني لقولة 
(عليه السلام): «يغتسل ما بينه و بين الليل» و معه تدل الموثقه على المدعى, و ذلكك لأن السائل اعتقد أن الرجل حيث لم يأت 
بالغسل قبل الزوال فقد فاته الغسلء و الفوت إنما يتحقق بانقضاء وقت العمل و الإمام (عليه السلام) لم يردعه عن هذا الاعتقاد. 
بل أقره عليه و أفاده بأنه لو فاته قبل الزوال فليأت به بعده و إن فاته ففى يوم السبت. 


و فيه: أن مفروض سؤاله فى الموثقه و إن كان لا بدّ أن يكون هو عدم الإتيان به قبل الزوال كما ذكر إِلَا أنه لا دلاله فى الموثقه 
على الإمضاء و عدم الردع؛ بل هى دالَّه على الردع عنه. فكأنه ذكر (عليه السلام) أنه إذا لم يأت بالغسل قبل الزوال لم يفته 
الغسل المأمور به بل يأتى به بينه و بين الليل و إِلَّا ففى يوم السبتء و ليس فى كلامه 


)١(‏ الحدائق ع: 9؟3. 


() الذى يظهر من السيد الأستاذ (دام ظله) فى المعجم 8: 57 أن جعفر بن عثمان منصرف إلى 


الرواسى الثقه فيبقى إشكال الدلاله فقط. 
(9) الوسائل : ١7؟"/‏ أبواب الأغسال المسنونه ب ٠١‏ ح ع. 


لكن الأولى و الأحوط ]١[‏ فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعه أن ينوى القربه من غير تعرض للأداء و القضاءء 


(عليه السلام) أنه يكون فائتاً حينئذ. 


و يمكن أن يقال: إن التعبير بالفوت فى كلام السائل إنما يريد به فوت الفرد الراجح من الطبيعه المأمور بهاء و هذا المقدار يكفى 
فى صبحه التعبير بالفوت و إن لم تفت الطبيعه المأمور بها حينئذ. 


و عليه فالصحيح أن وقت غسل الجمعه يمتد إلى الغروب دون الزوال و إن كان الأحوط بل الأفضل أن يؤتى به قبل الزوال كما 
سيأتى. 


ونسب إلى الشيخ (قدس سره) أن غسل الجمعه يكون قضاء بإتمام صلاه الجمعه .)١١‏ و هذا أمر لم يقم عليه دليل و لم يرد فى 
فى امن الزواناث لأ-فى معترها و لآدقن صعيفهاء و تتمل أن ريد يمه ذهاب وفت الفرد الأفقل منه و هن ها يوتى :به قبل 
الصلاه. إذ بإتمامها ينتهى وقته و يكون قضاء. 


ثمره النزاع فى محل الكلام 


وهل هناك ثمره فى النزاع فى أن الغسل بعد الزوال يوم الجمعه أداء أو قضاءء أو لا تظهر له ثمره عمليه بوجه؟ قد يقال: تظهر 
الثمره فى القصدء لأنه على الأوّل لا بد من قصد الأداء إذا أتى به بعد الزوال كما لا بد من قصد القضاء على الثانى. 


و فيه: أن ذلكك لا يكون ثمره بوجهء لأن الامتثال لا يتوقف على قصد الأداء و القضاءء لأنه عباره عن الاتيان بالعمل مضافاً إلى 
المولى» دون اعتبار قصد الأداء و القضاء فيه. 


نعم هذا إنما يلزم إذا كان 


غليه وااجبان و ترجه إلبه أمران: أحذهما الأمر بالأداء 


)١(‏ الخلاف 25١:١‏ مسأله 8/ا". 


كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتى به بعنوان القضاء فى نهار السبت لا فى ليله 


و الثانى الأمر بالقضاءء كما لو فاتته صلاه الظهر أو الفجر من اليوم السابق فإنه بعد الظهر أو الفجر يكلف بواجبين» و لا يحصل 
الامتثال لأحدهما إلا بقصد الأداء أو القضاء. و أما إذا كان عليه أمر واحد فلا يلزم فى امتثاله قصد شىء من الأداء أو القضاءء 
فإن الإتيان بقصد امتثال الأمر الفعلى كاف فى الامتثال. 


و قد يقال بأن للنزاع ثمرتين أخريين: 
إحداهما: أن من خاف أو أحرز إعواز الماء يوم الجمعه قبل الزوال يجوز له تقديم غسل الجمعه و الإتيان به يوم الخميسء كما 
أنه لو خاف أو أحرز إعوازه يوم السبت لم يجز له تقديمه يوم الخميس لأنه خارج عن وقت المأمور به. 


و أمَا إعوازه بعد الزوال فهو إنما يسوغ التقديم يوم الخميس إذا كان الغسل فيه أداء فان حكمه حكم [ما] قبل الزوال» و إن كان 
الغسل فيه قضاء فحكمه حكم الإ-عواز يوم السبت فلا مسوغ لتقديمه يوم الخميس.ء فالثمره هى مشروعيه التقديم على القول 
بامتداد وقت الغسل إلى الغروب و عدم مشروعيته بناء على كون الوقت إلى الزوال. 


وفيه: أن ما دلّ على جواز التقديم يوم الخميس قد اشتمل على الإعواز فى الغد و الغد يصدق على ما قبل الزوال كما يصدق 
على ما بعده على حد سواءء فالا-عواز فى كلا الوقتين مسوغ للتقديم كان الغسل بعد الزوال أداءً أم كان قضاءًء على أن ما دل 
على جواز التقديم مع الإعواز قبل 


الزوال أو بعده للق ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. 


ثانيتهما: أنه إذا خاف أو اعتقد الإ-عواز يوم الجمعه و قدّم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعه قبل الزوال لزم عليه 
إعاده الغسل, لأن ما اعتقده أو احتمله لم يكن مطابقاً للواقع و هو متمكن من الغسل يوم الجمعه» كما أنه لو وجده يوم السبت لم 


.5 أبواب الأغسال المسئونه ب‎ 75١15 :* الوسائل‎ )١( 


تلزم عليه الإعاده لأسنه من الوجدان خخارج الوقتء و بما أنه لم يكن متمكناً من الماء فى ظرف العمل جاز له تقديمه من دون 
لزوم الإعاده عليه. 


و أمَا لو وجده بعد الزوال فلزوم الإعاده عليه و عدمه يبتنى على أن الغسل بعد الزوال أداء ليلحق بما قبل الزوال و حيث لم يكن 
معتقده و احتماله مطابقاً للواقع و كان متمكناً من الماء فى ظرف العمل لزمت عليه الإعاده» أو أنه قضاء ليلحق بالسبت فى كونه 
من التمكن بعد الوقت و لا تلزم عليه الإعاده. 


ويدفعه: أن لزوم الإعاده عند وجدان الماء يوم الجمعه ليس مدلول روايه و لو ضعيفه. و إنما الوجه فيه هو الإطلاقات الآمره 


بالغسل لأنها لم تتقيد بالغسل يوم الخميس و عدمه. بل مقتضاها لزوم الإتيان به يوم الجمعه مع التمكن من الماء؛ و بما أنه لم 
ِأتِ به يوم الجمعه و هو متمكن من الماء لا بدّ من أن يأتى به عملا بالإطلاق. 


وهذا الإطلاق كما يقتضى الإعاده فيما لو وجد الماء قبل الزوال كذلك يقتضى الإعاده على تقدير وجدان الماء بعل الزوال» 
لأنه يوم الجمعه و الماء موجود وهو لم يغتسل. فمقتضى الإطلاق هو الإعاده سواء كان الإتيان به 


يقل أذاء أو قضاف بل بالاطلاق قبت أن الغسل بعد الزوال أذاء أركياً. 


وعلى أى حال لا ثمره عمليه للنزاع فى أنه أداء بعد الزوال أو أنه قضاءء و إن كان الصحيح أن وقت غسل الجمعه ممتد إلى 
الغروب و إن كان الإتيان به قبل الزوال أرجح و هو أفضل الأفراد. و ذلكك لصحيحه زراره المتقدَّمه ١١‏ المشتمله على أمره 
بكون الغسل قبل الزوال المحموله على الاستحباب كما تقدم. 


ثم إن ما ذكرناه من امتداد الوقت إلى الغروب لا فرق فيه بين ترك الغسل قبل الزوال نسيانا و بين تركه عمداء إذ لا دليل على 
التقييد بالزوال» فالمطلقات هى المحكمه مضافاً إلى موثقه عمار الساباطى المتقدٌّمه "١‏ الدالّه على أن من تركك الغسل قبل 
الزوال 


.٠١ فى صدر المسأله ص‎ )١( 
5 فى ضدار العسأله صن‎ )0( 


تبان لاقي يد عليه ونه كه معدا أتر له لأمااد لك عل عه الإنان بعد الرواليز اإخر كفا الوا عمذا. 


ثم إن المشهور أن الغسل كلما قرب من الزوال كان أفضلء فالأفضل ما كان مقارناً مع الزوال و ما كان بعيداً عنه بنصف ساعه 
فهو أقل منه ثواباً و هكذا. إلا أن ذلكك لم يرد فى شىء من الروايات سوى الفقه الرضوى ."١١‏ و قد قدمنا مراراً أنه لا يمكن 
الاعتماد عليه» لعدم ثبوت كونه روايه فضلًا عن اعتبارهاء اللّهمَ [إلَا] بناء على التسامح فى أدلّه السنن و شموله لما لم يعلم كونه 
روايه أيضاً. فالثابت أن الغسل قبل الزوال أفضل. 


بقى الكلام فى قضائه يوم السبتء و لا ينبغى الإشكال فى مشروعيته و جواز قضائه يوم السبت» و 


هو متسالم عليه بين الأصحاب كما يقتضيه غير واحد من النصوص. و الكلام فى قضائه يقع من جهات: 
الاولى: أن قضاء غسل الجمعه الثابت مشروعيته نهار السبت هل يشرع فى ليله السبت أو لا يشرع لعدم الدليل على مشروعيته؟ 


مقتضى الجمود على ظاهر النصوص 9 عدم مشروعيته ليله السبت» لاختصاصها بيومه» لكن المشهور بينهم هو الجواز و 
المشروعيه نادو فك امعدل هته ووو أدلّه المشروعيه لينًا 


الأول أن المشهور ذهبوا إلى استحبابه» و مقتضى قاعده التسامح فى المستحبات كفايه فتوى المشهور فى الحكم بالمشروعيه و 


وفيه: أن ذلك يبتنى على أمرين: 


.170 فقه الرضا:‎ »١ المستدركك 7: 208/ أبواب الأغسال المسنونه ب لاح‎ )١( 
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أحدهما: دلاله أخبار «من بلغ» على أن العمل الواصل فيه الثواب مستحب فى الشريعه المقدسه. 

و ثانيهما: شمول الوصول و البلوغ لفتوى الفقيه. و كلا الأمرين قابل للمناقشه على ما قدمناه فى محلّه .01١‏ 

الثانى: استصحاب المشروعيه للقطع بها يوم الجمعه فلو شككنا فى بقائها و ارتفاعها ليله السبت فنستصحب بقاءها. و يرد عليه: 
أوناة امن استصيعات الحكم الإلهى الكلى و نحن نمنع جريانه فيه. 


و ثانياً: أنه من قبيل الاستصحاب الجارى فى القسم الثالث من الكلىء لأن المشروعيه الثابته يوم الجمعه إنما كانت ثابته فى ضمن 
الأ.داء و هى قد ارتفعت قطعاً و نشكك فى أنه هل وجد فرد آخر من المشروعيه و هى المشروعيه قضاء مقارناً لارتفاع الفرد 
الأوّلء أو لاء و هو مما لا يلتزم به القائل بجريان الاستصحاب فى الأحكام. 


الثالث: أن القيد الوارد فى الأخبار 7 أعنى يوم السبت قد ورد مورد الغالبء فان الغالب هو الاغتسال فى 


النهار دون الليلء و القيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له ليقيد به الإطلا-ق» فلا موجب لاختصاص الحكم بالمشروعيه بيوم 
السبت بل هى ثابته فى ليله أيضاً. 


و فيه أوَا: منع الغلبه» لأن غلبه الاغتسال فى اليوم إنما هى فيما إذا كان الهواء بارداً و لا سيما إذا لم يكن المكان مما تعارف فيه 
الححامات الندازحه و أما إذا كان الهواء حار أو كان المكان مدا تعارق فه«الحمامات المتغازفه قلا غليه فى الاغتسال فى النهار' 
بل النهار كالليل؛ و لعل الأمر بالعكس و الاغتسال فى الليل أكثر من الاغتسال فى النهار. 


و ثانياً: أن ورود القيد مورد الغالب إنما لا يوجب التقييد فى الإطلاق فيما إذا كان 
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هناك دليل مطلق و ورد فى قباله دليل مقيد و كان القيد غالبياً فهو لا يوجب التقيبد فى الإطلاسق؛ و ليس الأمر فى المقام 
كذلكء إذ لا دليل مطلق دل على جواز القضاء مطلقاً ليلا و نهاراً ليدعى أن الأخبار الوارده فى جواز القضاء يوم السبت لا 
تستلزم تقيبد ذلكك المطلق» بل ليس عندنا إِلّا تلكك الأخبار المقيده. إذن لا دليل لنا على مشروعيه القضاء لِينّا و هو كافٍ فى 


و دعوى أن القضاء إذا كان ثابتاً فى نهار السبت فيثبت فى ليله بطريق أولى لقربه من الجمعه. مندفعه بأن العبادات الشرعيه 
توقيفيه و هى تحتاج فى مشروعيتها إلى دليل يدل عليهاء و مجرد الأولويه الاستحسانيه لا يكفى فى ثبوت المشروعيه كما هو 
واضح. 


الرابع: موثقه ابن بكير المتقدمه الداله على أن من فاته غسل الجمعه يأتى به فيما بينه 


و بين الليل و إِلَا ففى يوم السبت .2١١‏ و هى تدل على مشروعيه قضاء الغسل ليله السبت على ما استدل به صاحب الجواهر (قدس 
سره) و ذكر فى تقريبه: أن السائل فرض فوت الغسل فى مجموع نهار الجمعه؛ و معه لا معنى لقوله (عليه السلام): يأتى به فيما 
بينه و بين الليل» أى فيما بين النهار الذى فاته الغسل فيه و بين الليل» إذ لا فاصل بين اليوم و الليل» فلا مناص من تقدير كلمه 
(الآدخر) قبل الليل فيصير معنى الموثقه أنه يأتى به فيما بين النهار الذى فاته الغسل فيه و بين آخر الليل» فتدل على مشروعيه 
القضاء فى ليله السبت أيضاً «7). 


وسدفعه أزلااها قديقاء مع أن القلاهرنى الموثقه أن الدة ال هواعن فوت العسنل فى الرقة التكعارق .فيه الفشل وفوا قبل 
الزوال» و عليه فمعنى قوله (عليه السلام): «فيما بينه و بين الليل» أى فيما بين الشخص و الليل» أى من الزوال إلى الليل» فلا دلاله 


و ثانياً: لو فرضنا المعنى كما أفاده (قدس سره) فما الموجب للإغلاق فى كلام الإمام 


(1) الوسائل ": /87١‏ أبواب الأغسال المسنونه ب ١٠ح‏ 6؛ و قد تقدّمت فى ص ؟١.‏ 
)١(‏ الجواهر 0: 77. 


و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت» 


(عليه السلام) أعنى قوله: «فيما بينه و بين الليل» بل كان اللازم أن يقول: يأتى به ليلا فلا وجه له إِلَا ما قدمناه من أن السؤال إنما 
هو عن فوت الغسل قبل الزوال. فالحديث لا دلاله فيه على مشروعيه القضاء ليله السبت بوجه. 


نعم لا بأس بالإتيان به رجاءء لأنه لم 


يقم دليل على عدم مشروعيته ليلّاك و إنما لا نفتى بالمشروعيه لعدم الدليل عليها فلا بأس معه من الإتيان به رجاء. 


الجهه الثانيه: الظاهر جواز القضاء إلى غروب يوم السبت و ليس وقته محدداً بالزوال» و لعله مما لا إشكال فيه» فوقت القضاء 
ممتد إلى الغروب. 


الجهه الثالثه: أن مشروعيه القضاء يوم السبت هل تختص بمن تركك الغسل يوم الجمعه نسياناً أو لعذر من الأعذار فلا يشرع لمن 
تركه يوم الجمعه متعمداً» أو لا يختص به و لا يفرق فى مشروعيته بين من تركه عمداً أو تركه نسياناً أو لغيره من الأعذار؟ 


نسب إلى الصدوق (قدس سره) الاختصاص .)١١‏ و قد يستدل عليه بمرسله الهدايه «'2» كما فى الحدائق «*”3) و الجواهر «©) و 


بالفقه الرضوى «2). 


و يرد على الاستدلال بهما أن الاولى ضعيفه بإرسالها و الثانيه تك كوتها رو انه فعا عد أ كرون تزه عن أن الدريساه 
إنما دلت على أنه يقضيه يوم السبت إذا نسيه يوم الجمعه, و أما أنه إذا تركه عمداً فلا يجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد من 


)١(‏ الفقيه :١‏ ع8. 

(؟) الهدايه: "1؟,. 

(9) الحدائق 6: 579. و قد عبر فيها بمرسله حريز. 
() الجواهر 0: ؟7. 


(0) المستدركك 7: 807/ أبواب الأغسال المسنونه ب 8 ح 2١‏ فقه الرضا: ١78‏ و فيه: فان فاتكك الغسل يوم الجمعه قضيت يوم 
السبت إلخ. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: 3 


المرسله. على أن لازم الاستدلال بهما اختصاص الحكم بمن تركه نسياناً و حسب مع أن الصدوق عممه إلى سائر الأعذار أيضاً. 


و الصحيح أن الصدوق إنما اعتمد فى ذلكك على روايه سماعه المتقدمه» حيث ورد فيها: «فان لم يجد فليقضه من يوم السبت"» 


١١‏ فقد أخذدت فى 


موضوع جواز القضاء يوم السبت عدم التمكن من الغسل يوم الجمعه و كون تركه مستنداً إلى العذر و عدم التمكن منه فمن 
تركه لا لعذر ليس له أن يقضيه يوم السبتء لأن الغسل و إن كان مستحباً ولا يقيد المطلق فى المستحبات بالمقيد بل يحمل 
على أفضل الأمفراد مع بقاء المطلق على إطلاقه إِلّا أن ذلكك إنما هو إذا كانا موجبين أو سالبين» و أما إذا كان أحدهما إيجاباً و 
الآخر سلا قلا مناض من التقييك. 


و المقام من هذا القبيلء لأمن للموثقه مفهوماً و هو عدم جواز القضاء لمن ترك الغسل لا لعذرء و مع المفهوم تكون الموثقه 
سالبه و الإطلاقات موجبه فيختلفان فى السلب و الإيجاب و لا بد من التقيبد معه. أى تقييد ما دل على جواز القضاء يوم السبت 
لمن ترك الغسل يوم الجمعه مطلقاً بهذه الموثقه. فينتج اختصاص مشروعيه القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعه لعذر لا ما إذا 
كان التركك عن تعمّدء هذا. 


و فيه: أن الروايه لا مفهوم لهاء فكأنه (عليه السلام) ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجداً للماء أتى به بعد الزوال 
لفرض أنه قاصد للامتثال و أنه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبتء و أما إذا تركه متعمداً فلا نظر للموثقه إلى حكمه و أنه أى 
شىء وظيفته» فلا دلاله لها على المفهوم. 

و حيث إن موثقه ابن بكير المتقدّمه :7 دلت على جواز القضاء يوم السبت عند فوته يوم الجمعه؛ و الفوت أعم من أن يستند 
إلى الاضطرار و العذر أو إلى العمد كما فى فوت الفريضه الواجب قضاؤهاء فلا فرق فى مشروعيه القضاء يوم السبت بين تاركك 
الغسل يوم الجمعه 


عن عذر و اضطرار و بين تركه عن عمد و اختيار. 


.١١ ح ”. و تقدّم الكلام فى سند الروايه ص‎ ٠١ الوسائل : ١؟/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )١( 

(؟) فى صدز المسأله ص ؟١١.‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ٠١‏ ص: "١‏ 

و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع, لكنه مشكلء نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبيه لعدم الدليل 
عليه إلا الرضوى الغير المعلوم كونه منه (عليه السلام). 


[مسأله ؟: يجوز تقديم غسل الجمعه يوم الخميس] 


]١[)١( مسأله ": يجوز تقديم غسل الجمعه يوم الخميس‎ ]٠١"7[ 


و هذه المسأله و إن لم تكن محتاجه إلى التدقيق و التأمل بهذا المقدار إِنَا أن التدقيق لأجل ما أشرنا إليه من إغناء كل غسل عن 
الوضوء؛ و حيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت و جوازه فى حق من تركه يوم الجمعه متعمداً فيغنى عن الوضوء بناء على ما 
قدمناه. 

الجهه الرابعه: إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء فى سائر أيام الأسبوع أو لا دليل على مشروعيته فى سائر 
الأيام؟ 

. 

مقتضى موثقه ذريح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل هل يقضى غسل الجمعه؟ قال: لا» »0١١‏ عدم المشروعيه فى 
القضاء مطلقاً و قد خرجنا عنها فى قضائه يوم السبت و يبقى غيره تحت عموم عدم المشروعيه. 


ولا دليل على مشروعيه قضائه بعد السبت سوى ما ورد فى الفقه الرضوى و أن له أن يأتى به فى سائر أيام الأسبوع 5 إلا أنه 
لم يثبت كونه روايه فضلا عن كونها معتبره. 


مشروعيه تقديم غسل الجمعه عنها 
)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع من جهات: 


الجهه الاولى: فى أصل مشروعيه التقديم عند خوف إعواز الماء أو إحرازه يوم 


]١[‏ فيه إشكالء و لا بأس بالإتيان به 


.2 ح‎ ٠١ الوسائل : ١7؟/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )١( 
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الجمعه. المشهور عندهم مشروعيته» و عن بعضهم أنه مما لا خلاف فيه» و عن الحدائق أنه لم ينقل فيه خلاف من أحد .)١١‏ 


فإن كانت المسأله اتفاقيه كما ادعى و حصل لنا القطع بقوله (عليه السلام) من اتفاقهم فهوء و إلا فللمناقشه فى أصل مشروعيه 
التقديم مجان و ذلكف أن نا معدل هل لكك مور انيه 


الأوّل: الفقه الرضوى: 0 كت ميهافر ا وتخا عم الماء بوم الجمعه فاغتسل يوم الخميس» «9"). هذا لم يثبت كونه روابه 
فضلًا عن اعتبارها. 


0 
الثانى: مرسله محمد بن الحسين عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال لأصحابه: إنكم تأتون غداً منزًا ليس فيه ماء فاغتسلوا 


اليوم لغدِء فاغتسلنا يوم الخميس للجمعه) «0. و هى مرسله و لا يمكن الاعتماد عليها. 
الثالث: ما رواه المشايخ الثلاثه عن الحسن بن موسى بن جعفر أو الحسين بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن امه و أم أحمد 


اليوم لغد يوم الجمعه فإن الماء غداً بها قليل؛ قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعه) «©. 


وى شسفه احا لأنها ان كافت مرويه هه الحبن كه موسدى كمعن الققه وم فهر مجهول »و "إن كانت مودعم الحسد 
بن موسى كما عن التهذيب 20 و الكافى 07 فهو مهملء على أن حال أمهما غير معلوم و لم تثبت وثاقتها و لا 


وثافه أم أحمد 


(1) الحدائق ©: 881,. 

(0) المستدركك 7: 207/ أبواب الأغسال المسنونه ب هح ١ك‏ فقه الرضا: 179. 
(") الوسائل *: 714 أبواب الأغسال المسنونه ب 4 ح .١‏ 

(©) الوسائل *: /77١‏ أبواب الأغسال المسنونه ب 9ح ؟. 

.7717//21١ :١ الفقيه‎ )0( 

.11٠١ هع"/‎ :١ التهذيب‎ )©( 

0) الكافى *: ؟6/ م 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ٠١‏ ص: 7 


بل ليله الجمعه إذا خاف إعواز الماء يومها. 


فالاستدلال بتلكك الأخبار غير ممكن. 


اللْهمّ إلا على أحد أمرين أحدهما: انجبار ضعف الروايه بعمل المشهور على طبقها. و ثانيهما: أن يقال بأن أخبار من بلغ تدل 
على استحباب العمل الذى بلغ فيه الثواب. و لم يثبت شى ء من الأمرين. 


أمَا الأوّل: فقد ذكرنا فى محله أن عمل المشهور على طبق روايه لا يوجب انجبار ضعفهاء إذ نحتمل وقوفهم على قرينه تدل على 
صحتها من دون أن تصل إلينا .)١١‏ 


و أما الثانى: فلما حققناه فى محله من أن أخبار من بلغ وارده للإرشاد إلى ما استقل به العقل من أن الانقياد و إتيان العمل برجاء 
المحبوبيه حسن و يترتب عليه الثواب و لا دلاله لها على استحباب العمل شرعاً 227 و عليه لا تثبت مشروعيه تقديم الغسل يوم 
الخميسء نعم لا بأس بالاتيان به يوم الخميس رجاء عند خوف الإعواز أو إحرازه يوم الجمعه. 


الجهه الثانيه: على تقدير ثبوت مشروعيه التقديم يوم الخميس هل يشرع تقديمه ليله الجمعه عند خوف الإعواز أو إحرازه يوم 


مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو الاختصاص فكأن اليوم بيوم لا اليوم بليل» لكن المعروف جواز تقديمه ليله الجمعه» بل 
ادعى عليه الإجماع فى كلمات بعضهم. و استدل عليه بوجوه: 


الأوّل: الأولويه؛ فإن الليل أقرب إلى 


الجمعه من نهار الخميسء فاذا ثبتت المشروعيه يوم الخميس ثبتت ليله الجمعه بالأولويه. 


وفيه: أن العبادات أمور توقيفيه تحتاج مشروعيتها إلى دليل و الأولويه الظنيه مما 


.501 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
.19 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


لا اعتبار بها فلا يثبت بها الحكم الشرعى. 
الثانى: استصحاب المشروعيه المتيقنه يوم الخميسء و هذا يبتنى على أمرين: 


أحدهما: القول بجريانه فى الأحكام الكليه. و ثانيهما: أن يكون اليوم الوارد فى الروايتين لمجرّد الظرفيه و لم يكن قيداً دخيًا فى 
ثبوت الحكم الشرعى. و كلا الأ-مرين مورد المناقشه» لعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه. و لأن ظاهر اليوم فى 
الروايتين أنه قيد فى ترتب الحكم الشرعى لا أنه اتى به لمجرد الظرفيه» و معه لا مجرى للاستصحاب فى المقام. 


الثالث: التعليل الوارد فى الروايتين المتقدمتين» حيث علل الحكم بالتقديم يوم الخميس بقلّه الماء يوم الجمعه, فإذا كان هذا هو 
العله فيه فيتعدّى إلى الليل أيضاً إذا خيف أو أحرز قله الماء يوم الجمعه. 


و هذا الاستدلال غريب لأمن العلّه و إن كانت قله الماء و إعوازه إِلَّما أنه ليس مطلقاً بل فى خصوص يوم الخميس.ء و إِلَّا جاز 
التعدّى إلى التقديم فى سائر أيام الأسبوع أيضاً كالأربعاء و الثلاثاء و غيرهما إذا خيف أو أحرزت القله يوم الجمعه و هو ممالا 
قائل به. فالصحيح هو اختصاص المشروعيه بيوم الخميسء فاليوم باليوم. 


الجهه الثالثه: فى موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هل هو خوف الإعواز يوم الجمعه أو إحرازه؟ 


المعروف أن الموضوع المسوغ للتقديم هو خوف الإعوازء و هو إما بمعنى الظن بالقله أو احتمالها العقلائى كما فى غير المقام. و 
هذا مما لا دليل عليه سوى الفقه الرضوى المشتمل 


على قوله: ١و‏ إن كنت مسافراً و تخاف عدم الماء يوم الجمعه) »)١١‏ وقد تقدّمِ عدم ثبوت كونه روايه فضلًا عن اعتبارها. 


ومدرك المشهور هو إحدى الروايتين المتقدمتين 27١‏ و قد ورد فيهما إعواز الماء. ففى 


)١(‏ وقد تقدم فى صدر المسأله. 
(0) فى صدر المسأله بعد روايه فقه الرضا. 


أمَا تقديمه ليله الخميس فمشكلء نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود؛ و احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع 
أيضاء و لا دليل عليه. 


المرسله «إنكم انرق عدا عر لالس العامة واف رواءه ابن موسى (عليه السلام): «فان الماء غداً بها قليل» فالحكم مترتب على 
واقع العلا الانعدام فلا بد من إحرازه بالعلم الوجدانى أو التعّدى. كما هو الحال فى الروايتين لإخبار الإمام (عليه السلام) 
فيهما بالقله أو الإعواز و هو موجب للجزم و اليقين. 


الجهه الرابعه: هل يختص جواز التقدم بما إذا خيف أو أحرزت القلّه فى السفر أو يعمه و الحضر أيضاً؟ 


الصحيح هو التعميم» لأن الروايتين و إن كانتا واردتين فى السفر إِنَا أن المورد لا يبخصصء و الموضوع فيهما هو الإعواز بلا فرق 
فى ذلكك بين السفر و الحضر. 


الجهه الخامسه: موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هو إعواز الماء يوم الجمعه. و هل يجوز تقديم الغسل فى يوم 


الأربعاء أو غيره من أيام الأسبوع إذا تحقق الموضوع بأن خاف الإعواز أو أحرزه؟ 


الصحيح عدم المشروعيه فى غير يوم الخميسء. و هو المطابق للقاعده. لأن العبادات توقيفيه» و لم يرد الترخيص فى تقديمه إلا 
يوم الخميس فنخرج عنها بهذا المقدار فقطء و أما فى سائر الأيام فلا تقديم لعدم الدليل على الجواز. 


وأمّاما 


يتومّم من أن العله فى جواز التقديم يوم الخميس هو الإعواز أو خوفه يوم الجمعه فإذا تحققت العله فى غير يوم الخميس جاز 
التقديم فيه أيضاًء ففيه أن العله نه خرف الاهراد أو اراز يوم الخميس لا مطلق الخوف أو الإحرازء فلا دليل على مشروعيه 
التقديم فى غير الخميسء نعم لا بأس بالإتيان به رجاء لعدم القطع بعدم المشروعيه واقعا. 


الجهه السادسه: فيما لو تمكن من الماء يوم الجمعه بعد أن خاف الإعواز أو أحرزه 


و إذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعه يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت. و أمّا إذا لم يتمكن 
من أدائه يوم الجمعه فلا يستحب قضاؤه ]١[‏ و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأوّل. 


0 ] 
[مسأله !: يستحب أن يقول حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إلا الله] 


م ا 1 
]٠١*[‏ مسأله : يستحب أن يقول حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. و أنْ محمّدا عبده و رسوله الله 


يوم الخميس فقدم الغسل هل تستحب الإعاده أم لا؟ المعروف هو استحباب الإعاده. و الصحيح ابتناء المسأله على أن الخوف أو 
الإحراز هل هما طريقان إلى الإعواز يوم الجمعه أو أنهما موضوعان للحكم بجواز التقديم. 


فقلى الفا الل محال لأسهعاب الأعادي فإنه قد أن كسل الجبعه قدا لحف فوقوعه وهر الكو أو الأحراذ ورمعلا 
شمله الإطلاقات الذاله على اشتشات غشل التجفعهة بل تكرن الآدله الذاله على جواز التقديم مع الخوف أو الإحراز حاكمه 
على تلكك الإطلاقات, لدلالتها على توسعه زمان الامتثال و تحقق المأمور به بالغسل يوم الخميسء و لا استحباب للغسل 


بعد الغسل. 


و أما على الأوّل فحيث انكشف خطأ الطريقين و تمكن المكلف من الماء يوم الجمعه فلا محاله تشمله الإطلاقات» لعدم امتثاله 
علخ القرضن مها أ به اتنا كان عاموا يبان ا وظاهر ا واللا يماع نت هتياغ العأموو به الواقى ء(قارا دا لفاك دل حل 
استحباب الإعاده. فاذا أتى به يوم الجمعه فهو و إلا استحب له القضاء يوم السبت لأنه لم يأت به يوم الجمعه وفاته ذلككء و ما 


أتى به يوم الخميس لم يكن مأموراً به إلا خيانًا أو ظاهراً. 


و هذا بخلاف ما إذا كان الخوف أو الإحراز موضوعين لجواز التقديم, فإنه إذا قدم الغسل يوم الخميس فقد أتى بغسل الجمعه 


لتوسعه وقته حينئذ و معه لا يشرع القضاء 


]١[‏ فيه إشكالء و كذا فيما بعده. 


[مسأله ؟: لافرق فى استحباب غسل الجمعه بين الرجل و المرأه] 


165 ماك» لأذر فى انسوات كيل المع بين الربخل والفر اه العاشن و السياق رو العو العرلةو قن يل المعفيق 
من يصلّى الظهرء بل الأقوى استحبابه للصبى المميز (١0)؛‏ نعم يشترط فى العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه؛ بل الأحوط مطلقاً 
(9)و هالسية إلى الال كيل فى عفن الأخان رخصيه تر كه للساء: 


فى حقهء لأنه إنما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعه و المفروض أن المكلف لم يفته غسل يوم الجمعه بل أتى به مقدما. 


الجهه السابعه: إذا دار أمره بين التقديم يوم الخميس لخوف الإعواز أو لإحرازه و بين تركك التقديم و القضاء يوم السبت فالأولى 
اختيار التقديمء و ذلكك لأنه أداء موسع ولا إشكال فى أن الأداء أولى من القضاء. 


التسويه فى الاستحباب بين أقسام المكلفين 


)١(‏ الأمر كما أفادى 


و لا-فرق فى استحبابه بين أقسام المكلفين لإطلاق الأدلّه نعم علمنا أن تأكده فى حق الرجال أقوى منه فى حق النساءء لما ورد 
من أَنْهِنْ قد رخصن فى تركه 1١‏ و فى بعضها أنه رخص لهِنْ فى تركه فى السفر دون الحضر .)7١‏ 


اللعرال [ذك المول 


(؟) ذكر الماتن (قدس سره) أن العبد يشترط فيه إذن المولى إذا كان اغتساله منافياً لحق المولى و أمرهء ثم ترقى و احتاط فى 
اعتبار الاستئذان من المولى مطلقاً حتى إذا لم يكن منافياً لحقه. 


)١(‏ ما وجدناه فى الروايات المعتبره» نعم ورد فى الخصال ]١7١/28[‏ فى روايه ضعيفه أنه «و يجوز لها النساء تركه فى الحضر) 
المستدركك 5: /2٠١‏ أبواب الأغسال المسنونه ب "اح #. 


(1) الوسائل *: 17/ أبواب الأغسال المسنونه ب مح ١‏ 5 /17. 


[مسأله 4: يستفاد من بعض الأخبار كراهه تركه] 


]٠١0[‏ مسأله ه: عاد مويهو ا اكرات تركه بل فى بعضها الأمر باستغفار التاركك» و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
أنه قال فى مقام التوبيخ لشخص: «و الهأ لأنت أعجز من تاركك الغسل يوم الجمعه. فإنه لا يزال فى طهر إلى الجمعه الأخرى). 


[مسأله 2: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعه لا لإعواز الماء بل لأمر آخر] 


]٠١©[‏ مسأله *: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعه لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض 
الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً [1] يوم الخميس و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصهه و الورود بل الإتيان به 


والأحماط اسعهانا سق فى نشه إلا أن الأسفاط الوجوين مسالا ونه له لرجود البطلقات النافيه لأعتباز الانسذان من المؤلئ 
فى استحباب الغسل فى حق العبدء و هذا إذا لم يكن منافياً لحقه بمكان من الوضوح, و كذلكك الحال فيما إذا كان منافياً لحقه. 
لأنه من تزاحم الحقين و قد ذكرنا فى محله أن الترتب فى المتزاحمين على طبق القاعده ١01؛‏ فاذا عصى مولاه و خالف أمره فلا 


مانع من صبحه اغتساله. 


)١(‏ هل يجوز التقديم إذا خيف أو أحرز عدم التمكن من الغسل يوم الجمعه لأجل مانع غير إعواز الماء و قلته مثل خوف البرد 
فى الهواء أو كان متمكناً من الماء الحار يوم الخميس و عاجزاً عن الماء الحار فى الجمعه مع وجدان الماء البارد؟ 


قد يقال: إن إعواز الماء ذكر فى الروايتين «7) من باب المثالء و الغرض عدم التمكن من الغسل يوم الجمعه و لو لمانع آخرء 
لكن مقتضى ظاهر النصوص هو الاختصاص بما إذا خيف أو أحرز قله الماء فلا دليل على المشروعيه فى غير ذلككء نعم لا بأس 


بتقديم الغسل حينئذ رجاء. 


]١[‏ فيه إشكال. 


.٠١7؟ محاضرات فى أصول الفقه ": هق‎ )١( 
7 تقدمنا فى سأله اصن‎ )9( 
[مسأله /!: إذا شرع فى الغسل يوم الخميس من جهه خوف إعواز الماء يوم الجمعه فتبيّن فى الأثناء وجوده]‎ 


[/ا١٠]‏ مسأله /: إذا شرع فى الغسل يوم الخميس من جهه خوف إعواز الماء يوم التسيعة قطن فى الألتام وسوة هو تكن 1 
يومها بطل غسله. و لا يجوز إتمامه بهذا العتوان و العدول هته إلى غسل آخر سعحب إلا إذا كان هن الأول قاضدا لين 0 


[مسأله 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال] 

]٠١[‏ مسأله 8 الأولى إتيانه قريباً من الزوال و إن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر. 

[مسأله 4: ذكر بعض العلماء أن فى القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل] 

]اله 6ب كر يعض العلساء أؤافى القضناء كلينا كان أقرتب إلى وقت الأداد كان أفضاء فاقائه فى ضيح اليه أولن 


من إتيانه عند الزوال منه أو بعده؛ و كذا فى التقديم» فعصر يوم الخميس أولى من صبحه و هكذاء ولا يخلو عن وجه و إن لم 
يكن واضحاً. و أما أفضليه ما بعد الزوال من يوم الجمعه من يوم السبت فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى .]١[‏ 


(5]1ااشترع قن العسل يوم التغديني لأضواق الماء فى التعمني و كقشع فى أثناء عله وجوة اماد واتمكله كله يوم التجبعة يظل 
غسله. لانتكشاف عدم كونه مأموراً به واقعاً و إنما كان مأموراً به بالأمر الخيالى أو الظاهرى فلا يجوز أن يتمه» كما لا يجوز له أن 


نعم حيث ثبت فى محله 0١١‏ جواز التداخل فى الأغسال فلا مانع من أن يأتى بغسل واحد للجمعه و للزياره و للعيد مثلاء و معه لو 
انكشف التمكن من الماء يوم الجمعه فيبطل غسله بالإضافه إلى غسل الجمعه و له إتمامه بنيه الزياره و العيد و نحوهما فهو غسل 


['افى القوه إشكالء و الاحتياط لا يتركك. 


000 شرح العروه ا 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: 7 
[مسأله :٠١‏ إذا نذر غسل الجمعه وجب عليه] 


|٠١٠١ [‏ مسأله 6 إذا نذر غسل الجمعه وجب عليه )١(‏ و مع تركه عمداً تجب الكفاره (0) و الأحوط قضاؤه ]١[‏ يوم السبت» و 
كذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكن منه () فإن الأحوط قضاؤه (©) و أما الكفاره فلا تجب إلا مع التعمد. 


إذا 


(8) كباق طيرو مج الأموو ال احعه شرع 
(0) وهى كفاره شهر رمضان لحنث نذره. 


(" ولا يبعد أن يقال بعدم انعقاد النذر فيما إذا انكشف عدم تمكن الناذر من المنذور فى وقته» إذ يشترط القدره على المنذور 
فى النذر» لوضوح أنه لا معنى للالتزام بعمل خارج عن القدره, فإذا لم يقدر عليه فى ظرفه كشف ذلك عن عدم صححه النذر به. 


عام وجوب القضاء عند المخالفه 


() و الظاهر عدم وجوب القضاء عند تعمد تركه فضنًا عما لو تركه سهواً أو لعدم التمكن منه؛ و ذلكك لأن القضاء إما أن يكون 
بالأمر الجديد كما هو الصحيح و إما أنه تابع للأداء. 


فإن قلنا بأنه بالأمر الجديد فهو يحتاج فى وجوبه إلى أمر جديدء و هو إنما ورد فى الصلاه و الصيام و فى بعض الموارد الأخر 
المنصوصه كما إذا نذر الصوم فطرأ عليه ما لا يتمكن معه من إتمامه كما لو سافر أو حاضت أو نفست و نحو ذلكك. و ليس لنا 
فى المقام أمر جديد بقضاء غسل الجمعه إذا نذره ثم تركه عمد أو نسياناً أو لغيرهما. 


و أما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأأداء فمعنى ذلكك أن هناك أمرين و مطلوبين قد تعلق أحدهما بطبيعى الفعل و تعلق ثانيهما 
بالمقيد أى بالإتيان به فى وقت خاص أعنى التقييد بدليل منفصلء و حينئذ إذا لم يأت به فى الوقت الخاص وفاته امتثال أحد 


[١]لا‏ بأس بتركه ولا سيما فى فرض السهو أو عدم التمكن منه. 
[مسأله :١١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعه] 


]٠١1[‏ مسأله :١١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعه فلا 


سعل 


افيه حصو فا إذ| قضن لامر الوافع( كان الاتداد ف اللطيق 07 


الأمرين فالأمر الآخر المتعلق بالطبيعى باق بحاله لا بد من امتثاله و الاتيان بالعمل فى غير وقته. 


و هذا و إن كان ممكناً فى الأفعال الواجبه بالعنوان الأمولى إِلَا أنه لا يأتى فى الواجب بالنذر و العنوان الثانوى. لأنه تابع لنذر 
الناذر» و لا إشكال فى أن الناذر إنما ينذر إتيان الغسل يوم الجمعه و هو فعل واحد و لا يخطر بباله انحلال نذره إلى أمرين. 


بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أى نذر طبيعى الغسل و نذر إتيانه فى يوم الجمعه ثم تركه يوم الجمعه و لم يأت به يوم السبت 
و لافى غيره وجبت كفارتان إحداهما لتركه الواجب يوم الجمعه و هو أحد المنذورين و ثانيتهما لتركه طبيعى الغسل» مع أن فى 
ككل بدرغتيل الجبعه ليست إلا كقاره هر لحداه: 


فالمتحصل: أن القضاء غير واجب فى المقام لعدم الدليل؛ و إنما يجب فى الصلاه و الصيام و بعض الموارد الأخر كما قدمناه. 
نعم الأحوط القضاء لأن احتمال الوجوب واقعاً موجود بالوجدان. 


إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس 
)١(‏ تعرّض (قدس سره) فى هذه المسأله لعده فروع: 


الأوّل: ما إذا تخيل أن اليوم جمعه فاغتسل لها ثم ظهر أن اليوم يوم الثلاثاء و لكن كان عليه أحد الأغسال من الجنابه أو مس 
الميّت فهل يصح غسله حينئذ و يقع عن الجنابه أو مس الميّت أو يقع باطلًا؟ الصحيح فى ذلك هو الحكم بالبطلان» لأنه من 
صغريات الكبرى المعروفه: ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. 


و توضيحه: أن المستفاد من الروايات أن الأغسال طبائع و حقائق مختلفه كما أن 


كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعه فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت 


أسبابها مختلفه» و ليست كالوضوء الذى هو أمر واحد و الاختلا.ف إنما هو فى أسبابه من بول أو نوم أو نحوهما حتى يكون 
الإتيان به بقصد أنه مسبب عن البول مثلًا كافياً و إن كان فى الواقع مستنداً إلى سبب آخر لأنه حقيقه واحده ولا اختلاف فى 
حقيقته بل الأغسال متعدده بحسب الأسباب و المسببات» غايه الأمر اختلافها بالعنوان لا بالذات» نظير اختلاف صلاتى الظهر و 
العصرء لأنهما و إن كانتا حقيقه واحده بالذات لتركب كل منهما من ركعات أربع و قراءه و غير ذلكك إِلّا أنهما يختلفان بالعنوان 
أى عنوان صلاه الظهر و العصر لقوله (عليه السلام): «إِلَا أن هذه قبل هذه 1١‏ و فى مثله إذا أتى بالعمل بعنوان الظهر مثلًا ثم ظهر 
أنه قد أتى بها سابقاً لم يقع ذلك عصراًء لأن ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصده. 


و الأمر فى المقام كذلكك, لأن ما قصده من غسل الجمعه لم يقع لأنه يوم الثلاثاء على الفرض. و ما وقع من غسل الجنابه أو مس 
الميّت لم يقصده على الفرض فيقع باطلًا فإن الأغسال حقيقه واحده بالذات و هى إيصال الماء إلى البدن لكنها مختلفه بالعنوان و 
معه لا بدّ من قصدها تفصينًا أو إجمالاء أما لو قصد واحداً منها فقط دون أن يقصد الباقى و لو إجمانًا و اتكشف خلافه وقع باطلًا 
لا محاله. 


نعم لو أتى بالغسل بقصد الأمر الفعلى و اعتقد أنه متعلق بغسل الجمعه مثلًا وقع غسله هذا عما هو فى ذمته من الجنابه أو مس 
المّت و نحوهماء و لا يضره 


الخطأ فى التطبيق بعد قصده الأمر الفعلى على ما هو عليه فى الواقع؛ لأنه قد قصد بقيه الأغسال إجمانًا و هو كاف فى الامتثال. 


الثانى: ما لو اغتسل باعتقاد أن اليوم جمعه فتبين أنه يوم الخميس مع قله الماء غداً و إعوازه. و الصحيح هو الحكم بصيحه الغسل 
حينئذ» لأنه قصد بغسله ذلكك غسل 


)١(‏ الوسائل *: /١١8‏ أبواب المواقيت ب 8 ح ه. 


ونا ل قشي عي اخ غير عه لكيه وا فصن الجن قنع قرية ما نور كينل لف قفن الطيكعه شكال إلا إذا قد الا مز 
الفعلى الواقعى و كان الاشتباه فى التطبيق. 


الجمعه غايه الأ.مر أنه تخيل أن اليوم جمعه و كان فى الواقع يوم الخميسء و الغسل المأتى به بعنوان غسل الجمعه فى يوم 
الخميس هو بعينه غسل الجمعه و إنما يختلف وقته و هو غير مضرء نظير ما إذا أتى بالعمل باعتقاد أن الزمان هو بعد ساعه من 


الزوال و تبين أنه بعد الزوال بساعتين. 


الثالث: ما لو اغتسل غسل الجمعه مقدماً باعتقاد أن اليوم الخميس مع قله الماء غداً فتبين أن اليوم الجمعه. و الغسل فى هذه 
الصوره صحيح لعين ما قدمناه فى سابقتهاء لأن الغسل المأتى به بعنوان الجمعه هو غسل الجمعه حقيقه غايه الأمر أنه كان معتقداً 
أن ظرفه مقدم و لم يكن اعتقاداً مطابقاً للواقع» و مثله غير مضر بصيحه الغسل بعد الإتيان به بعنوان غسل الجمعه. 


الرابع: ما لو اغتسل غسل الجمعه قضاء باعتقاد أن اليوم يوم السبت فظهر أن اليوم جمعه. و الصحيح هو الحكم بصحّحه الغسل 


لفل لأن الأدادو القضاءء و اإة كانا ماههن معفا يرضح وله يتحقق الامتال: ذا بقصد 


أحدهماء و من ثمه لو دخل فى الفريضه الفعليه و كان عليه قضاء يجوز له العدول إلى القضاء أو يجب عليه إذا قلنا بوجوب 
تقديم القضاء و هذا يدل على التغاير أيضاً إِلَا أن ذلك كله فيما إذا كان عليه أمران أحدهما الأمر بالأداء و الآخر الأمر بالقضاء 
فعليه واجبان و لا بد من قصد أحدهما فى مقام الامتثال. 


و أما إذا لم يكن عليه إلا أمر واحد فتخيل المكلف أن الوقت باق فقصد به الأداء أو تخيل انقضاء الوقت فقصد به القضاء ثم 
انكشف له أن الوقت قد خرج أو أنه باق فلا يضر ذلكك بصححه الامتثال» لقصده الأمر الفعلى و إن تخيل أن ظرفه ظرف أداء أو 
تكبامو لعله ظاغر, 


موسوعه الإمام الخوئى. ج .٠١‏ ص: ع" 

[مسأله ؟١:‏ غسل الجمعه لا ينقض بشى ء من الحدث الأصغر و الأكبر] 

.)١( غسل الجمعه لا ينقض بشىء من الحدث الأصغر و الأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعه و قد حصل‎ :١7 مسأله‎ ]٠١67[ 
[مسأله 17: الأقوى صحه غسل الجمعه من الجنب و الحائض]‎ 

]1١©7[‏ مسأل #١‏ الأقوق كه غسل الجنعه فن الحيب و الحائقى () جل لهل يعد الجزافه عن كيل الشتايس بل عن عسل 


الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. 


المراد بالانتقاض فى كلام الماتن 


)١(‏ ليس المراد ما يعطيه ظاهر العباره من أنه لو أحدث بعد الغسل بالحدث الأصغر أو الأكبر لم ينتقض غسله بل طهارته باقيه 
بحالها فيترتب عليه جميع آثار الطهاره فيجوز له مس كتابه القرآن مثلًا و غيره من الآثار. و ذلكك لأن الغسل ينتقض بالحدث لا 
محاله فلا يجوز له مس الكتابه بعد الحدث بوجهء نظير الأغسال الفعليه كغسل الزياره فإنه لو أحدث بعده بطل غسله لا محاله 


لاعتبار المقارنه بين الغسل و الزياره و كونها صادره عن طهاره و غسل. 


بل المراد من العباره هو ما صرح به بعد ذلكك بقوله: إذ المقصود إيجاده يوم الجمعه و قد حصا. و معناه أن هذا الغسل من 
الأغسال الزمانيه فاذا أتى به فقد حصل الامتثال فلا تستحب الإعاده بعد البول أو غيره من الأحداث: لا أنه يبقى بعد الحدث 


أيضاًء ففى العباره تشويش كما لا يخفى. 
صبحه غسل الجمعه من الحائض و نحوها 


(؟) لما تقدم من أنه مستحب على جميع أقسام المكلفين على وجه الإطلاق» أى سواء كانوا فى سفر أو حضرء و سواء كان 


1 1 رأأءت .لوه طلاق. 
المكلف جنبا أو متطهراء حائضا أم غيرها و ذلكك للإطلاق 


غسا أ ذلك أنه كان جنباً قال (عليه 
لجمعه غسل الجنابه على ما فى الأخبار» حيث ورد أنه إذا صام و بعد ذ علم 


السلام) ما مضمونه: إنه إن كان 


[مسأله 15: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيقم] 


]٠١©[‏ مسأله ؟١:‏ إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيممم و يجزئ )١(‏ نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج 
الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراكك المستحب (7). 


اغتسل للجمعه أجزأه ذلك عن الجنابه »)١١‏ كما ورد أن من اجتمع عليه حقوق أجزأه حق واحد .27١‏ و بهذا يظهر أنه يجزئ عن 
غسل الحيض أيضاً كما يجزئ عن غسل الجنابه. 


()لأنسعلى :طق القاغدة لماقلنا من أن التراب يدل غن الطيازة الماقه عنن التعذرء هق دون حاجة فن لكك إلى الروا به حك 
نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه الرضوى 8 الذى لم يثبت كونه روايه فضلًا عن أن تكون معتبره. 


(؟) وذلكك لما ذكرناه مراراً من أن المعتبر فى العجز و الفقدان إنما هو الفقدان فى مجموع الوقت و العجز عن الطبيعه لا عن 
بعض أفرادهاء فإذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلكك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم» لكونه مأموراً بالغسل و إن 
قامت البينه الشرعيه على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعاً بذلكك أو مستصحباً فقدانه إلى آخر الوقتء لما تقدم 
من أن الحكم الظاهرى أو التخيلى لا يجزئ عن الحكم الواقعى. 


.١٠ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /77/ :٠١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائا 08 أيوات الأعسآل الستوتة ب الاح »١‏ و ذكره فى 5: /18١‏ أبواب الجنابه ب 7 ح ١‏ بسند صحيح, و فيه 


(5) المستدركك ؟: /897/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح 2١‏ فقه الرضا: 87 و لعل نظر السيد الأستاذ (دام ظله) إلى هذه الروايه. 
و فيه كلام. 


موسوعه الإمام 


الخوئى» ج 306 ص: اا 


[الثانى من الأغسال الزمانيه: أغسال ليالى شهر رمضان] 
اشاره 


الثانى من الأغسال الزمانيه: أغسال ليالى شهر رمضان ]١[‏ يستحب الغسل فى ليالى الأفراد من شهر رمضان )١(‏ و تمام ليالى العشر 
الأغيرة 409و ينفضع فق لله الثالك و العشرية غسل اخر.فى آخبر اليل (8): 


(1) لم نقف فى ذلكك على نصء و إنما ذكره ابن طاوس و قال: يستحب الغسل على مقتضى الروايه التى تضمنت أن كل ليله 
مفرده من جميع الشهر يستحب فيها الغسل .)١١‏ 


و عليه فمدرك الحكم باستحباب الغسل فى ليالى الأسفراد روايه مرسله ادعاها ابن طاوسء و لم تصل إلينا تلكك الروايه؛ و هو 
(قدس سره) وقف على تلكك الروايه» ولا ندرى فى أى مورد و مصدر وقف عليها و الله سبحانه أعلم» فهذا الغسل لم يثبت 
استحيابه. 


(؟) كما ورد فى مرسله على بن عبد الواحد النهدىء_حيث روى ابن طاوس بإسناده إلى محمد بن أبى عمير من كتاب على بن 
عبد الواحد النهدى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صِلَى الله عليه و آله و سلم) يغتسل 
فى قهز ويشاة فى العش الآراضر :في كل لله ووزواء شا عن كنات الأعيال لأعيدين عمل بد غات الحرفرق 1 


و هما ضعيفتان بالإرسال و بعدم وضوح حال السند فيما رواه من كتاب الأغسال فهذا غير ثابت الاستحباب أيضاً. 


() كما ورد فى روايه بريد قال: رأيته اغتسل فى ليله ثلاث و عشرين مرتين مره 


]١[‏ فى استحبابها إشكالء و لكن لا بأس بالإتيان بها رجاءء نعم قد ثبت استحباب غسل الليله الاولى من شهر رمضان و ليله 


و العشرين و الرابع و العشرين. 


( الأقبال:1171: 


(1) الوسائل #: 778 أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح ٠١‏ , و فى الأخير: إذا دخل العشر من شهر رمضانء الحديث. الإقبال: 
دوك .3١‏ 


و أيضاً يستحب الغسل فى اليوم الأوّل منه )١(‏ فعلى هذا الأغسال المستحبه فيه اثنان و عشرون. 


وَل اليل و مرّه من آخر اللِيل 0١١‏ لكنها ضعيفه السند من جهات, لعدم صبحه طريق الشيخ إلى إبراهيم بن مهزيار و عدم وثاقه 
بريد وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع؛ فهذا الغسل كسابقيه غير ثابت الاستحباب. 


كما أن غسل ليله النصف منه غير ثابت الاستحباب لعدم دلاله الدليل عليه» و إنما ورد فى كلام ابن طاوس (قدس سره) قال: 
ذكره جماعه من أصحابنا الماضين .0١‏ و علله بعضهم بأنها ليله مباركه و الغسل لعله لشرف تلكك الليله. إِلّا أنه وجه اعتبارى لا 
يثبت به الاستحباب» نعم ورد فى مرسله المفيد فى المقنعه على ما نقله السيد ابن طاوس «* إِنَا أنها مرسله و لا يمكن الاعتماد 
عليها. 


و كذلك غسل ليله الخمس و العشرين و السبع و العشرين و التسع و العشرين لم يثبت استحبابهاء لأنها على ما ذكر ابن طاوس 
وردت فيما رواه على بن عبد الواحد فى كتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد و إلى حنان بن سدير 9©). 


نَا أنهما ضعيفتان؛ لعدم العلم بحال طريقه إلى على بن عبد الواحد و أسناد صاحب الكتاب إلى من يروى عنه كابن راشد و ابن 


سدير. 


() دلت عليه موثقه سماعه حيث ورد فيها: «و غسل أول ليله من شهر رمضان مستحب» «6» إلا أنها كما ترى تشتمل على 
استحبابه فى أول ليله منه 


لا فى اليوم الأوّل منه. 


.١ أبواب الأغسال المسنونه ب هح‎ /"١١ :* الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل : 70"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١15‏ ح 2١‏ الإقبال: 15» و هو صريح فى استحباب الغسل فى ليله النصفء لكنه 
مرسل. 

() الوسائل : 78/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١6‏ ح 4 المقنعه: 0١‏ الإقبال: .18٠‏ 

() الوسائل *: 777 أبواب الأغسال المسنونه ب ١5‏ ح 175 17 الإقبال: :57١‏ 578. 

(5) الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح ”#. 

موسوعه الإمام الخوئى ج .٠١‏ ص: /" 


و قيل باستحباب الغسل فى جميع لياليه حتى ليالى الأزواجء و عليه يصير اثنان و ثلا-ثون» و لكن لا دليل عليه لكن الإتيان 
لاحتمال المطلوبيه فى ليالى الأزواج من العَشَّرين الأوليين لا بأس به. و الآكد منها ليالى القدر و ليله النصف و ليله سبعه عشر و 


الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه. 


و الذى ثبت استحبابه من أغسال شهر رمضان خمسه أغسال: غسل ليله تسع عشره؛ و إحدى و عشرين» و ثلاث و عشرين» و قد 
دل عليها صحيح محمد بن مسلم )١١‏ و صحيح سليمان بن خالد «؟) و صحيح محمد بن مسلم الآخر عن أحدهما (عليهما 
السلام) قال: «الغسل فى سبعى عشر موطاً: ليله سبع عشره من شهر رمضان و هى ليله التقى الجمعان, و ليله تسع عشره و فيها 
يكتب الوفد وفد السنه (وفد اللّه) و ليله إحدى و عشرين و هى الليله التى أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و 
قبض موسى (عليهم السلام) و ليله ثلاث و عشرين يرجى فيها ليله القدر ... 0. و غسل ليله سبع عشره 


من شهر رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم؛ و غسل الليله الأولى منه لموثقه سماعه المتقدمه «". و أما غير هذه الليالى فلم 
يثبت استحبابه لما تقدّم. 


تبقى ليله أربع و عشرينء ففى الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبى جعفر (عليه السلام) «الغسل فى سبعه عشر موطناً: ليله 
سبعه عشر من شهر رمضان و ليله تسعه عشره و ليله إحدى و عشرين و ليله ثلاث و عشرين ... إلخ. قال: و فى الخصال عن أبيه 
... عن محماد_بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله؛ و زاد: ٠و‏ غسل الميّت»» ثم قال و قال عبد الرحلطن بن أبى عبد الله قال 
لى أبو عبد الله 


)١(‏ الوسائل *: 08"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ه. 
(؟) الوسائل #: "0// أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ؟. و لا بد من مراجعه طريق ابن طاوس إلى كتاب عبد الواحد. 
(5) الوسائل *: 07/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح .١١‏ 


(©)الوساتل #ه اء#, آبوات الأغسال المستوثه ف 


حا 


حم 
[مسأله 18: يستحب أن يكون الغسل فى الليله الأولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان فى الماء الجارى] 

]١88[‏ سالةة 1 سعني أن يكوة الغسل ف اللبله الأولى و اليوم الأول من شهر رمشان فى الماء الجارغ كما أله مشحب أن 
نك على رأسةقول الفسئل أو يده كتين كقامن الحاء ليام مو سك التداؤس كن لأدؤغل لهذا العمل بالغسل بلغو 
[مسأله 12: وقت غسل الليالى تمام اليل و إن كان الأولى إتبانها أوّل الليل] 

]٠١62[‏ مسأله 18: وقت غسل الليالى تمام اليل و إن كان الأولى إتيانها أوّل اللِيل بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له 


ليكون على غسل من أول اليل إلى آخره نعم لا يبعد فى ليالى العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من 
فعل النبئ (صلَّى اللّه عليه و آله و سلم)» و قد مرٌ أن الغسل الثانى فى ليله الثالثه و العشرين فى آخره. 


(عليه السلام): «اغتسل فى ليله أربعه و عشرين» و ما عليكك أن تعمل فى الليلتين جميعاً .)١‏ 


فان كان ضمير «ثم قال» راجعاً إلى محمد بن مسلم و كان تتمه للروايه السابقه التى رواها عن الخصال فهى روايه صحيحه. و معه 
لا بدّ من الالتزام باستحباب الغسل ليله أربع و عشرين من شهر رمضان.ء و إذا كان مرجع الضمير هو الصدوق فى الخصال فهى 
روايه مرسله لا يمكن الاعتماد عليهاء و حيث إن الأمر مجمل مردد بين الأمرين فلا يمكن الاستدلال بها. 


و فى جامع الأحاديث "١‏ للسيد البروجردى (قدس سره) نقل الروايه عن حريز بالسند المذكور فى الوسائل» و معه لا بد من 
الالتزام بالاستحباب لصححه الروايه بحسب السند» و على كل حال لا بدّ من مراجعه الخصال ليظهر حال السند. 


و قد راجعنا الخصال و ظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردى (قدس سره) لأنه بعد ما نقل عن 


حريز أنه قال: قال محمد بن مسلم, إلى آخر الروايه قال: ثم قال 


(1) الوسائل : 0:"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ذه الخصال 7: 208. 
(1) جامع أحاديث الشيعه : *8/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح 18. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: 8 
[مسأله :١7‏ إذا ترى الغسل الأوَّل فى الليله الثالثه و العشرين فى أوّل الليل لا يبعد كفايه الغسل الثانى عنه] 


]٠١37/[‏ مسأله :١7/‏ إذا تركك الغسل الأوّل فى الليله الثالثه و العشرين فى أوَل الليل لا يبعد كفايه الغسل الثانى عنه و الأولى أن 
يأتى بهما آخر الليل برجاء المطلوبيه خصوصاً مع الفصل بينهما. و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين. 


[مسأله 14: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر] 
]٠١64[‏ مسأله 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر كما فى غسل الجمعه. 
[الثالث: غسل يومى العيدين: الفطر و الأضحى] 


الشالث: غسل يومى العيدين: الفطر و الأضحى و هو من السنن المؤكده حتى أنه ورد فى بعض الأخبار: أنه لو نسى غسل يوم 
الس حتف عل إن كان فى وفك عليه أن كسلا عه الكلافاو إن مفب الوقت كته خارف سلاف وى خى اد عو 
عسل الأفيحيى فقال (عليه السلام): «واجب إِنَا بعلق و هو هنر ل على تأ كد الااستحباب لصراحه جمله من الأخبار فى عدم وجوبه 
(1). 


لا لا 
قال عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام): «اغتسل فى ليله أربعه و عشرين ... إلخ» و هو ظاهر فى رجوع 


الضمير إلى حريزء ثم بعد ذلك قال الصدوق ... رجع الحديث إلى محمد بن مسلم. 


المختار. 


0 
)١(‏ لا إشكال فى استحباب غسل العيدين. و تدل عليه موثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «و غسل يوم الفطر و 


غسل يوم الأضحى سنّه لا أحب تركها؛ و غيرها من الأخبار .)١١‏ 


و أمَا ما ورد فيما رواه على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل فى الجمعه و الأضحى و الفطر قال: سنّه و 
ليس بفريضه» )2١‏ فلا دلاله فيه على 


.18 ح ”و أكثر أخبار الباب» 8ب‎ ١ الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١18 (؟) الوسائل : 79؟/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ 


ووقته بعد الفجر )١(‏ 


الااستحباب» 


لآ الستافهها فال الفررفته معت نا اوه اللدافى كناك فكرن تدلولها أن هيده الأغسان واتحة أوجتها المن (صلى'اللةتعلنةز 
آله و سلم) نعم بقرينه الموثقه المتقدمه الداله على أنه سنّه لا يحب تركها لا بدّ من التصرف فى صحيحه ابن يقطين بحمل السنّه 


و أمَا روايه القاسم بن الوليد قال: «سألته عن غسل الأضحىء فقال: واجب إلا بمنى) )١١‏ فهى ضعيفه السند بالقاسم بن الوليد. و لا 
دلاله فيها على الوجوبء بل بقرينه الموثقه لا بدٌ من حمل الوجوب فيها على معنى الثبوت الذى يجامع الاستحباب. 


مبدأ هذا الغسل 

ا 
)١(‏ كما ورد فى الفقه الرضوى «”») و روايه قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر (عليه السلام) قال: «سألته هل يجزئه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزئه ذلكك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم 
الفطر و الأضحى قبل الفجر لم يجزئه» و إن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه) «”. 
ع . 
إلا أنهما غير قابلتين للاعتماد عليهما. أما الأولى فظاهرء و أما الثانيه فلوجود عبد الله ابن الحسن فى سندها و هو غير موثق على ما 


ذكرناه مراراً. نعم لا إشكال فى عدم صيحه الغسل قبل طلوع الفجرء إذ لم يدل دليل على مشروعيته ليله العيدين» كما أن 
المعروف بينهم جوازه بعد طلوع الفجر. 


و الأولى الاستدلال عليه بأن الأخبار الوارده فى غسل العيدين مشتمله على لفظه اليوم و هو فى قبال الليل» فتدل على مشروعيته 
فى يومهما دون ليلتهماء نعم يرد على 


)١(‏ الوسائل *: /"٠‏ أبواب الأغسال المسنونه ب ١18‏ ح ع. 


(0) المستدركك 7: 817/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١١ح ١‏ 


شه الرهنا توق د يندا جدل علق إجراء الفسلن تعد رواك الدل أيضا. 
(0) الوسائل #: 780٠‏ أبواب الأغسال المسنونه ب ١7‏ ح ١ك‏ قرب الاسناد: 141/ 624, 


إلى الزوال و يحتمل إلى الغروب. و الأولى عدم نيه الورود إذا أتى به بعد الزوال» كما أن الأولى إتيانه قبل صلاه العيد لتكون 
مع الغسل .)١(‏ و يستحب فى غسل عيد الفطر أن يكون فى نهر و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع و أن يغتسل تحت 
الظلالى أو تجت حائط و يبالغ فى التستره و أن يقول عند إرادته: «اللْهم إيماناً بكك و تصديقاً بكتابكك و اتباع سنّه نبيكك» ثم 


يقول: (بسم الله» 


الاستدلال المذكور أن اليوم يصدق بعد طلوع الشمس ولا يصدق على ما بين الطلوعين لأنه إِمَا ملحق بالليل و إما أنه خارج عن 
اليوم و الليل» فلا يكون ذلكك مدركاً لما ذهب إليه المعروف من جوازه بعد طلوع الفجر. 


و الصحيح أن يستدل على مشروعيته فيما بين الطلوعين بصحيحه زراره المشتمله على أن المكلف لو اغتسل بعد طلوع الفجر 
للجمعه و عرفه و الزياره و النحر أجزأه ذلكك و أنه إذا اجتمعت عليه حقوق كثيره و اغتسل غسلًا واحداً أجزأه عن الجميع )١١‏ 
فإنها مصرحه بكفايه الغسل بعد طلوع الفجرء فان غسل النحر هو غسل يوم الأضحى و حيث إنه لا تفصيل بين عيدى الأضحى و 
الفطر فيحكم بذلكك على أن مبدأ الغسل فى العيدين هو طلوع الفجر. 


مكين زهان القسل 
)١(‏ وقع الكلام فى منتهى زمان الغسل و أنه هل يمتد إلى الغروب أو إلى الزوال أو ينتهى وقته بانتهاء الصلاه؟ 


2 


أمكول للحن نموفه عمان قال؟ سالك ا عد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلىء قال: إن كان 
فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاه» و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) .027١‏ 


.١ أبواب الجنابه ب © ح‎ /19١ :7 و تقدّم أيضاً عن‎ »١ حا"١ الوسائل *: 8"/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )١( 
.# ح‎ ١18 أبواب الأغسال المسنونه ب‎ /"7٠ :* (؟) الوسائل‎ 


و يغتسلء و يقول بعد الغسل: اللَهمَ اجعله كفاره لذنوبى واظهورا لدينى» اللَهمَ أذهب عنّى الدنس»» و الأولى إعمال الآداب فى 


وفيه: أنها إنما دلت على أنه لو لم يغتسل فصلى و الوقت قد مضى صحت صلاته و جازتء ولا دلاله فيها على أنه لا يغتسل. 
على أن الروايه لا بدّ من حملها على استحباب كون الغسل قبل الصلاه لا أن وقته ينقضى بانقضاء الصلاه. لأن إخباره مطلقه تعم 
من يضلى العيدين ومن لا ليها فكت بكرن وفك غتبلهما منقضبا بانتهاة الصلذة. 


وقد ذهب صاجب الجواهر (قدس سره) )١‏ إلى امتداد وقت الغسل إلى الزوال و لا ينتهى بانقضاء الصلاه؛ و استدل عليه 
بصحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الغسل من الجنابه و يوم الجمعه و يوم الفطر و يوم الأضحى و 
يوم عرفه عند زوال الشمس ...» 07 لدلالتها على أن وقت الغسل فى الموارد المذكوره فى الصحيحه إنما هو عند الزوال» و 
حبث إن الصلاه قبل الزوال فتدل على 


أن وقت غسل العيدين لا ينقضى بانقضاء الصلاه بل يمتد إلى الزوال. 


و يرد عليه: أن قوله (عليه السلام): «عند زوال الشمس» قيد لخصوص غسل يوم عرفه ولا يرجع إلى جميع الأغسال المتقدمه. إذ 
منها غسل الجنابه و ليس وقته بتحندودا إلى الزوال. فالصحيح أؤوقت غسل العيديق شيعد إلى الغروب لإطلاق الروايات الوارده 
فى استحباب الغسل يومهماء و اليوم يطلق على ما بين طلوع الشمس و غروبها. 


0 
)١(‏ ورد الأمر به فى روايه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: 


إن المغفره تنزل على من صام شهر 


.8 :0 الجواهر‎ )١( 
.٠١ ح١ (؟) الوسائل : 08/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ 


ويؤقفهنن أزذليا إلى القجبو الوك إاته أوّل اللبا كو قن سفن الأخبار:«إذاغروك الم فاغس] وو الأول إتاته ليلد 
الأضعص أبفا لاانقصه الوووه الاختساس النفى لله :القطر. 


[الرابع: غسل يوم الترويه] 
[الخامس: غسل يوم عرفه] 


سائر البلدان. 


رمضان ليله القدرء فقال: يا حسن إن القاريجار يعطى أجرته عند فراغه و ذلكك ليله العيد. قلت: جعلت فدااكك فما ينبغى لنا أن 
نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل) .)١١‏ 


و الروايه ضعيفه أيضاً لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن لعدم توثيقهما. إذن يبتنى الحكم باستحباب الغسل فى ليله الفطر 
على التسامح فى أدلّه السنن و هو مما لا نقول به. 


)١(‏ على ما دلت عليه الأخبار المعتبره. منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الغسل فى سبعه عشر 


وا وايوم الترويه ...) .)73١‏ 
و منها: صحيحته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام) المرويه فى الخصال 70. 


من دون اختصاصه بوقت دون وقت. 


(0) وقد استفاضت الأخبار به و منها الصحيحتان المتقدمتان «0) و غيرهما «©) من الأخبار» و مقتضى إطلاقها عدم اختصاصه 


بجزء معين من يوم عرفه و ثبوته فى كل 

ع لا 
)١(‏ الوسائل : 77/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١8‏ ح .١‏ و الحسن بن راشد موجود فى أسناد تفسير القمى (رحمه الله). 
(1) الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح 0١‏ 8 ع. 
(") الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح 0١‏ 8 ع. 


(ع) الوسائل : 077/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح ,1١‏ 


هم ع. 
(0) و هما الصحيحتان لمحمد بن مسلم و غيرهما من أخبار الباب. 
(©) و هما الصحيحتان لمحمد بن مسلم و غيرهما من أخبار الباب. 
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[السادس: غسل أيام من رجب] 


السادس: غسل أيام من رجب )١( ]١[‏ و هى أوَّله ووسطه و آخره 


جزء من أجزائه. 
: 
لكن المنسوب إلى والد الصدوق على بن بابويه (قدس سره) اختصاصه بما قبل زوال الشمس »١‏ و لعله لصحيحه عبد الله بن 


سنان المتقدمه التى ورد فيها: «الغسل من الجنابه و يوم عرفه عند زوال الشمس ...») .)75١‏ 


إلا أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبقى المطلق فيها على إطلااقه و يحمل المقيد على أفضل أفراده فلا موجب 
لتخصيص الاستحباب بما قبل الزوال فى محل الكلام. 


»١(‏ بل عد الغسل فى النصف من رجب من المندوب بلا خلا.ف. وعن بعضهم أن الشهره فيه كادت تكون إجماعاً بين 
الأصحاب» و عن العلامه و8 و الصيمرى 69 أن به روايه أيضاء و عن ابخ طاوس فى الأقبال: وجدثا فى كتب العبادات عن النبى 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «من أدرك شهر رجب فاغتسل فى أوّله و وسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أَمّها 
«6). 


إلا أن شيئاً من ذلكك لا يصلح للاستدلال به على الاستحباب. أمّا دعوى الشهره 


]١[‏ الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل فى هذه الأيام, نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءء و كذا لم يثبت استحباب الغسل فى يوم 
الغدير و النصف من شعبان و اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل إلى آخر ما ذكر فى هذا الفصل. 


.77 فقه الرضا:‎ )١( 


(؟) الوسائل : 02/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح .٠١‏ 


:ا 
(©) كشف الالاس 21 اعم 


(0) الوسائل : 7/ أبواب الأغسال المسنونه ب 7١‏ ح .١‏ الإقبال: ؟6. و قد رواها الراوندى فى كتابه النوادر» و روى فى لبّ 
اللباب مضمونهاء و لكن الإشكال فى سندهما أيضاً. المستدركك 7: 817/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١18‏ ح ١‏ ؟. 


المبعث أيضاًء و لا بأس به لا بقصد الورود. 


[السابع: غسل يوم الغدير] 


السابع: غسل يوم الغدير (؟) و الأولى إتيانه قبل الزوال منه. 


وعدم الخلاف فلعدم كونهما حجه قابله للاستدلال بهما حتى لو كان المدعى هو الإجماع؛ و ذلك لعدم كونه إجماعاً تعبدياً 
كاشفاً عن قول || 5 م (عليه السلام) فضِنًا عما لو كانت الدعوى عدم الخلاف لأنه غير دعوى الإجماع. 


و أمّا الروايه المدعاه فلم تصل إلينا حتى نشاهدها و نرى سندها معتبراً أو غير معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه. 
و أمَا ما رواه ابن طاوس فهى كالروايه المدعاه فى المقام غير معلومه الحال من حيث السندء و لعلها روايه نبويه ضعيفه. 


)١(‏ والأمر فيه كغسل نصفه و أوّله و آخره؛ حيث لم ترد روايه معتبره تدل على استحبابه. نعم ادعى عدم الخلاف فيه بل عن 
الغنيه الإجماع عليه 21١‏ و يظهر من العلّامه «") و الصيمرى «") نسبته إلى الروايه» و قد اتضح الجواب عنها فلا نعيد. و يأتى فى 
التعليقه الآتيه استدلال آخر على استحباب الغسل يوم المبعث و الجواب عنه إن شاء اللّه. 


0 
(؟) على المعروف بين الأصحاب. بل ادعى عليه الإجماع جم منهم (قدس الله أسرارهم) و 


استدلُوا عليه بما فى الفقه الرضوى «6). 


0 
و بروايه على بن الحسين (الحسن) العبدى قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 


27 الغنيه:‎ )١( 

(1) نهايه الإحكام الالاا. 

© كقف الالسباين 1م 

() المستدركك ؟: 517/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح ١‏ فقه الرضا: 5 


بطق أساعةجي عدلت عقن الله مائه أل جهو مائه أل عمره) .)١١‏ 


1 
وما ثقلة ايج طاوسن فى الإقبال قال عن كتات محمة بق على الطرازى قال زوهنا بإسنادنا إلى عدا الله بى جعفر الكتميرى عن 


هارون بن مسلم عن أبى الحسن المثنى عن الصادق (عليه السلام) فى حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير» إلى أن قال: «فاذا 
كان صبيحه ذلكك اليوم وجب الغسل فى صدر نهاره») )2 


نا أنها ضعيفه. لعدم معلوميه حال طريق الطرازى إلى الحميرى و لغيره من الجهاتء و أما دعوى الإجماع و الشهره فقد عرفت 
عدم كونها حجه قابله للاستدلال بهماء و أما الفقه الرضوى فحاله معلوم مما أسلفناه مراراً و لا نعيد. 


و أما الروايه فهى ضعيفه بعلى بن الحسين أو الحسن العبدى. حيث ذكروا أنهما شخص واحد يعر عنه بابن الحسين تاره و ابن 
الحسن اخرى, و على أى حال سواء كانا متحدين أو متعددين لم تثبت وثاقتهما. على أنها ضعيفه لوجود محمد بن موسى 
الهمدانى فى سندهاء و هو كما نقله فى الجواهر «*) ممن لا يعتمد عليه محمد بن الحسن ابن الوليد شيخ الصدوق و كذا 
الصدوق الذى تبع فى ذلكك شيخه و قال: 


كل ما لم يصححه هذا الشيخ و لم يحكم بصحته فهو عندنا متروكك غير صحيح «". إذن فاستحباب الغسل يوم الغدير غير ثابت. 
ل 


آله وسلم) أنه قال فى جمعه من 


.١ الوسائل ": 78"/ أبواب الأغسال المسنونه ب 78ح‎ )١( 

(0) المستدركك 5: /27١‏ أبواب الأغسال المسنونه ب ١7ح ١‏ و فيه: عن أبى الحسن الليثى. الإقبال: ©/ا؟. 
(9) الجواهر 0: /". 

(©) الفقيه ؟: 0ه. 
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[الثامن: يوم المباهله] 


الثامن: يوم المباهله )١(‏ و هو الرابع و العشرين من ذى الحيجه على الأقوى و إن قيل: إنه يوم الحادى و العشرونء و قيل: هو يوم 
الخامس و العشرينء و قيل: إنه السابع و العشرين منه. و لا بأس بالغسل فى هذه الأيام لا بقصد الورود. 


0 
الجمع: «هذا اليوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه) 01١‏ و يندفع بكون الروايه نبويه عاميه لا يمكن الاستدلال بها على شى 


ع. 


(1) كنا هو اليكهوز ين الأمحات» وقد اتدل علية يننا غم إقبال السيد ابن طاوس سغلاة إلى ابن أى قره بإمقافة إلى على ير 
محمد القمى رفعه قال: «إذا أردت ذلكك فابدأ بصوم ذلكك اليوم شكراً واغسل .و البس أنظف اركف وناو يدفعهة أت الرؤايه 
ضعيفه السند» لعدم معلوميه حال إسناد ابن أبى قره إلى على بن محمد القمى و لكونها مرفوعه. 


الرابع و العشرين من ذى الحجه تصلى 


فى ذلكك اليوم ما أردتء ثم قال: و تقول و أنت على غسل ...» 1*9 و هى ضعيفه السند فلا يمكن الاستدلال بهما على استحباب 
الغسل حينئذء اللّهمّ إِنَا بناء على التسامح فى أدله السنن و هو مما لا نقول به. 


(1) تعرّض لها المحقق الهمدانى [فى مصباح الفقيه (الطهاره): /9؟ السطر 8] تبعاً لشيخنا الأنصارى [فى كتاب الطهاره: ١72‏ 
السطر 58] و هو نقلها عن المنتهى [؟: |521٠‏ فلاحظ. 


و يمكن الاستدلال أيضاً بما رواه فى تحف العقول: ٠١١‏ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ... غسل الأعياد طهور لمن طلب 
الحوائج و اتباع للسنه. و رواه فى البحار [94: 77] أيضاً عن السيد ابن الباقى؛ و لكن الإشكال من جهه السند موجود راجع 
المستدركك 7: /81١‏ أبواب الأغسال المسنونه ب ١٠ح‏ #05 


(؟) المستدركك #: /88١‏ أبواب بقيه الصلوات المندوبه ب 8ح .١‏ 

(") الوسائل 8: /١77‏ أبواب بقيه الصلوات المندوبه ب 57 ح 7 مصباح المتهجد: ./١‏ 
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[التاسع: يوم النصف من شعبان] 

التاسع: يوم النصف من شعبان .)١(‏ 

[العاشر: يوم المولود] 

العاشر: يوم المولود» و هو السابع عشر من ربيع الأول (). 


[الحادى عشر: يوم النيروز] 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى» 77 جلد» مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 52 دق 


الحادى عشر: يوم النيروز (2). 


و استدل عليه بموثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام): ١‏ ... وغسل المباهله واجب» )١١‏ و هى و إن كانت موثقه بحسب 
السند إِلَا أنها أجنبيه عن المدعىء لأنها إنما تدل على أن لنفس المباهله غسلًاء و لا تدل على أن الغسل ليوم المباهله» و قد ورد 
فى بعض الأخبار الأمر بالمباهله و الاغتسال لأجلها. إذن لا دليل على استحباب الغسل ليوم المباهله. 


ثم إن فى كون المباهله أى يوم خلاف بينهم (قدس سرهم»» و إنما ورد كونها اليوم الرابع و العشرين من ذى الحجه فى روايه 
المصباح المتقدمه التى عرفت ضعفها. 


1 
)١(‏ وقد ورد فى روايه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «صوموا شعبان و اغتسلوا ليله النصف منه ذلكك تخفيف 


من ربكما 7 


ولكنها ضعيفه السند لوجود أحمد بن هلال و الحسين ؛ بن أحمدء و هو مهمل و الظاهر أنه الحسن , نن امد لأنه الذى سراضيوا 
فاق الرتجال فقون الحسين نا أله مجهول!التحال أيضا 


ولا يخفى أن الروايه راجعه إلى ليله النصفء و الماتن متعرض لغسل يوم النصف. 


(1) لم ترد فى ذلك روايه بالخصوص. نعم بناء على استحباب الغسل فى كل عيد لا مانع عن الالتزام به فى السابع عشر من ربيع 
الأول :الآنه أيضاً عنك المسلمية: إلا :الكت عرقت أذنما عفاد منه :كه خرن ضعيق لا نمك الاعتماد علية: 


)ف الوسائل عن متخناد 


بن الحسن فى المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) فى اليوم النيروز قال: «إذا كان يوم النيروز فاغتسل و 
البس أنظف 


(1) الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ”. 

(؟) الوسائل : 0"/ أبواب الأغسال المسنونه ب 77 ح .١‏ 
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[الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل] 

الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل (). 

[الثالث عشر: يوم دحو الأرض] 

الثالث عشر: يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرين من ذى القعده (؟). 
[الرابع عشر: كل ليله من ليالى الجمعه على ما قبل] 


اشاره 


الرابع عشر: كل ليله من ليالى الجمعه على ما قبل (7) بل فى كل زمان شريف (65) على ما قاله بعضهم.ء و لا بأس بهما لا بقصد 
الورود. 


ثيابكك» 0١١‏ و هى مرسله لا يمكن الاعتماد عليها إلا بناء على التسامح فى أدلّه السنن و لا نقول به. 


(1) لم يرد فى ذلكك روايه «27» و لعل الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين» و قد تقدم استحباب الغسل لكل عيد. و فيه ما تقدم من أن 
مستنده خبر عامى» على أن كون سبب هذا العيد اتفق فى هذا اليوم و إن كان معروقاً عند العوام إِلَا أن التأريخ أثبت وقوعه فى 
السادس و العشرين من ذى الحبجه فليلاحظ. 


(90) و هذا كشائقه هنا لأا سعد لم 


6 أى زائداً على غسل 'الجمعة الذى تقدم فيه الكلام فى جواز تقديمه ليله الجمعه و عدم جوازه . 


(6) اسعدل على لكك بقوله تغالى إن الله بحت الوايق كحك القتطهريق عاو لا إشكان فى أن الغسل تطهر: 


و فيه: أن الغسل عباده و العبادات توقيفيه يحتاج فيها إلى دلاله الدليل» و لم يدلنا دليل على أن الغسل فى كل زمان شريف أو 
فى كل زمان أراده المكلف فهو عباده و تطهر و إن قلنا إن الطهاره هى نفس الأفعال بالاعتبار الشرعى لا أنها مسببه عنهاء نعم 
ثبت هذا الاعتبار فى الوضوء و لم يثبت فى الغسل فى كل زمان. 


)١(‏ الوسائل : ه”"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١6‏ ح .١‏ مصباح المتهجد: 74٠‏ هامش الصفحه. 
(؟) راجع المستدركك 7: 817/ أبواب الأغسال المسنونه ب 737 ح ع. 
إفرة فى ص .73١‏ 


(©) البقره 
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و استدل بما ورد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده على بن مهزيار عن حنان ابن سدير عن أبى جعفر (عليه السلام) من أنه 
دخل عليه (عليه السلام) رجل من أهل الكوفه فقال له: هل تغتسل من فراتكم فى كل يوم؟ قال: لاء قال: فى كل أسبوع؟ قال: لا 
قال: فى كل شهر؟ قال: لاء قال: فى كل سنه؟ قال: لاء قال (عليه السلام): أنت محروم من كل خير .)١١‏ 


وهذه الروايه رواها فى جامع الأحافية «') عن مستدركك المحدث النورى (قدس سره)ء و هى مطابقه لما فى المستدركك 


بمعنى أن ابن قولويه رواها عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده على بن مهزيار. 


و قد ناقشنا فى هذا السند 037 بأن الظاهر و اتحاد الطبقه يقتضيان أن يكون محمد بن الحسن هذا هو ابن الوليد» و أبوه الحسن لم 
تثبت وثاقته» و احتملنا أن يكون على بن مهزيار جده من طرف انه و لكنها فى كامل الزيارات لابن قولويه ليبس سندها كذلكك 
بل سندها هكذا: محمد بن الحسن بن على بن مهزيار عن أبيه عن جده 0 و عليه فهو أى محمد بن الحسن غير ابن الوليد و 
هو و أبوه لم تثبت وثاقتهما. 


ثم لا إشكال فى دلالتها على محبوبيه الغسل فى كل يوم لا فى كل زمان شريف أو كل زمان أراده المكلفء إِلَّا أن ضعف 
سندها كما ذكرنا مانع عن الاعتماد عليها. 


000 المستدركك ؟: “8177/ أبواب الأغسال المسنونه ب 79 ح 6. وهذه الروايه من جهه محمد ابن الحسن لا إشكال فيه فإنه من 


مشايخ ابن قولويه (قدس سره) و يبقى الإشكال 


(؟) جامع أحاديث الشيعه *: 20/ .08م 


(*) و حاصل المناقشه أن الظاهر أن محمد بن الحسن الواقع فى سندها هو ابن الوليد» و أبوه الحسن لم تثبت وثاقته و إن أمكن 
أن يكون على بن مهزيار جدَّاً له من طرف امه» ثم إن الراوى لها هو حنان بن سدير و هو على ما صرح به الكشى [فى رجاله: 
ذة/ ]٠١69‏ لم يدرك أبا جعفر (عليه السلام) و إنما أدركك الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السلام) فكيف يروى عنه (عليه 
السلام)» و عليه ففى السند واسطه لم تذكرء و به تصير الروايه مرسله و لا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 


(©) كامل الزيارات: + 17 


[مسأله 19: لا قضاء للأغسال الزمانيه إذا جاز وقتها] 


]٠١64[‏ مسأله 14: لا قضاء للأغسال الزمانيه إذا جاز وقتها )١(‏ كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها فى وقتها (؟) 
لا غسل الجمعه كما مرّء لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفه فى الأضحى. و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع؛ و 
كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها فى وقتها. و وجه الأمرين غير واضح. لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود. 


[مسأله :1٠‏ ربما قبل بكون الغسل مستحباً نفسيا] 


]٠١80[‏ مسأله :١‏ ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً فيشرع الإتيان به فى كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غايه () و وجهه 


غير واضح. و لا بأس به لا بقصد الورود. 


الأغسال الزمانيه لا قضاء لها 


)١(‏ لأن القضاء بأمر جديد و لم يرد أمر بالقضاء للأغسال إِلَّا فى غسل الجمعه كما مرّء نعم بناء على أنه تابع للأداء يشرع القضاء 
فى كل شى ء مؤقت مضى وقته و فات إِلَما أنه بناء على ذلكك لا فرق بين المستحبات و الواجبات فلا بد من الالتزام بوجوب 
القضاء فى كل واجب فات وقتهء و هو مما لا يلتزمون به. 


على أنه أهر غير ثابكه لآق الظاهر هن الآمر بالشن + المؤقك عو ويعوب ذلكف الشى ٠‏ النخاص قو أن التطلوت فيه شن ع واتحلء له 
أنه أمران أحدهما نفس العمل و الطبيعه و الآخر إيقاعه فى وقت خاصء و معه يكون القضاء بأمر جديد و لم يرد أمر بالقضاء فى 
شىء من الأغسال سوى غسل الجمعه كما تقدَّم .)١١‏ 


(1) لعدم الدليل على مشروعيه التقديم» و إنما ورد ذلك فى غسل الجمعه و تقدم حاله 037 


(5) ظهر الحال فيه مما قدّمناه قبل صفحتين» و عرفت الجواب عمّا استدل به من الوجهين. 


02 


و ماقبلها. 

(0) فى ص .3١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ”م 
[فصل فى الأغسال المكافيّه] 

اشاره 


فصل فى الأغسال المكائيه أى الذى يستحب عند إراده الدخول فى مكان )١(‏ و هى الغسل لدخول حرم مكه (؟) 


فصل فى الأغسال المكانيه 


)١(‏ قد قسموا الأغسال إلى زمانيه و مكانيه و فعليه إِلَّا أن الصحيح أنه ليس من الأغسال ما يكون مستحباً فى مكان حتى يصح 
توصيفه بالغسل المكانى؛ بل ما يسممى بذلكك من الأغسال هى أغسال فعليه أى تكون مستحبه لأجل الفعل الذى يقع فى مكان. 


و هذا كغسل دخول حرم مكه أو الدخول فيها أو فى مسجدها و غيرها من الأغسالء فإنها مستحبه لأجل الفعل الذى يريد أن 
(1) و تدل عليه موثقه سماعه: «و غسل دخول الحرم؛ يستحب أن لا تدخله إلا بغسل) .)١١‏ 
و صحيحه محمد بن مسلم المرويه عن الخصال: «و إذا دخلت الحرمين)» .)73١‏ 

لا لا 


و صحيحه عبد الله بن سنان عن ا عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الغسل فى أربعه خشر موطنا .... ودخول الحرم) 3 


و صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «(و إذا دخلت الحرمين رن و غيرها من الروايات. 


(0الويانا #4 أبوات الأعسال المستوكةت 


ححا 


اح 3 


(؟) الوسائل ": 0:"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ذه الخصال 7: 208. 
(") الوسائل *: 7"08/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح 7. 


(6) الوسائل : 807/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح ١١‏ و غيره من روايات الباب. 


وللدخول فيها )١(‏ ولدخول مسجدها )75(]١[‏ و كعبتها (”) ولدخول 


لا 
)١1(‏ كما ورد فى صحيحه عبد الله بن سنان: «و عند دخول مكه و المدينه) )١١‏ و صحيحه معاويه بن عمار: «و حين تدخل مكه و 


.)73١ المدينه)‎ 


() لم ترد روايه فى ذلك و إن حكى عن الشيخ و صاحب الغنيه 69 الإجماع على استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام؛ 
و لعل مرادهما ما إذا دخله لأجل أن يدخل الكعبه. و أما لو أراد الدخول فى المسجد و حسب لملاقاه أحد أو للخروج من الباب 
الأخرى أو نحو ذلكك فلا دليل على استحباب الغسل له «8). 


إفرة لصحيحه معاويه بن عمار: «و حين تدخل الكعبه) 2( و مو ثقه سماعه: «و غسل دخول البيت واجب») 387١‏ و صحيحه ابن سنان: 
«و دخول الكعبه) « و غيرها من الأخيان. 


زع لصحيحه محمد بن مسلم المرويه عن الخصال: («و إذا دخلت الحرمين» (4). 


لا 


لا بأس بالاتيان به رجاء. 


.٠١ ح١ الوسائل : 08/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )١( 
.١ ح١ الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )1( 
8# الخلاف 5: /781 مسأله‎ )( 


(©) الغنيه: 2:7 


(0) يمكن الاستدلال بروايه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): «و إذا أردت دخول البيت الحرام ...»» و لكن فى السند 
القاسم بن عروه؛ الوسائل *: 017// أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح .١17‏ كما أنه يظهر من فقه الرضا: 1ل المستدركك ؟: 6917/ 
أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح .١‏ 


(©) الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح .١‏ 


(0) الوتبائل 46# نوات الأغبتال المستوتءىت 


8 
(8) الوسائل *: 708 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ "7. 
(9) الوسائل : 0:"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ذه الخصال 7: 208. 


ا 
الذخرق فنها: 010" لد حول انعد الى لاصلى الله عله ولهنوتبيل )000 كن لايعو فى سا النتعابنة النشرفه ايه 


(عليهم السلام). و وقتها قبل الدخول عند إرادته (©)» و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله (0) كما لا 
يبعد كفايه غسل ]١[‏ واحد فى أوَّل اليوم 


.)١١ كما فى جمله من الأخبار المتقدمه فى غسل دخول مكه‎ )١( 


لا 
0( لروايه محمد بن مسلم عن أ جعفر (عليه السلام) !لق وإذا أردت دخول مسجد الرسول (فلن الله عليه وآله) رق و 


لكنها ضعيفه بالقاسم بن عروه و إن كان عبد الحميد الواقع فى سندها موثقاً بقرينه روايه القاسم بن عروه عنه و روايته عن محمد 
بن مسلمء فالاستدلال بها يبتنى على التسامح فى أدله السنن و لا نقول به. 


0 
(©) و لعله لأنها من بيوت النبى (صلى الله عليه و آله وسلم) كما فى بعض الأمدعيه: «اللَهم إنى وقفت بباب من أبواب بيوت 


نبيكك) ا و فيه: أنها لو ثبت كونها بيت النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فلم يدلنا دليل على استحباب الغسل للدخول فى 
بيوت النبى (صلى الله عليه و آله و سلم)» و إنما وردت الروايه بالغسل للدخول فى مسجده (صلَى الله عليه و آله و سلم) و قد 


(6) إذ لو كان وقتها بعد الدخول فيها لم يصدق أنه اغتسل لدخول الحرم أو الكعبه أو غيرهما. 


ل 


الأخبار الوارده إنما دلت على استحباب الغسل عند الدخول فيهاء و لا ذليل على استحبابه لمن دخلها للكون فيها. 


]١[‏ فيه إشكال بل منع إذا تخلل الحدث بينهماء و كذا الحال فيما بعده. 


)١(‏ كمافى صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه و غيرها من أحاديث الباب. 
(؟) الوسائل *: 077/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح ؟١.‏ 
() مصباح الكفعمى: .8/١‏ 


أو أوَل اللي للدخول إلى آخره (1). بل لا يبعد عدم الحاجه إلى التكرار مع التكرّرء كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو 
أراد دخول الحرم و مكه و المسجد و الكعبه فى ذلكك اليوم فيغتسل غسلًا واحداً للجميع» و كذا بالنسبه إلى المدينه و حرمها و 


[مسأله :١‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إراده الدخول فى كل مكان شريف] 


]|٠١01[‏ مسأله :١‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إراده الدخول فى كل مكان شريف و وجهه غير واضح. و لا بأس 
به لا بقصد الورود. 


(1) مقتضى ها وود فى جمله من الأخبار من قوله: «و حين تدخل» )١١‏ و قوله: «و إذا دخلت) )5١‏ و «عند دخول مكو المد يتن 
استحباب الغسل مقارناً لدخول تلكك المواضع. إِلَّا أنه ورد فى بعض آخر: «و يوم تدخل البيت» 50» و غسل «دخول الكعبه و 
دخول المدينه) «0) و هى تقتضى جواز الغسل أول اليوم للدخول فى آخره؛ لأ-ن المستحبات لا يجرى فيها قانون الإطلاق و 
التقييد فتحمل المقيدات على صوره تركك الغسل إلى زمان الدخول. 


بل يجوز أن يغتسل فى اليوم للدخول فى الليل؛ لأسن الأخبار و إن اشتملت على اليوم إِلَا أنه محمول على الغلبه» إذ قد يكون 
الدخول فى الليل و هو ظاهر. 


نعم يشترط أن لا يفصل بين الغسل و 


الدخول شى ء من الأحداث و النواقض لأنها ليست من الأغسال الزمانيه» و إنما هى أغسال فعليه كما تقدم بيانه فلا بد أن يقع 
الفعل فى غسلء و هذا لا يتحقق فيما إذا تخلل بينهما شى ء من النواقض. 


(0) لضحيحة زواره الداله على أته إذا لجعت عليكة حقوق أجواكك عنها غسل واحذه و أنه إذا اغسل بعد الفح للجتابةو 
الجمعه و غيرهما أجزأه 2 


.١ ح١ كما فى صحيحه معاويه بن عمارء الوسائل *: *0/ أبواب الأغسال المسنونه ب‎ )١( 
.٠١ الوسائل *: 70 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح ع»‎ )1( 

(") الوسائل *: 70 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ع, .٠١‏ 

(©) الوسائل *: 70 أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح ع. 

(0) الوسائل ": 00/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح *, ع ,و غيرها. 
(©) الوسائل : 9"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١#اح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: /اه 

[فصل فى الأغسال الفعليّه] 

اشاره 

فصل فى الأغسال الفعليّه و قد مرّ أنها قسمان: 

[القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى يريد أن يفعله] 

القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى يريد أن يفعله و هى أغسال: 
أحدها: للإحرام ]١[‏ و عن بعض العلماء وجوبه .)١(‏ 


فصل فى الأغسال الفعليه 


(1) لا-شبهه فى مشروعيه الغسل للإحرام؛ و ذلكك لورود الأسمر به فى جمله من الأخبار ففى موثقه سماعه: «و غسل المحرم 


واجب» لق و صحيحه محمد بن مسلم المرويه عن الخصال: «و يوم تحرم) ١‏ ؟) و صحيحه ابن تنا «و غسل الإحرام» ري إل 


غيرها من الروايات» و إنما الكلام فى أنه واجب أو مستحب. 


تفع لج وقوه نوزوة الزن الوقن الأتج باس دون امرانوا. الع ع 2 اي ضف موا الوشويم إلا أن 


أحدهما: أنه لو كان واجباً لذاع و اشتهر وجوبه لكثره الابتلا به فى المكلفين لكثره الحاج» كيف و قد نقل الإجماع على 
استحبابه و عدم وجوبه. 


زياره الكعبه و زياره الحسين (عليه السلام) و لو من بعيد و الاستخاره و الاستسقاء و المباهله و المولود و تركك صلاه الكسوف 


عمداً مع احتراق قرص الشمس كلياً و مس الميّت بعد تغسيله. 


(1) الوسائل *: 70 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ”#. 

(؟) الوسائل : 0:"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ذه الخصال 7: 808 .١‏ 
(*) الوسائل ": 7:08 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ /او8و ١٠3و١1و15.‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج .٠١‏ ص: 08 


الثانى: للطواف )١(‏ سواء كان طواف الحج أو العمره أو 


طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا. 


الخامس: للذبح و النحر (1). 


غسل الجنابه و الحيض و نحوهما فما ظنكك بغسل الإحرام؟ و قد دلت الصحيحه على أن من اغتسل للإحرام فنام ثم أراد الإحرام 
لا تجب عليه إعاده غسله .)١١‏ 


وهى و إن كانت معارضه بما دل على لزوم إعاده الغسل حينئذ ١‏ إِلَا أن مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بالإعاده على 
الاستحباب. إذن فالصحيحه تدلنا على أن غسل الإحرام ليس بواجب نفسى و لا شرطى. 


)١(‏ وهو الزياره لأ-ن زياره البيت طوافه» و قد ورد فى موثقه سماعه الأمر بغسل الزياره حيث قال فيها: «و غسل الزياره واجب'» 
9. و كذلك صحيحه معاون اهما وفك اشعيرة على الأم«العسل يوم تزور البيت» و غيرها من الروايات 06 و مقتضى 
الإطلاق فيها عدم الفرق فى استحباب الغسل بين كون الطواف واجباً أو مندوباً و سواء كان الطواف طواف الحج أو العمره أو 
ظو فت النساه: 


)٠(‏ لصحيحه زراره: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأاك غسلكك ذللكك للجنابه و الجمعه و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و 
الزياره» «0). 


.” ح٠١ أبواب الإحرام ب‎ /73١ :١؟ الوسائل‎ )١( 

(5) راجع نفس الباب المتقدم ح .١‏ 

(") الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ”#. 

(©) الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح ١‏ و كثير من أخبار الباب. 
(0) الوسائل : 9"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١#اح .١‏ 


السادس: للحلق (1)» وعن بعضهم 


استحبابه لرمى الجمار أيضا. 
السابع: لزياره أحد المعصومين من قريب أو بعيد (7). 


الثامن: لرؤيه أحد الأثمه (عليهم السلام) فى المنام» كما نقل عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه إذا أراد ذلكك يغتسل ثلاث 
ليالٍ و يناجيهم فيراهم فى المنام. 


التاسع: لصلاه الحاجه بل لطلب الحاجه مطلقا. 
الغاشرة تستلاة الاسشغارة ابل الاسكقازة مطلفا و الى سو عي شل 
العادى سكن لثمل الاستقاح المعزرت يعدل امارد 

الثانى عشر: لأخذ تربه قبر الحسين (عليه السلام). 


الثالث عشر: لإراده السفر خصوصاً لزياره الحسين (عليه السلام). 


() لما مرٌ فى صحيحه زراره. 
(؟) استدل عليه بعضهم بإطلاق الأمر بغسل الزياره فى الأخبار فإنها تشمل زياره الأئمه (عليهم السلام) أيضاً. 


و فيه: أن ملا-حظه الجملاءت المتقدمه على هذه الجمله و ملا-حظه الجملات المتأخره عنها تدلنا بوضوح على أن المراد زياره 
البيت و طوافه و أن الروايه بصدد بيان وظيفه الحاج فلا تشمل زياره غير البيت الحرام من قبور الأئمه (عليهم السلام). 


(*) لموثقه سماعه: «و غسل الاستخاره مستحب» و غيرها .)١١‏ 


(1) الوسائل *: 707 أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح ”#, ع#/ ب ١7ح ١‏ المستدركك 7: /6917/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ 


اح قل 3 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج غ030 ص: 6 
الرابع عشر: لصلاه الاستسقاء )١(‏ بل له مطلقا. 


الخامس عشر: للتوبه من الكفر الأصلى أو الارتدادى؛ بل من الفسقء بل من الصغيره أيضاً على وجه. 


السادس عشر: للتظلم و الاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم» ففى الحديث عن الصادق (عليه السلام) ما مضمونه: إذا ظلمكك أحد فلا 
تدع عليه فان المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه؛ لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل: «اللَهِمْ إن فلان بن 
فلان ظلمنى» و ليس لى أحد أصول به 


عليه غيركك فاستوف لى ظلامتى الساعه الساعه بالاسم الذى إذا سألكك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر و مكنت له فى 
الأرعو و مدان ل كه علق لفك رفاسا لكك راتسا سن مسد و 1ل مشو افاستوزة: تاكس العائئه اماف تحرف 


الجاع عغرة الألدق عن الحوات عن طلم ايخشل و يصلى و تعين و تحر عن بر كةو يجملهها فيا من يصدلاه :وقول مانه 
مره: «يا حي يا قوم يا حي لا إله إِلَا أنت برحمتكك أستغيث فصل على محمد و آل محمد و أغتنى الساعه الساعه» ثم يقول: 
فلان بن فلان بلا مئونه» و هذا دعاء النب (صلَّى الله عليه و آله و سلم) يوم أححد. 


الثامن عشر: لدفع النازله» يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخير يغتسل. 
)١(‏ لموثقه سماعه :)١١‏ «و غسل الاستسقاء واجب». 


)١(‏ المتقدّمه فى الصفحه السابقه. 
التاسع عشر: للمباهله مع من يدّعى باطلا .)١(‏ 


العشرون: لتحصيل النشاط للعباده أو لخصوص صلاه الليل» فعن فلاح السائل: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل فى 
الليالى البارده لأجل تحصيل النشاط لصلاه الليل. 


الحادى و العشرون: لصلاه الشكر. 
الثانى و العشرون: لتغسيل الميّت و لتكفينه. 
الثالث و العشرون: للحجامه على ما قيل» و لكن قيل إنه لا دليل عليه و لعله مصحف الجمعه. 


الرابع و العشرون: لإراده العود إلى الجماعء لما نقل عن الرساله الذهبيه: أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب 
جنون الولد. لكن 


يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابه» بل هو الظاهر. 
ا 
الخامس و العشرون: الغسل لكل عمل يتقرّب به إلى الله كما حكى عن ابن الجنيد» و وجهه غير معلوم, و إن كان الإتيان به لا 
بقصد الورود لا بأس به. 
[القسم الثانى: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى فعله] 
اشاره 
القسم الثانى: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى فعله و هى أيضاً أغسال: 


[أحدها: غسل التوبه] 


أحدها: غسل التوبه (؟) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهه المعاصى التى ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذى هو حقيقه 
التوبه» لكن الظاهر أنه من القسم الأوّل كما ذكر هناكء و هذا هو الظاهر من الأخبار و من كلمات العلماء. 


)١(‏ لموثقه سماعه: «و غسل المباهله واجب» )١١‏ و قد مر أن الظاهر إراده الغسل لنفس المباهله لا غسل يوم المباهله. 


(1) لصحيحه مسعده بن زياد حيث ورد فيها: «قم فاغتسل وصل ما بدا لكك) .)73١‏ 


)١(‏ قدمنا المصدر فلاحظ. 
(؟) الوسائل : /"١‏ أبواب الأغسال المسنونه ب 18 ح .١‏ 


و يمكن أن يقال إنه ذو جهتين» فمن حيث إنه بعد المعاصى و بعد الندم يكون من القسم الثانى و من حيث إن تمام التوبه 
بالاستغفار يكون من القسم الأوّل. 


و خبر مسعده بن زياد فى خصوص استماع الغناء فى الكنيف و قول الإمام (عليه السلام) له فى آخر الخبر: «قم فاغتسل فصل ما 
بدا لكك)» يمكن توجيهه بكل من الوجهينء و الأظهر أنه لسرعه قبول التوبه أو لكمالها. 


آلنت4؛ ه4هك »© ©5#سه 4ف ذه[ 


|" شادى: تال لخغل الورح |] 


الثانى: الغسل لقتل الوزغ و يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث إنه حيوان خحبيث. و الأخبار فى ذمّه من الطرفين 
كثيره» ففى النبوى: «اقتلوا الوزغ و لو فى جوف الكعبه) و فى آخر: «من قتله فكأنما قتل شيطاناً» و يحتمل أن يكون لأسجل 
حدوث قذاره من المباشره لقتله. 


[الثالث: غسل المولود] 


لا 
الثالث: غسل المولود .»١١‏ وعن الصدوق وابن حمزه (رحمهما الله) وجوبه. لكنه ضعيف. و وقته من حين الولا-ده حيناً عرفياًء 


فالتأخير إلى يومين أو ثلاثه لا يضر و قد يقال إلى سبعه أيام» و ربما قيل ببقائه إلى آخر العمرء و الأولى على تقدير التأخير عن 
الحين العرفى الإتيان به برجاء المطلوبيه. 


[الرابع: الغسل لرؤيه المصلوب] 
الرابع: الغسل لرؤيه المصلوب و ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين: 


أحدفماة 1ه مشي اله لنار لله كحيداء+ فلن اتفق نظره أو كان تصيوا لعب 


الثانى: أن يكون بعد ثلاثه أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلهاء بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً و لو كان 
فى اليومين الأسولين» لكن الدليل على الشرط الثانى غير معلوم إلا دعوى الانصرافء و هى محل منع» نعم الشرط الأوّل ظاهر 
الخبر و هو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبه) 


© لموثقه سماعه: «و غسل المولود واجب» المتقدمه. 
و ظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهاده أو تحمّلها لا يثبت فى حقه الغسل. 
[الخامس: غسل من فرّط فى صلاه الكسوفين مع احتراق القرص] 


الخامس: غسل من فرّط فى صلاه الكسوفين مع احتراق القرص )١(١‏ أى تركها عمداًء فإنه يستحب أن يغتسل و يقضيهاء و حكم 
بعضهم بوجوبه. و الأقوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط عدم تركه. و الظاهر أنه مستحب نفسى بعد التفريط المذكورء و لكن 


يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعه. فالأولى الإتيان به بقصد القربه لا بملاحظه غايه أو سببء و إذا لم يكن 
التركك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباًء و إن قيل باستحبابه مع التعمّرد مطلقاً و قيل باستحبابه مع احتراق 
القرص مطلقا. 


[السادس: غسل المرأه إذا تطيبت لغير زوجها] 


السادس: غسل المرأه إذا تطيبت لغير زوجها ففى الخبر: «أيّما امرأه تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاه حتى تغتسل من طيبها 
كغسلها من جنابتها» و احتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد و لا داعى إليه. 


)١(‏ لصحيحه محمد بن مسلم المرويه عن الخصال: «و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليكك أن 
تغتسل و تقضى الصلاه» »)١١‏ و صحيحته الأخرى «و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل» .)7١‏ 


و قد يقال باختصاص الغسل بما إذا تركك صلاه الكسوف متعمداً و وجوبه حينئذ مستنداً فى ذلكك إلى ما رواه حريز عمن أخبره 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلى فليغتسل من غد و ليقض الصلاه؛ و إن 
لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إِلّا القضاء بغير غسل» 0 إِلَّا أن 


(1) الوسائل ": 0:"/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١ح‏ ذه الخصال 7: 208. 


(؟) الوسائل ": 8017/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح 


3 
(") الوسائل *: ع"/ أبواب الأغسال المسنونه ب 78ح .١‏ 


[السابع: غسل من شرب مسكراً فنام] 

, لا ' 
السابع: غسل من شرب مسكرا فنام ففى الحديث عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) ما مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا 
و صار عروساً للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابه. 


[الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله] 


[مسأله أ: حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صَبٍّ عليه ماء مظنون النحاسه] 


[189] سال السك فن العقيك اسفحات اسل لمق كك عليه ماء مظلتوة التجاشه و لادوجة لف ويربها يعند هن الأغسال 
المسنونه غسل المجنون إذا أفاق» و دليله غير معلوم» و ربما يقال إنه من جهه احتمال جنابته حال جنونه» لكن على هذا يكون 
فى خسل الجنابه الاعاطه قلا ونه لعده متها كنا للاوجه لفل إعاده الغسل لذوض الأعذار المتسليى حال العثار كسلا تاقصا مكل 
الجبيرة+ و كذا عد غسل من رأى الجنابه فى القوب المش ر كك احتباطاء فان هذه ليست من الأغسال المستوته. 


الروايه ضعيفه بالإرسال» على أن صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه مطلقه و غير مقيده بما إذا فاتت صلاه الكسوف فى وقتها 
فتعم ما إذا لم يصل و الوقت باقٍ و هى أداء و ما إذا خرج الوقت و صارت الصلاه قضاء. 


وفى كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاه قضاء أم لاء تعمد فى تركها أم لم يتعمد. و أما 
احتمال الوجوب فيندفع بما قدمناه مراراً من أن المسائل العامه البلوى لو كانت واجبه لانتشرت و بانت» فنفس عدم الشهره دليل 


0 
)١1(‏ لموثقه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يغتسل الذى غسل الميّتء و كل من مس ميتاً فعليه الغسل و إن 


." الوسائل : 1980/ أبواب غسل المس ب “اح‎ )١( 
[مسأله !: وقت الأغسال المكانيه كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده]‎ 


]١١89[‏ مسأل ؟:وقت الأغسال المكانيه كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعذه لإزاده البقاء على وجه. و يكف الغسل فن أول 


اليوم ليومه و فى أُوّل الليل لليلته» بل لا يخلو كفايه غسل الليل للنهار و بالعكس من قوه و إن كان دون الأوّل فى الفضل ))١(‏ و 
كذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليه وقتها قبل الفعل على الوجه المذكورء و أما القسم الثانى منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى 
آخر العمر و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففورا. 


[مسأله "!: ينتقض الأغسال الفعليه من القسم الأوّل و المكانيه بالحدث الأصغر] 


]٠١0[‏ مسأله *: يتتقض الأغسال الفعليه من القسم الأوّل و المكانيه بالحدث الأصغر من أى سبب كان حتى من النوم على 
الأقوى و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم, لكن الظاهر ما ذكرنا. 


[مسأله ؟: الأغسال المستحبه لا تكفى عن الوضوء] 


[1»63] عيالة © الأغيال السمعفه لت تكن هن الرضيء ]١[‏ [)كلو كان دكا بسب أذ سركي المعلاه و تدوعاقليا أو 


بعدهاء و الأفضل قبلهاء و يجوز إتيانه فى أثنائها إذا جىء بها ترتيبيا. 


هذا كله فى الموارد التى يستحب الغسل فيها شرعاًء و أما غيرها من الموارد المذكوره فى المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها 
شرعاً نا بناء على التسامح فى أدله السنن و هو مما لا نقول به. 


)١(‏ قدّمنا الكلام فى ذلكك ١١‏ و لا نعيد. 
كفايه الأغسال المستحه عن الوضوء 


(0) بل تغنى عن الوضوء على ما قدمناه فى محله استناداً إلى قوله (عليه السلام): «أى وضوء أنقى من الغسل» )1١‏ و غيره من 
الأخبار المعتبره فليراجع بحث غسل 


]١[‏ الأظهر كفايه كل غسل ثبت استحبابه شرعاً عن الوضوء من دون فرق بين غسل الجمعه و غير نعم التيممم البدل عن الأغسال 
المستحبه لا يكفى عن الوضوء على الأظهر. 


() فى ص هد ء5. 


(1) الوسائل 7: /751/ أبواب الجنابه ب "اح 6. 


[مسأله 4: إذا كان عليه أغسال متعدده زمانيه أو مكانيه أو فعليه أو مختلفه يكفى غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً] 


]٠١02[‏ مسأله 2: إذا كان عليه أغسال متعدده زمانيه أو مكانيه أو فعليه أو مختلفه يكفى غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً 
(1). 


بل لا يبعد كون التداخل قهرياء لكن يشترط فى الكفايه القهريه أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيه لا ما كان يؤتى به بعنوان 
احتمال المطلوبيه» لعدم معلوميه كونه غسلًا صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبيه. 


1 ل , 
[مسأله 2: نقل عن جماعه كالمفيد و المحقق و العلامه و الشهيد و المجلسى رحمهم الله استحباب الغسل نفسا] 


لا 
ع - 201 


لس ل ا ا م 
قوله (عليه السلام): «إن استطعت أن تكون بالآيل و النهار على طهاره فافعل» و قوله (عليه السلام ): «أى وضوء أطهر من الغسل)» و 
«أى وضوء أنقى من الغسل» و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غايه إلى غير ذلك» لكن 
إثبات المطلب بمثلها مشكل (). 


.)١١ الجنابه‎ 


)١(‏ لصحيحه زراره المتقدمه: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابه و الجمعه و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و 
الزياره فاذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأك عنها غسل واحد» .)7١‏ بل كفايه غسل الجمعه عن غسل الجنابه لناسى غسلها 
منصوصه و إن لم ينو غسل الجنابه. 


(1) قدّمنا الكلام عن ذلكك عن قريب «37. 


000 شرح العروه ا ع 
(1) الوسائل ؟: /78١‏ أبواب الجنابه ب © ح .١‏ *: 4"/ أبواب الأغسال المسنونه ب اح .١‏ 
(9) فى ص 


[مسأله /!: يقوم التيمم مقام الغسل] 

.)١( فى جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه‎ ]١[ مسأله /: يقوم التيمم مقام الغسل‎ ]٠١04[ 
[فصل فى التيمم]‎ 

اشاره 


فصل فى التيتمم و يسوّغه العجز عن استعمال الماء» و هو يتحقق بأمور: 


)١(‏ لإطلاق ما دل على أن التراب أحد الطهورين. 
ثم إنه إذا أنكرنا كفايه الغسل عن الوضوء فلا إشكال فى أن التيمم بدلا عن الغسل لا يكفى عن الوضوء. 


و أما إذا قلنا بالإغناء كما هو الصحيح فهل يقوم التيمّم مقام الغسل الاستحبابى فى اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم؟ الصحيح هو 
الثانى لأن أدلّه البدليه إنما يستفاد منها بدليه التيتمم مقام الغسل فى الطهور و أما فى غيره من الآثار المترتبه على الغسل كاغنائه 
عن الوضوء فلا يستفاد منهاء فهو يتوقف على دلاله الدليل و لا دليل عليه. 

فصل فى التيمم 

لاخييون اكات فى قير عد الباق تى االعريه ةيه و رموه عم ريدن المانيلى را الخد لاه لعا 37 


اذ 8 2 1 2 ه سوم 1-0 2 و سوم َ - 5 رم 7 3 َ 
قَمْتُمْ إلى الضَّلاءِ اغيموا وُجُوهَكم ...... وَ إِنْ كنم جَْبا فَاطهرُوا وَ إِنْ كنْتّم مَوْضلا أؤ عَلل سَفَرِ أو لا أحَدٌ مِنْكم مِنَ الْغائِطِ أو 
امَمكمٌ التكِلء فلم تَجدُوا لأء قتيِمَمُوا صَعيداً طيباً .»١«‏ فإن التفصيل قاطع للشركه فهى بتفصيلها بين الواجد للماء و غيره دلّت على 


وجوب التيمّم على من لم يجد ماء 
]١[‏ لكنه لا يغنى عن الوضوء فى غير التيمم عن غسل الجنابه. 


000 المائده ه: 5. 


و الوجدان فى اللغه بمعنى الإدراكك و الإصابه و الظفر 23١‏ إِنَا أن المراد به فى الآيه المباركه ليس هو عدم الإدراكك و الإصابه 


كنا لى كا الجاح]الموحرة مقصيو. 


2 نا عت .' وى > 8 و 2 7 # ِ 
و يدل عليه قوله تعالى إذا قَمْتَمْ .... فاغية لوا وجُوهَكمْ ... فإن الآمر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا و 


رع 


و قوله تعالى وَ إِنْ كنْتُمْ مَوْضطِ أؤ عَللِلْ سِمَر ... فان المسافر ولا سيما فى الأزمنه القديمه و فى الصحارى و القفار و إن كان قد 
لواحن الناءسففه ذا 1ك الموشن قال سدكت عن الثناء محقفة و ههلا إل اوعجر حجن انتما له لكر نه مقر ا د 


فالمتلخص: أن المراد من عدم وجدان الماء فى الآيه الكريمه هو عدم التمكن من الاستعمال عقلًا أو شرعاً. 


ثم إنه لو كنا نحن و هذه الآيه المباركه لخصّصنا مشروعيه التيمم بموارد عدم التمكن من استعماله عقلًا أو شرعاً كما مر إِنَا أن 
أدله نفى الضرر و الحرج دلتنا على أن مشروعيه التيمم عامه لما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء عقلًا و شرعاً بأن كان الماء 
مباحاً له إِلَا أن استعماله حرجى و عسرى فى حقه فلا بد من التيتهم حينئذ. 


و هذا فى الحقيقه تخصيص فى أدله الوضوء و الغسلء لأن أدله نفى الضرر و الحرج حاكمه على أدله وجوب الوضوء أو الغسلء 
وقد أوضحنا فى محله أن الحكومه هى التخصيص واقعاً غايه الأمر أنها نفى للحكم عن موضوعه بلسان نفى الموضوع وعدم 


.)١3١ تحفقه‎ 


فما ذكره فى المتن من أن التيمم يسوغه العجز عن استعمال الماء لعله ناظر إلى أصل مشروعيه التيمم بالجعل الأولىء و إِلَا 
فبالنظر إلى العنوان الثانوى لا تختص مشروعيته بالعجز بل تثبت عند الضرر و الحرج أيضاًء هذا. 


(1) لسان العرب 7# همعع. 
(؟) مصباح الأصول *: 887. 


المناقشه فى دلاله الآيه 


ثم إن الآديه المباركه وقعت مورداً للكلام و الإشكالء و ذلكك لأن المذكور فيها أمور أربعه و هى: المرض و السفر و المجىء 
من الغائظ و لمس النساء..و قد عطف بعضها على البعض الآخر بحرف «أو)ء و ظاهره أن المرض و السفر مثل الأخيرين سببان 
مستقلان لوجوب التيممّم عند عدم وجدان الماء؛ مع أنهما ليسا كذلكك و إنما يوجبان التيمم فيما إذا كان معهما شى ء من الحدث 


الأصغر أو الأكبر أعنى الأخيرين, و إِلّا فمجرّد المرض أو السفر لا يوجب الحدث و التيمم بوجه. 

وقد ذكر الآلوسى فى تفسيره )١١‏ و كذا الزمخشرى فى الكشاف "72١‏ أن الآ-يه من الآيات المعضله و المشكله. لما عرفت من 
وقد يجاب عن ذلكك بأن «أو) فى الآيه المباركه بمعنى الواو فترتفع المناقشه, إذ لا تكون الآيه ظاهره فى سببيه المرض و السفر 
للتيمم؛ و إنما تدل على أن التيمم مشروع عند تحقق الأمور المذكوره فيها. 

وفيه: أن (أو) لا : تستعمأ بمعني الواو» و حمله عليها خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه. 


و ذكر الشيخ محمد عبده و تلميذه 0" فى تفسيره الآيه المباركه فى سوره المائده و أشار إليه فى سوره النساء: أن الآيه ليس فيها 
أى إعضال و إشكالء بل لا بدّ من الالتزام بظاهرها و هو كون المرض و السفر بنفسهما يوجبان التيمم كما أن الحدث الأكبر و 
الأصغر يوجبان التيمّم. و لا مانع من أن تكون المشقه النوعيه فى الوضوء و الغسل فى حق المريض و المسافر موجبه لتبدل 
حكمهما إلى التيمم» كما أوجبت المشقه النوعيه تبدل حكم المسافر حيث تبدل حكمه إلى القصر فى الصلاه و 


الصيام مع أنهما أهم من الوضوء و الغسلء فاذا جاز التبدل فى الأهم لأجل المشقه النوعيه جاز التبدل فى غير 


.87 روح المعانى ؟:‎ )١( 

(0) لم نعثر عليه فى تفسيره للآيه. 

(") تفسير المنار 2: .١7١‏ 
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الأهم بالأولويه. 
و ظنى أنى رأيت سابقاً فى بعض الكتب أن أبا حنيفه التزم بذلكك. إِلَّا أنه مما لا يمكن المساعده عليه كما سيظهر وجهه. 


و ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أن الآيه العادة يت مورداً للاشكال. لأن قوله تعالى وَ إِنْ كُتتم مَوْضل أو عَلق سَفْرٍ من 
متممات صدرها و هو قوله تعالى إذا فَمْتُمْ إلى الصَّاهٍ فَاعْيدَلُوا ... فإنه بمعنى إذا قمتم من النوم إلى الصلاه كما فى الروايه 
المفسره لها. فمفروض الآديه هو المحدث بالأصغر بالنوم و أنه على قسمين: واجد للماء و وظيفته أن يتوضأ إن لم يكن جنباً 
بالاحتلام أو يغتسل إن كان جنباً و غير واجد الماء كالمريض و المسافر و وظيفته أن يتيمم أى الذى لو كان واجداً للماء يتوضاً 
أو يغتسل و هو المحدث بالحدث الأصغر أعنى بالنوم؛ ثم تعرض للمحدث بالبول و الغائط و المحدث بملامسه النساء. و ليبس 
المريض و المسافر جمله مستقله لترد عليها المناقشه .)١١‏ 


وما أفاده (قدس سره) و إن كان صحيحاً إلا أنه إنما يتم فى سوره المائده لا فى سوره النساء 7١‏ لأ-ن قوله تعالى و إِنْ كنم 
مَوْضْلِعْ إلى قوله قََِمَمُوا ص جيداً طَيْباً مذكور فيها بعينه من دون أن يكون لها صدر مثل صدر سوره المائده فتبقى المناقشه فيها 
بحالها. 


ما ينبغى أن يقال فى المقام 


و الذى ينبغى أن يقال و هو ظاهر الآيه المباركه: إن المناقشه المذكوره تبتنى على أن يكون 


قوله تعالى قَلَمْ تَجدُوا لتءَ راجعاً إلى الجمله الأخيره أعنى قوله تعالى أَوْ لَكاءَ أحدٌ منْكغ مِنَ الْغائِطٍ أؤ لامَمكُمٌ التَلاء. 


.١ :١ الجواهر ه: */ا؛‎ )١( 


(0) النساء ©: ”83, 


و1 | يتياه إلى جميع الأمور الأربعه المذكوره فى الآيه كما هو الظاهر لمكان العطف بأوء الدال على أن كل واحد من 
الأمور الأربعه إذا اقترن به عدم وجدان الماء أوجب التيتمم؛ و ليس هو كالعطف بالواو ليكون مورداً للنزاع المعروف من أن القيد 
ترجع إلين الجمله الأخيره أو جميع الجملء فلا مناقشه بوجه. 


لأن معنى الآآيه حينئذ: و إن كنتم مرضى و لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباء و إن كنتم على سفر و لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 
طيباً و هكذاء و حيث إن الأمر بالتيمم لا يمكن توجهه إِلَا إلى المحدث مثل الأمر بالوضوء فى صدر الآيه لأنه هو مورد الوضوء 
بعينه إذا وجد الماء فيستفاد منها أن المريض المحدث إذا لم يجد الماء يتيمم و هكذا المسافر المحدثء و إنما تعرضت الآيه 
للمريض و المسافر لأغلبيه عدم الوجدان فيهما. 


نعم يبقى حينئذ سؤال و هو أنه إذا كان المراد من الآيه هو المريض المحدث إذا لم يجد الماء أو المسافر المحدث إذا لم يجد 
5 ََ 5 7 لا ع أو ع 
الماء فما معنى قوله تعالى بعد ذلك أَوْ لَاءَ أَحدٌ مِنْكم مِنَ الْغائِطِ أى كان محدثاً ببول أو بغائط» فإنه كالتكرار حينئذ؟. 


1 3 0 لا 1 
و الجواب غنه: أن ذكره أو للا أَح د متكع من الغاحط نما هو للدلاله على أن مشروعيه التيهم غند فقنذان الماء لاد تختض 
بالمريض و المسافر بل تعم الحاضر كذلكك إذا كان محدثاً بالأصغر أو الأكبر» و لا سيما بملاحظه قوله مِنْكُمْ أى 


من المحدثين فهو لتسويه الحكم بين المريض و المسافر و بين الصحيح و الحاضر. 

إذن لا موقع لما ذكره الشيخ عبده و تلميذه و لا ظهور للآيه فيما ذكراه» و ليس المرض و السفر بنفسهما يوجبان التيمّم. 

و أما قصر الصلاه و الصيام فى حق المسافر فهو قد ثبت بدليله و لا يمكن تعديته إلى المقام» لأنه قياس ظاهر. 

ثم لو تنزلنا عن ذلكك فالآيه مجمله لا ظهور لها فى كون المرض أو السفر موجباً للتيمم بنفسهماء لتساوى الاحتمالين فلا تكون 
منافيه لما دل على عدم وجوب التيمّم إِلّا مع الحدث و عدم كون المرض أو السفر موجباً له فى نفسه. 
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إعاده فيها توضيح 


ذكرنا أن الآديه المباركه وقعت مورداً للكلا-م نظراً إلى عطف كل من الأمور الأربعه المذكوره فيها ب «أو؛ الظاهره فى سببيه 
المرض و السفر فى نفسهما للتيمم» و من هنا ذكر بعضهم أن الآيه من المعضلات. 


وقد أجاب عن ذلكك جمله من فقهاء العامّه و الخاصّه بان «أو) فى الآيه بمعنى الواو و أن المعنى أنكم إذا كنتم مرضى أو على 
سفر و جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء و لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. و بذلكك دفعوا المناقشه» و قد عرفت 
الجرات ماه كرو 

وذكر فى تفسير المنار أن الا-يه ليست من المعضلات فى شىء و إنما الإعضال فى فتاوى الفقهاء. و ذكر فى وجه ذلكك ما 


توضيحه: أنه لا إشكال و لا خلاف بين المسلمين فى أن السفر و المرض ليسا من نواقض الطهاره. فالمتطهّر لو تمرّض أو سافر لا 
تنتقض طهارته من دون كلام» و ليس فى الآيه ما يدل على انتقاض الطهاره بالمرض 


أو السفر فلا بت من أن يكون مورد الآيه المباركه ما إذا كانا محدثين» و معه تدل الآيه على أن المريض المحدث أو المسافر 
المحدث يتيمم مطلقاً وجد الماء أم لم يجدء كما أن من جاء من الغائط أو لامس النساء و لم يجد ماء يتيمم؛ و لا مانع من أن 
يكون السفر أو المرض موجباً لتخفيف الوظيفه بإيجاب التيمم دون الوضوء أو الغسل كما أوجب السفر تخفيف الوظيفه 
بالإضافه إلى الصوم و الصلاه لوجوب القصر فيهما على المسافر. 


فظاهر الآ-يه المباركه لا إعضال فيه؛ و إنما الإعضال فى فتاوى الفقهاء حيث ذهبوا إلى عدم وجوب التيمّم على المريض و 
المسافر مطلقاً بل فيما إذا لم يجد الماء .)١١‏ 


وهذا الذى ذكره ل لوك ا اا 
8 ل 2 
مَوْضْلِا أو عَللِ سَفَْرٍ من متممات صد رالآيه وهو قوله قبا ل اجا الوق آمْنُوا إذا قَمتُمْ إِلَى الصّلاهِ فَاعْسِلُوا ... 


1 فو السعار م 1 


حيث إن المراد من القيام هو القيام من النوم كما فى تفسير الآ-يه فيكون معنى الآديه: أن من كان محدثاً بحدث النوم و كان 
متمكناً من الماء يتوضأ إن لم يكن جنباً أى محتلماً و إن كان جنباً تطهر. و إذا لم يكن ذلك المحدث بالنوم واجداً للماء يتيمم» 
لما عرفت من أن قيد ١‏ نَم تَجدُوا ما راح لومب اودري الجسسوي مرا ال اليودت بهار بالإوادو الاطافي 


0 5 
قوله تعالى أَو لكا أَحدٌ نكم مِى الغائط أو َامشكم م النَللَاَ فتصح المقابله و لا تبقى أيه مناقشه فى 


الآيه الكريمه. هذا كله فى آيه سوره المائده. 


و أما آيه سوره النساء فهى و إن لم تككن مسبوقه بالصدر إلا أن الأمر فيها كما ذكرناهء و ذلك لما قدمناه من أن المرض و السفر 
لفسادة النوافظن: فن شق :ع افاك يدا أن كو مور الاساهو النريفن التحدت أو البساف الجحدت :و أنه إذا كا كاقدا للعاء 
يتيمم» لرجوع القيد إلى كل واحد من الأمور الأربعه. 


فتحصل: أن المريض و المسافر بإطلاقهما لا يجب عليهما التيمّم بل فيما إذا كانا فاقدين للماء. 


نعم للمدعى أن يسأل عن وجه تخصيص المريض و المسافر بالذكر, لأنه على ذلك لا يختص الحكم بهماء بل يعم كل من كان 
فاقداً للماء مريضاً كان أم صحيحاً مسافراً كان أم حاضراً. 


و الجواب عنه: أن ذكرهما فى الآيه من باب غلبه فقدان الماء بالمعنى المتقدم فيهما لا أن لهما خصوصيه فى الحكم, فلا مقتضى 
لإبقاء المريض و المسافر على إطلاقهما و الحكم أنيها ]ذا كانا مسدتي. كمماة مطلنا والى كانا والجديى للماء: 


و أمّا ما استشهد به أخيراً ففيه: أن السفر و إن كان موجباً لتخفيف الحكم فى حت المسافر بالإضافه إلى الصوم و الصلاه إلا أنه 
إنما ثبت بالدليل و لا يأتى ذلكك فى المقام لأنه قياس. 


وعلى الجمله: ما ذكره صاحب المنار من إبقاء الطائفتين على إطلاقهما فى الحكم بوجوب التيمم مما لا مقتضى له. كما أن ما 
ادعاه من الظهور غير ثابتء بل الظاهر 


رجوع القيد إلى كل واحد من الأربعه المذكوره فى الآيه المباركه. هذا. 


ثم لو تنازلنا عن ذلكك و لم يكن القيد ظاهراً فى الرجوع إلى الأمور الأربعه بأجمعها فلا أقل من الإجمال 


لعدم العلم بأنه راجع إلى جميع الأ-مور الأسربعه أو إلى خصوص الأخيرين» و معه لا يثبت للآيه ظهور فى الإطلاق ليتمسكك به 
صاحب المنار أعنى كون الآيه مطلقه من حيث المريض و المسافر و أنهما كانا واجدين للماء أو فاقدين له محكومين بالتيمم و 
ذلك لاقترانهما بما يصلح للقرينيه» و مع الإجمال يبقى إطلاق صدر الآيه فى أن الواجد للماء يتوضأ إن لم يكن جنباً كان مريضاً 
أو مسافراً أم لم يكن على حاله؛ و هو يقتضى الحكم بوجوب الغسل أو الوضوء عند كون المريض أو المسافر واجداً للماء» و 
كذلك الأخبار. 


و ممما يدل على ما ذكرناه أن صاحب المنار إن أراد أن المريض و المسافر يتعين عليهما التيمم و إن كانا واجدين للماء» فيدفعه 
أنه على خلاءف ما ثبت بالضروره من الإسلام, فإن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و أصحابه و الأئمه (عليهم السلام) قد 
سافروا كثيرا و لم ينقل أحدٌ أنهم تيمموا عند كونهم واجدين للماء. 


و إن أراد بذلكك أن التيمم مرخص فيه لهما لا أنه متعين عليهماء نظير الترخيص فى الصوم و الصلاه على المسافر عندهم.ء ففيه: 
أن ذلك يستلزم استعمال اللفظ الواحد فى أكثر من معنى واحد. حيث إن الأمر بالتيمّم بالإضافه إلى الأخيرين من جاء من الغائط 
أوالاتمين الا أسععما “قن التعيي و بالاضافه إلى اللولين المريض و "المسافر'فى الترتخيصضء وهو إما غير معتول أو لاق 
فلاس على بدا ريطا ا ل 3 ذكركا ان الورت و الاسكسنات خا زحان عن هذلول الآمن و أن معام واجد بو هوش 
ء آخر و إنما يستفاد الوجوب من حكم العقل عند عدم اقترانه بالمرخص فى التركك 


«البو معة لا سكو ]راق المعنين مه الكرةه سفهلا أو مكالقا للظاهر, 


(اسجافي الك فى أميوك للق و8 كد 
(امخاش رات :فى أصيول الققه 1# فنا بعد 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠١‏ ص: ٠/0‏ 

[فى مسوغات التيمم] 

[أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفايه للغسل أو الوضوء] 


اشاره 


أحدها: عدم وجدان الماء )١(‏ بقدر الكفايه للغسل أو الوضوء فى سفر كان أو حضرء و وجدان المقدار الغير الكافى كعدمه. 


من محققات العجز عدم وجدان الماء 


)١(‏ هذا هو القدر المتيقن من الآ-يه المباركه» فيجب التيمّم حينئذ من دون خلاف بين المسلمين كافه على ما يظهر من كتاب 
الفقه غلى المذاهب الأربعه 410و إن كان نسب إلى أبى حتيفه سقوط الصلاه عن المكلق عند فقدانه الماء سحقيقه «19: إنا أنه 


على خلاف ما فى الفقه من دعوى التسالم على وجوب التيممم حينئذ حتى من أبى حنيفه و لم يعلم أن منشأ النسبه إليه أى شىء. 


و كذلك الحال فيما إذا وجد الماء و لم يكن كافياً لوضوئه أو غسله و هذا على قسمين: 


إذ قد يكوة الماء العو هوه قير لد يدق عليه المسوو مق الماء المسوو اللوضوء أو للفسل لأنة قليل عن كتير كما لو كان 
يكفى لغسل الوجه و حسب. ولا شبهه حينئذ فى وجوب التيمّمء لأنه فاقد للماء. و يمكن الاستدلال عليه بما ورد فى الأخبار 
المعتبره من أن الجنب إذا كان له من الماء ما يكفى لوضوئه ولا يكفى لغسله يتيمم «87» لأن الماء الكافى للوضوء بالإضافه إلى 
الغسل قليل من كثير لا يصدق عليه الميسور منه. لأنه إنما يكفى لخصوص رأسه و ليس ميسوراً من المعسور. 


وأخرى يكون الماء الموجود بقدر يصدق عليه الميسور من الماء المعسورء و هذا مورد للتيمم أيضاًء لعدم تماميه قاعده الميسور 


أله 


و لدلاله نفس الآيه ثانياء و ذلكك لأن المذكور فى الآيه أن من قام إلى الصلاه وجب عليه أن يغسل وجهه و يديه و يمسح رأسه 


و رجليه» ثم قال تعالى فى ذيلها قَلَمْ تَجِدُوا أء قَنيمَمُوا ...* أى إذا لم تجدوا 


.١158 :١ الفقه على المذاهب الأربعه‎ )١( 

(5) بدايه المجتهد :١‏ /ا2, المجموع: ؟: 27*00 المغنى :١‏ /781. 
(؟) الوسائل “: 88/ أبواب التيمم ب 56. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ٠١‏ ص: 78 


ويجب الفحص عنه )١(‏ 


الماء الكافى لما ذكر من الغسلتين و المسحتين؛ فان المستفاد منها عرفاً بقرينه المقابله هو وجوب التيمّم على المكلف حينئذ 
بدي الى ندا علق كشاليةافاعده الميسوو: 


نعم لا مجال فى هذه الصوره للاستدلال بالأخبار الوارده فى أن الجنب إذا لم يكن عنده من الماء ما يكفى لغسله بل كان عنده 
ما يكفى لوضوثه يتيمم. لأنها كما عرفت وارده فى صوره ما إذا لم يصدق على الماء الموجود أنه ميسور من المعسور و لا تشمل 
الصوره الثانيه أى صدق الميسور بوجه. 


و هذا هو القاعده الكليه المطرده التى نستدل بها فى جمله من المسائل الآتيه» أعنى وجوب التيمم على كل من لم يتمكن من 
الوضوء أو الغسل التامء اللّهمَ إِنّا أن يقوم دليل على كفايه الناقص منهما كما فى الجبائر. لدلاله الدليل على أن الغسل أو المسح 
على الجبيره يكفى فى الوضوء و الاغتسال و إن لم يغسل البشره أو يمسح عليهاء و إِلَّا فمقتضى القاعده هو التيتمم. 


وجوب الفحص عن الماء 
00 ذكروا أن طلب الماء و الفحص عنه واجب فى وجوب التيمُم» و استدل عليه بوجوه: 


الأؤل: الإجماع على لزوم الفحصء و يظهر من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعه) أنه أمر متسالم عليه 


عند الجمهور و إن اختلفوا فى مقدار الفحص و الطلب .)١١‏ 


و هذا الإجماع كبقيه الإجماعات ليس إجماعاً تعبدياً. لاحتمال استنادهم فى ذلكك إلى بقيه الوجوه الآتيه فى المسأله» و لعله 
لأجل الخدشه فى الإجماع و بقيه الوجوه الآتيه نسب إلى الأردبيلى (قدس سره) أنه أنكر وجوب الفحص و الطلب .7١‏ 


الثانى: أن الآبه المباركه تدل على وجوب الفحص فى وجوب التيمم» و ذلكك لأن 


.١108 :١ الفقه على المذاهب الأربعه‎ )١( 
.511 :١ (؟) مجمع الفائده و البرهان‎ 


قوله تعالى قَلَهْ تَحدُوا #لاء* قضيه سالبه» و ظاهرها أنها سالبه مع وجود الموضوع لا أنها سالبه بانتفاء موضوعهاء و الوجدان و 
عدمه موضوعهما الطلب فيقال: طلبت الضاله فوجدتها أو لم أجدهاء فمعنى الآيه على ذلكك: و إن كنتم مرضى ... و طلبتم قَلَمْ 
تحرو ناه عقوا متغيدا عن . 


والجواب عنه: أن الوجدان فى الآيه المياركة كما مك رونو انقو ال كه قن الالسع ا نقذ ذو جده أى ذو سعه و 
تمكن فيصير معنى الآ-يه: أنكم إذا كنتم قادرين و متمكنين من الماء فتوضؤوا و اغتسلوا و إن لم تكونوا قادرين و متمكنين 
فتيممواء و ليس الموضوع فى القدره و التمكن هو الطلب و الفحص. 

و على الجمله: ليس الوجدان فى الآيه بمعنى الوجدان فى قولنا: طلبت الضاله فوجدتها بل بمعنى التمكن و السعه كما عرفت. 
الثالث: الأخبان الآمره بالطلب إما مطلقاً و إما مقيداً بأن يكون بمقدار غلوه سهم أو سهمين. و سيأتى الكلام عن تلكم الأخبار 


قريباً إن شاء الله .)١١‏ 


الرابع: وهو العمده أن الطلب و الفحص إنما يجبان بقاعده الاشتغال» و تقريب أصاله الاشتغال بتوضيح منّا: أن المكلف بعد 


دخول الوقت 


يدك اوكرت اللنناةه وجركرب الطوان لعي كنا يدك أن الطوازه المصيرم فى لعن عن كفي وين اظيا زه السايه واقية 
بعض آخر هى الطهاره الترابيه» و حيث لا يعلم بأنه متمكن من الماء أو عاجز عنه فلا يعلم بأنه مكلف بالطهاره المائيه أو الترابيه 
مع علمه إجمانًا بوجوب إحداهما عليه» و معه لو لم يفحص عن الماء و يتيمم لكان امتثاله امتثالًا احتمالياً لا محاله» لاحتمال أن 
يكون متمكناً من الماء واقعاًء و حيث يبقى معه احتمال بقاء التكليف و عدم حصول الامتثال» فالعقل يلزمه بالفحص و الطلب 
ليظهر الحال و يكون امتثاله قطعيا. 


و دعوى أن وجوب الوضوء حينشذ مشكوك فيه فتقتضى البراءه عدم وجوبه مندفعه بأنها معارضه بأصاله البراءه عن وجوب 
التيمّم» كما هو الحال فى بقيه موارد 


(1) عند التكلم فى الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص. 


العلم الإجمالى بل لا مورد للبراءه و لو مع قطع النظر عن العلم الإجمالى و المعارضه و ذلكك لأنها لا تثبت العجز عن الماء الذى 
هو موضوع وجوب التيمّم فلا تجرى لعدم ترتّب أثر عليهاء هذا. 


و قد يقال بعدم جريان البراءه فى المقام لا لأجل العلم الإجمالى و لا لعدم ترتب أثر شرعى عليها بل لأمر آخرء لأن المورد من 
موارد الشكك فى القدره على الامتثال و قد أوضحنا فى الأصول عدم جريان البراءه فى موارد الشكك فى القدره .)١١‏ 


وفيه: أن كبرى عدم جريان البراءه عند الشكك فى القدره و إن كان صحيحاً إلا أنها لا تنطبق على المقام» و ذلكك لأن الأمر 
الوقوء .و إث كان مشروظا بالقد ره عملا لآ متداله لاستحالة التكليت بعالا بطاق إلا أنهاً 


مألخوذه :فيه قرعا شا لأن القادر على الماء و على استعماله مأمور بالوضوء و غير القادر مأمور بالتيتمم. 


فالقدره دخيله فى ملا-ك الوضوء و إيجابه» و مع الشكك فى القدره يشكك فى تماميه ملاكه و مع الشكك فى وجود الملاكك لا 
مانع من الرجوع إلى البراءه بوجه. حيث إن عدم جريانها عند الشكك فى القدره ليس لأجل نص وارد فيه و إنما هو من جهه أن 
تفويت الملاكك الملزم قبيح عند العقلء و هو و العصيان على حد سواءء فاذا علم المكلف بتوبججه تكليف فى مورد و كونه ذا 
ملاك كما فى موارد كون القدره مأخوذه فى الواجب عقّلًا فقط و لكنه يشكك فى قدرته على امتثاله لو لم يفحص عن قدرته و 


أجرى البراءه احتمل أن يكون قد فوّت الملاكك الملزم باختياره» و لا دافع لهذا الاحعبال إلا النحمن لشلين أن تفرع ميتند إن 
عجزه و عدم قدرته عليه. 


و هذا بخلاف المقام» إذ لا علم للمكلف بتماميه الملاكك الملزم فى الوضوء لكو شكه فح القتدوة رودا لقاعنهة الأستعال و 
يجب عليه الفحص عن قدرته» إذ القدره دخيله فى ملاكك الوضوء و وجوبه؛ و مع الشكك فيها يشكك فى تماميه الملا-كك و 
عدمه؛ و مع الشكك فى تماميه الملاك لا محذور فى الرجوع إلى البراءه بوجه. فلا مانع عنها إِلّا العلم الإجمالى و ما ذكرناهء هذا. 


.ع٠0‎ 399 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


و الجواب عن هذا الوجه: أن المورد و إن كان من موارد العلم الاجبالق كبا لا اتدل لا متعالة :3 السكر قرف أن و سود 
الماء :و التمكن من استعمالة أمران حادثان و ليسا من الأمور الأزليه» فمع الشكك 


فيهما يستصحب عدم وجوده أو عدم تمكنه من استعماله و يبقى الشكك فى وجوب الوضوء عليه بدويَاً لا يعتبر فيه الفحص. و 
الاستصحاب يعين وظيفته و يبين أن اللازم عليه هو التيمم. 


وقد يقال بأن الاستصحاب غايه ما يترنّب عليه هو العجز و عدم التمكن من استعمال الماء» و أمّا احتمال الوجود و التمكن فهو 
باق بحاله و لم يرتفع لعدم إفاده الاستصحاب اليقين بالعدم, و لا دافع لهذا الاحتمال» فإن البراءه غير جاريه من جهه العلم 
الإجمالى» و لم يؤخذ الوجدان فى موضوع وجوب الوضوء لينفى بالاستصحاب و إنما أخذ عدمه فى موضوع وجوب التيمم. 


و الجواب عنه: أن الآآيه و إن لم يؤخذ فى ألفاظها الوجدان موضوعاً لوجوب الوضوء إِلَا أنه مأخوذ فيها بحسب الواقع لا محاله» و 
هذا لأن التفصيل قاطع للشركه و قد فصّل سبحانه فى الآيه المباركه بين الواجد و الفاقد حيث أمر بالتيمم عند الفقدان» و منه 
يظهر أن غيره و هو الواجد موضوع لوجوب الوضوء. لأن فاقد الماء إذا كان محكوماً بوجوب التيمم عليه فلا يخلو إما أن يكون 
الموضوع لوجوب الوضوء هو الأعم من الفاقد و الواجد أو يكون هو الواجد أو يكون هو الفاقد. لا سبيل إلى الأول للعلم بأن 
المحكوم بالتيمقم شخص و المحكوم بالوضوء شخص آخرء و ليس شخص واحد محكوماً بهما معاً. كما لا سبيل إلى الأخير» 
لأنه محكوم بوجوب التيمّم عليه» فيتعين أن يكون الموضوع للحكم بوجوب الوضوء هو واجد الماء. 


فإذا شككنا فى وجدان الماء و عدمه فنستصحب عدمه. و به ننفى احتمال وجوب الوضوء. اللّهِمْ إِنَا أن يكون مسبوقاً بالوجدان و 
التمكن من استعمال الماء فإنه حينئذ لا بنّ أن يستصحب التمكن 


و الوجدان و يتعين عليه الوضوء لا محاله. 


كما أنه إذا لم يجر شى ء من الاستصحابين أو تساقطا بالمعارضه كما إذا كان المكلف مسبوقاً بحالتين متضادتين بأن كان 
متمكناً من الماء فى زمان و عاجزاً عنه فى زمان آخر و اشتبه عليه المتقدم بالمتأخر فان الاستصحابين إما أن لا يجريا أصلًا كما 
عليه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: / 


صاحب الكفايه (قدس سره) و إما أن يجريا و يتساقطا بالمعارضه فيتعين عليه الفحص و الطلب بمقتضى العلم الإجمالى و أصاله 
الاشتغالء لأدن الامتثال من دونه امتثال احتمالى يحتمل معه العقاب و لا يندفع إِنَا بالفحص و الطلب ليقطع بأن الواجب عليه أى 


شىء من الطهاره المائيه أو الترابيه. 


ثم إنه لو كان له ماء طرأ عليه العجز عن استعماله إما لإدراقته أو لمانع من الموانع و احتمل أن يكون له ماء آخر يتمكن من 
استعماله فهل يجرى استصحاب التمكن من جامع الماءين أو استصحاب وجود الجامع بينهما؟. 


الصحيح عدمه. لأمنه مبنى على جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلىء و قد بينا فى الأصول عدم 
جريانه. لأن الفرد المعلوم الحدوث قد ارتفع قطعاً و الفرد الآخر مشكوك الحدوث من الابتداء و الأصل عدمه »)0١١‏ حيث إن 
الفتدوه على الجاع الأول غير القرم ل الماء القاتى 4ق "السو الاولى قل تيقلت السير قطعا و«العائية مشكز ع البحدويت من 
الابتداء و الأصل عدم حدوثهاء هذا كله فى هذه الوجوه. 


بقى الكلا-م فى الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص. و الظاهر أنها مما لا يمكن الاستدلال بها على المدعى؛ و ذلكك إما 
للمناقشه فى دلالتها أو لضعف سندها على سبيل منع الخلوء و هى الأخبار الوارده فى المسافر الدالّه على 


أنه يطلب الماء و يصلّى بعده بالتيمم على تقدير عدم الظفر بالماء. 


منها: صحيحه أو حسنه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فاذا خاف أن 
يفوته الوقت فليتيمم و ليصل» 5١‏ و هذه الروايه رواها الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن أذينه عن 
زراره 019 و رواها الشيخ بإسناده إلى الكلينى فى موضعين (). 


.١١ : مصباح الأصول‎ )١( 

(؟) الوسائل ": /8١‏ أبواب التيمم ب ١ح .١‏ 

(9) الكافى “: 21/ 7. 

(؟) التهذيب :١‏ 197/ ههه 0489/5١‏ و ذكر الشيخ السند الآخر فى ب ١5‏ ح ". 


وس 'مسلالك شكال فجها سهد أن لأاهيا مزه يها ففه و ذلك أن مندلؤلها] ن المسافر بحن أذ يطلب لمان أو 
الوقت إلى آخره. و هو مقطوع الخلاءف و لم يلتزم فقيه بوجوبه» كيف و لالزمه وقوف المسافر عن سفره و عن بقيه إشغاله 
لوجوب الفحص عليه فى مجموع الوقتء و عليه لا بدّ من حملها على إراده تأخير الصلاه إلى آخر الوقت و عدم جواز البدار له 
واأئه سافن و يلاخظ الطريق أناد سيره لتعلم أن الماد موجود و يصلى :فى آخبر الوقت: 


هذا و قد روى الشيخ فى موضع ثالث هذه الروايه بطريق آخرء و هو عين الطريق السابق بإبدال «ابن أذينه؛ ب «ابن بكير) عن 
زوارة عن أحدهما (عليهما السلام) و نقل عين الألفاظ المذكوره بإبيدال «فليطلب» ب «فليمسكك عن الصلاه») )١١‏ وهى على 
ذلكك صريحه فيما ذكرناه» و مع ذلكك يتردد اللفظ بينهما فكيف يمكن للمدعى أن يستدل بها 


على وجوب الطلب؟ لأنها روايه واحده ولا يحتمل تعددها بواسطه ابن ار راد بكير اخرى مع اتحاد السند و الألفاظ فى 


غير الموردين. 


نعم لما كان فى سند الروايه قاسم بن عروه و هو ضعيف فلا تكون الروايه معارضه للصحيحه. فاللفظ الصحيح هو «فليطلب». إذن 
فالعمده فى الإشكال هى الجهه الاولى أعنى عدم وجوب الطلب فى مجموع الوقت كما ذكرناه. 


و منها: ما رواه النوفلى عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) أنه قال: «يطلب الماء فى السفر إن 
كانت الحزونه فغلوه» و إن كانت سهوله فغلوتين» لا يطلب أكثر من ذلكك» .)27١‏ 


وت نمدم نكيت التدلالهظاهره لكن سيدها ضتفف::فإن السكوق إز إة كان تقه اننا أن النوفلى لم تثبت وثاقته 2079 فيبتنى 


.02٠/19ع‎ :١ التهذيب‎ )١( 
أبواب التيمم ب ١ح ؟.‎ //6١ :# (؟) الوسائل‎ 


(9) هذه الروايه موتّقه» فان النوفلى و إن لم يوثق خصوصاً و لكنه داخل فى التوثيق العام الواقع فى كلا-م على بن إبراهيم فى 
مقدّمه تفسيره لوقوعه فى أسناد التفسير. 


وهو ممالا نقول به. 


إذن لم يثبت وجوب الطلب بتلكك الأخبار» بل قد ورد فى بعض الأخبار عدم وجوب الطلب حينئذ و هى ما رواه على بن سالم 
عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال «قلت له: أتيمم +1 فقال: لهذا و3 الرقى > أ فأظل الماع يمينا ه90 كقآال: لطن الكاء ريا 


و شمالًا ولافى بثرء إن وجدته على الطريق فتوضاأ منه (به) و إن لم تجده فامض» .)1١‏ 


وهى من حيث الدلاله على 


عدم وجوب الفحص صريحه. و إنما الكلا-م فى سندها لأن على بن سالم مردد بين على بن أبى حمزه البطائنى و بين على بن 
سالم الكوفى على ما ذكره الشيخ فى رجاله «7» فان قلنا بأن ابن البطائنى ضعيف فالروايه ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليهاء و إن 
بنينا على وثاقته كما هو الصحيح 0 و إن كان واقفياً بل من عمدهم كما ذكره النجاشى ©" فقد يقال بضعف الروايه أيضاً لتردّد 
الراوى بين الموثق و المجهول. 


إِلَا أن الصحيح على هذا أن الروايه معتبره» لأنه مع التردّد لا بدّ من حمل الراوى على من هو معروف و له روايه لانصراف اللفظ 
إليه لاا حمله على المجهول الذى لم يعلم له روايه و لو فى مورد واحد كما هو الحال فى المقام» حيث ذكروا أن على بن سالم 
الكوفى مجهول و ليس له روايه حتى فى مورد و هذا بخلاف البطائنى فإنه كثير الروايه و قد ذكرنا فى بعض المواضع أن اللفظ 
و الاسم إذا دار بين شخصين أحدهما معروف كثير الروايه و الآخر مجهول كما يتفق هذا كثيرأء إذ من البعيد جدا أن يكون اسم 
الراوى مختصاً به و لم يكن له ستّى أصلا لا بد من حمله على المعروف لأنه الذى ينصرف إليه اللفظ. و عليه فهى روايه معتبره و 


2 


قد دلت على عدم وجوب الفحص و الطلب عن الماء مطلقاً. 


." الوسائل “: «86/ أبواب التيمم ب 7ح‎ )١( 
لم نعثر عليه فى رجال الشيخ.‎ )( 


(*) قد رجع السيد الأستاذ (دام ظله) عن ذلك و حكم بضعف الرجل فى معجم رجال الحديث 716/1١7‏ ترجمه على بن أبى 


حمره. 


(©) رجال النجاشى: 9؟/ 8هع. 


لا 
ولا-وجه لحملها على صوره الخوف من اللص أو السبع بقرينه ما ورد فى روايه داود الرقى قال «قلت لأبى عبد الله (عليه 


السلام): أكون فى السفر فتحضر الصلاه و ليس معى ماء و يقال: إن الماء قريب منّا فأطلب الماء و أنا فى وقت يميئاً و شمانًا؟ 
قال: لا تطلب الماء و لكن تيمم فإنى أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلكك السبع» 1١‏ و فى روايه يعقوب بن 
سالم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك. 


قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع» .7١‏ 


و ذلك لأنهما ضعيفتان من حيث السندء كما أن موردهما صوره العلم بوجود الماء كما صرح به فى الثانيه و كذا فى الأولى 
حيث قال فيها: «و يقال إن الماء قريب مناه أى يقول أهل الاطلاع و المعرفه بالطريق و هذا خارج عن محل الكلام. فالروايه داله 
على عدم وجوب الطلب مطلقاً مع الخوف و عدمه. 


و عليه يتقوى ما ذكره المحقق الأردبيلى (قدس سره) من عدم وجوب الفحص و الطلب عن الماءء إِلّا أن وجوبه لما كان معروقاً 
بين الأصحاب بل ادعى عليه التسالم و الاتفاق فلا ينبغى تركك الاحتياط بالفحص.ء و على الجمله وجوب الطلب مبنى على 
الاحتياط. 


بقى فى المقام جهات من الكلام 


الجهه الاولى: أن الطلب بناء على وجوبه هل وجوبه نفسى بحيث لو تركك التيتمم و الصلاه عوقب بعقابين لتركه الفحص و تركه 


الصلاه مع تيمم, أو أنه وجوب شرطى بحيث لو تيمم من دون فحص رجاء أو تمشى منه قصد القربه 


لنسيانه وجوب الفحص و كان فاقدا للماء فى الحقيقه بطل تيمّمه لفقدانه الشرطء أو أنه وجوب إرشادى إلى حكم العقلء أو أنه 


وجوب طريقى؟ 


.١ الوسائل : 7"/ أبواب التيمم ب 7ح‎ )١( 
الوسائل #: ”"/ أبواب التيمم ب 7ح ؟.‎ )( 


أمّا وجوبه النفسى فهو و إن كان ظاهر الأسمر و إطلاقه؛ لما بيناه فى محله من أن مقتضى الإطلاق هو الوجوب النفسى و غيره 
يحتاج إلى قرينه و بيان 0١‏ إِلَا أنه يندفع بوجود القرينه على خلافه و هى قوله: «فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل' فإنه 
ظاهر فى أن الأمر بالطلب و الفحص ليس من أجل محبوبيته فى نفسه. بل من جهه كونه مقدمه للتيمم و الصلاه فلا يكون الطلب 
واجباً نفسياً حينئظ. 


و أمّرا احتمال الوجوب الشرطى و هو الذى اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) 07١‏ فهو أيضاً مندفع بمخالفته لظاهر الآيه و 
الأخبار. فان ظاهرهما أن التيمّم وظيفه من لم يكن واجداً للماء» و المفروض أن المكلف كذلك واقعاً غايه الأمر أنه لم يكن 
عالماً به فلا يقع تيمّمه باطلنًا ولا يكون الفحص شرطاً فيه. 

و أمّرا احتمال الوجوب الإرشادى و الطريقى فهما مبنيان على أن الأصل العملى فى المسأله مع قطع النظر عن الأدله الاجتهاديه 


يقتضى وجوب الطلب أو يقتضى عدمه. 


فان قلنا بأن الأصل الجارى هو أصل الاشتغال لأجل العلم الإجمالى و هو يقتضى لزوم الفحص و الطلب كما قدّمناه 19 فلا 
محاله يكون الأمر بالطلب فى الأخبار إرشاداً إلى ما حكم به العقل, لأن المدار فى الإرشاديه أن يكون وجود الأمر و عدمه على 


حلا سواء:و لا يترثبة على وعنوده أثن 


و الأمر فى المقام كذلكك لأن الفحص واجب على ذلك مطلقاً. كانت هناك روايه و أمر أم لم يكن. 


وأمًا لو قلنا بأن الأصل يقتضى عدم وجوب الفحص لأن مقتضى الاستصحاب عدم وجدان الماء أو عدم وجوده. فلا بل أن 
دكون الأسس' دفن الأخبان:ظر فيا :فآن المدار فى الطريقيه هو أن يكون الإنشاء بداعى تنجيز الواقع على تقدير وجوده. كما فى 
أخبار الاحتياط بناء على تماميتها و وجوب الاحتياط فى الشبهات الحكميه التحريميه 


5 محاضواك عوك الفقه ؟: 1994. 
(؟) الجواهر 3: /ا/. 

() فى ص //. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠١‏ ص: 80/ 


إلى البأمن (1)]ذ كان فن الحصرة 


فإن الأمر بالاحتياط يستكشف به أن الحكم الواقعى على تقدير كون المشتبه محرماً واقعاً منجز على المكلف أى يعاقب المكلف 
على مخالفته. 


تيمم و كان الماء موجوداً فى الواقع لعوقب على مخالفته الأمر بالتوضؤ. 


و هذا هو المتعين من بين المحتملات» و عليه يكون حال الأمر بالطلب حال الأمر بالاحتياط فى الشبهات التحريميه و الاستظهار 
على المستحاضه ليظهر أنها من أى أقسامها فى كونه طريقياًء لأن الأمر فيهما قد أنشئ بداعى تنجيز الواقع على تقدير وجوده. 


)١(‏ الجهه الثانيه من الجهات التى يتكلم عنها فى المقام و هى فى مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول: 


أمَا غير المسافر فمقتضى أصاله الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعا إذ مع احتماله يستقل العقل 
بالفحص عنه حتى يظهر الحال» و هذا هو المعبر عنه باليأس عن الماء. أى يفحص حتى لا يبقى له رجاء 


فيه و بياس من وجوده. 


و أمّا المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الروايه الضعيفه ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فروايه النوفلى عن 
السكونى تدلنا على أن المسافر لا يفحص زائداً على غلوه سهم فى الأرض الحزنه و على غلوتين فى الأرض السهله بل يفحص 
بهذا المقدار و يكتفى به حصل له اليأس أم لم يحصل. 


و أمّرا إذالم نقل بذلكك كما هو الحق فالمسافر كالحاضر لا بدّ أن يفحص بمقدار يحصل له الاطمئنان و اليأس من الماءء لأن 


ثم إن المسافر فى الروايه مقابل من فى البلد لا الحاضر» بمعنى أن المسافر لو كان فى 


و فى البريه يكفى الطلب غَلوه سهم فى الكحزنه و لو لأجل الأشجار )١(‏ و غلوه سهمين فى السهله فى الجوانب الأربعه 


البدد كان حاله حال الحاضر فى لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم و إن كان يجب عليه القصر فى الصلاه لعدم 
إقامته و عدم كون البلد بلده؛ و إنما يجب الفحص بمقدار غلوه أو غلوتين فيما إذا كان فى البر» و ذلكك لاختصاص الروايه 
الهالدعل النقداروع الو الأرضن الحركه والسهلة: 


ثم إن الطلب المحدد بقدر حصول اليأس أو الغلوه أو الغلوتين إنما هو واجب فيما إذا لم يكن فى الطلب بهذا المقدار مانع من 
لص أو سبع و لو احتمانًاء و إِلَا فلا يجب الفحص معه فى المسافر و غيره. 


)١(‏ وفيه: أن الحزنه على ما فى اللغه )١١‏ بمعنى الأرض الغليظه و الوعره فى أصلها لاشتمالها على الخفض و الرفع الموجبين 
لصعوبه السير فيها و الفحص.ء و أما الأرض الغليظه لمانع خارج عن الأرض 


كالأشجار أو الماء فى غير المقام فلا يصدق عليها الحزنه و يشكل فيها الاكتفاء بمقدار غلوه. 


الجهه الثالثه: أن الظاهر من الروايه اعتبار الغلوه أو الغلوتين بحسب الامتداد بأن يكون مقدار الفحص من موضع المسافر امتداد 
غلوه أو غلوتين» فلا يحسب من ذلكك الفحص فى المواضع المنخفضه أو الفحص يميئاً و شمالًاء و الاعتداد ببلوغ المقدار من 
مو ضع المسافر غلوه أو غلوتين امتداداً لا بكون المجموع بمقدار غلوه أو غلوتين» فما نسب إلى بعضهم من كفايه بلوغ المجموع 
بمقدار الغلوه أو الغلوتين خلاف الظاهر و لا يمكن المصير إليه. 


كما أن الظاهر بناء على أن الفحص واجب بأصاله الاشتغال و الروايه تنفى وجوب الفحص زائداً على الغلوه أو الغلوتين لزوم 
الفحص بالمقدار المذكور فى كل نقطه يحتمل وجود الماء فيهاء فلو فحص من الجهات الأربعه على نحو حدثت منه زوايا قوائم 
لم يكف ذلك فى الفحص المعتبر» بل لا بد من الفحص فيما بين كل جهتين من 


)١(‏ المنجد: 177 مادّه حزن. 


كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت. 


الفحص فيها بأصاله الاشتغال. لأ-نه لو تيمم من دون أن يفحص عنها فى تلكك الجهه كان ذلك امتثانًا احتمالياً و هو مما لا 


فما نسب إلى بعضهم من كفايه الفحص يميئاً و شمانًا أو بزياده القدام مما 


لادوجة لدو لقنل هن اكنى الفحصض .عن العناء» فى 'الخوانت “الأربعه ينظ إلى أن الماك أمر قاب اللزؤية و المتا هده من تف :فلو 
فحص فى كل واحد من الجوانب الأربعه غلوه سهم أو غلوتين و هى أربعمائه ذراع كما قيل لشاهد الماء فيما بين الجانبين منها 
على تقدير وجوده؛ فمع عدم رؤيته فيما بين كل جانبين منها يقطع أو يطمئن بعدمه و إلا فاللازم هو الفحص فى جميع الجوانب 
و النقاط التى يحتمل فيها وجود الماء كما إذا لم يمكنه مشاهده ما بين الجانبين لمانع من أشجار و غيرها. 

و كذلكك الحال فيما إذا قلنا إن الأصل الجارى هو استصحاب عدم الوجود أو الوجدان. و الروايه مانعه عن جريانه بمقدار الغلوه 
طريقى كما قدّمناه )١١‏ بلا فرق فى ذلكك بين كون الماء فى الجوانب الأربعه أو غيرها من النقاط و الجهات. 


الجهه الرابعه: أن الفحص إنما يجب مع احتمال وجود الماء فى ذلك المقدار» لوضوح أق لآم ريا لشسضى لبس أمرا تعيدي ات تنا 
هو لأجل استكشاف الحال ليظهر أن الماء موجود أو غير موجود, فلو علم المكلف بعدم الماء فى جهه لم يجب الفحص عليه فى 


)١(‏ فى ص 8م هل 


تلك الجهه و إنما يفحص فى غيرها من الجهاتء كما لو علم عدمه فى جهتين أو ثلاث جهات فحص فى غيرهاء و لو علم 
بعدمه فى مجموع الجوانب و النقاط سقط عنه الفحص مطلقاً بلا فرق فى ذلك بين الحاضر و المسافر» كان مدرك وجوب 
الفحص 


أمثاله الاحتفان اولأسا 


كما أنه لو علم بوجوده فى الزائد عن الغلوه أو الغلوتين وجب المسير إليه» و ذلكك لأن مورد الروايه المحدده لمقدار الفحص 
بالغلوه و الغلوتين إنما هو صوره احتمال الماء و أما صوره العلم به وجودا و عدماً فهى خارجه عن موردهاء فلو علم بوجوده فى 
الزائك عق 3 لكك التقداشمله إظللاق الآيهيق الأخبا لأنه واجد الماء و متمكق من استعماله و هو مأمون الوصو 


نعم ذكر بعضهم أنه يعتبر فى ذلكك أن يكون الماء بحسب القرب على نحو يصدق على المكلف أنه واجد الماء عرفاًء فلو كان 
الماء فى البعد بمقدار لا يصدق عليه أنه واجد للماء عرفاً وجب عليه التيمّم لأنه فاقد له لدى العرف. 


وفيه: أن المدار فى وجوب التيممم و الوضوء و إن كان على صدق الواجد للماء أو الفاقد عرفا إلا أن القوت و البعد جتان 
عن ذلكك بالمرهء لأن النسبه بين صدق الواجد و الفاقد و القرب و البعد عموم من وجه؛ فقد يكون الماء قريباً من المكلف لكن 
لا يصدق عليه الواجد لعدم تمكنه من الاستعمال» و قد يكون الماء بعيداً عنه بمقدار السفر الشرعى أو الزائد عليه لكن يصدق 
عليه الواجد لتمكنه من استعماله بالمصير إليه بواسطه السياره أو الطائره و معه يجب عليه الوضوء. 


فالبعد و القرب ليسا دخيلين فى ذلكء بل المدار على التمكن من الاستعمال و عدمه ما دام لم يمنع عنه مانع من احتمال وجود 
السبع أو اللص أو كونه ضررياً أو حرجياً عليه أو خروج الوقت على تقدير الذهاب إليه» فإنه فى هذه الصور لا يجب عليه الوضوء 
و المسير إلى الماء. بل يتعين التيمُم فى حقه لا محاله. 


نعم 


الظن بوجود الماء لا عبره به لعدم اعتبار الظن شرعاًء كما لا عبره باحتماله فى الأزيد من الغلوه أو الغلوتين» لأن الروايه دلتنا على 
عدم وجوب الفحص فى الزائد 


و ليس الظن به كالعلم فى وجوب الأزيد و إن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان )١(‏ بل لا يتركك فى هذه الصوره 
]١[‏ فيطلب إلى أن يزول ظنه؛ و لا عبره بالاحتمال فى الأزيد 


عنه و إن كان مقتضى أصاله الاشتغال هو الوجوبء هذا بناء على أن الروايه دلت على عدم وجوب الفحص فى الزائد عنه» و 
كذلكك الحال فيما إذا كانت الروايه وارده لبيان عدم جريان استصحاب عدم الوجدان أو الوجود, لأنها على ذلكك إنما تدل على 


عدم جريانه بمقدار غلوه أو غلوتين لا فى الزائد عن ذلك المقدار و هذا ظاهر. 
الاطمثنان كالعلم 


)١(‏ هل الاطمئنان ملحق بالعلم فيما ذكرناه أو لا يترنّب أثر عليه؟ الصحيح هو الأوّل لأن الاطمئنان أمر يعتمد عليه العقلاء و لم 
يرد فى شى ء من النصوص ردع عن العمل به. و لا يحتمل أن تكون الأدله الناهيه عن العمل بالظن رادعه عنه, لأنه لا يطلق الظن 
على الاطمئنان لدى العرف قطعاًء نعم الظن لا يعتمد عليه لأنه ليس له أثر يترتب عليه مثل الشككء كما أنه بمعنى الشكك لغه. 


الأرض المختلفه الجهات 


ثم إن ما ذكرناه من وجوب الفحص على المسافر غلوه أو غلوتين إنما هو فيما إذا كانت حزنه أو سهله و أما إذا كانت حزنه من 
جهه و سهله من جهه أخرى فلا مناص من أن يفرق بينهما و يرتب على الحزنه منها حكمها و على السهله منها حكمها لآن 
الحكم يتبع موضوعه؛ و 


لعله ظاهر. 


و إنما الكلام فيما إذا كانت الجهه الواحده مختلفه بأن كان بعضها سهله و بعضها حزنه و هذا الأمر يأتى التعرض له فى كلام 
الماتن بعدئذ» لكن المناسب أن يتكلم عنه 


]١[‏ بل الأظهر فيها وجوب الطلب. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: 9 


فى المقام فتقول” الأرضن المتحده الجهه 


إق الحيلة من الأرهى اذا كانث سه هد أو الجامتيا كنت مجو فين فم |الصورره الأ كن ريه رفن اقائنة ةذ قلما 
توجد جهه أو أرض سهله بأجمعها أو حزنه كلهاء بل كل منهما يشتمل على شىء قليل من غيرها. 


و أمَا إذا كانت الجهه الواحده نصفها حزنه و نصفها سهله فهل هى بحكم السهله أو الحزنه؟. 


التحقيق خروجها عن منصرف الروايه لعدم كونها سهله و لا حزنه» و إنما هى مركبه منهما فهى خارجه عن كلا القسمين» ولا 


يحكم عليها بحكم الحزنه و لا بحكم السهله؛ بل يحكم عليها بحكم آخر هو: 


أنَا إن قلنا بأن الأصل فى المسأله هو استصحاب عدم الوعوة أن التمكق الذى مقتضاه عدم وجوب الفحص عن الماءء و الروايه 
وردت لبيان سقوط الاستصحاب و للدلاله على أن الحكم الواقعى على تقدير وجوده منجز فى حقه و يستحق المكلف العقاب 
على مخالفته. فلا بد فى الخروج عن مقتضى الاستصحاب من الاكتفاء بالمقدار المتيقن و هو الفحص غلوه واحده, لأنه واجب 
على تقدير كون الأرض حزنه فضلًا عن كونها سهله, و أما الغلوه الثانيه و ما زاد فليس وجوب الفحص فيها معلوماً» بل هو 
مشكوك فيه. لعدم شمول الروايه للمركبه من الحزنه و السهله فلا يعلم سقوط الاستصحاب فيها بل هو المحكم فيما زاد على 
الغلوه الواحده» و مقتضاه عدم وجوب الفحص زائداً 


على الغلوه الواحده فيلحقها حكم الأرض الحزنه. 


و أما إذا قلنا إن الأصل الجارى فى المسأله هو أصاله الاشتغال و هى تقتضى وجوب الفحص إلى أن يحصل اليقين بوجود الماء 
أو عدمه. و الروايه وردت للدلاله على عدم وجوب الفحص زائداً على الغلوه و الغلوتين فينعكس الأمر و تلحق المركبه بالأرقين 
السهله» و ذلك للعلم بعدم وجوب الفحص فى الزائد على الغلوتين و العلم 


[مسأله :١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه] 


]٠١04[‏ مسأله :١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو نعضها سقط وجوت الطلت فيها أو فية (1) و إن كان الأخحوط 


بوجوبه بمقدار غلوه واحده, و أما الغلوه الثانيه فالفحص فيها مشكوك فى وجوبه لعدم شمول الروايه لها فلم يعلم خروجها عن 
نمق آأغبالة الامهال في النشكية فى الغلوه النايسى ماتفناها ودورت الشخض ف القانيه ايشا 


إذا شككنا فى مقدار الغلوه 


ومن هذا يظهر حكم فرع آخر وهو ما إذا شككنا فى مقدار الغلوه لأجل عدم تعارف رمى السهم فى زماننا هذا ليعلم أن 
مقداره من الشخص المعتاد و القوس المعتاد أى شى ء» و إن قيل إنها أربعمائه ذراع بذراع اليد. فاذا شككنا أنها أربعمائه ذراع 
أو ثلاثمائه ذراع مثنًا. 


فاذا قلنا بأن الأصل فى المسأله هو الاستصحاب. و الروايه داله على سقوطه فى الغلوه و الغلوتين» ففى المقدار الأقل وهو 
ثلاثمائه ذراع نعلم بسقوط الاستصحاب فيه و فى الزائد عنه نشكك فى سقوطه لعدم العلم بدخوله فى الغلوه فالاستصحاب فيه هو 
المحكم, و مقتضاه عدم وجوب الفحص فى المقدار المشكوكك فيه. 


و إذا قلنا بأن الأصل فى المسأله هو أصاله الاشتغال و الروايه وردت لبيان عدم وجوب 


الفحص فى الزائد عن الغلوه و الغلوتين ينعكس الأمرء لأن عدم وجوبه بعد أربعمائه ذراع معلوم لا ريب فيه» و وجوبه إلى 
ثلاثمائه ذراع معلوم» و لكن وجوبه منها إلى أربعمائه ذراع مشكوك فيه و لم يعلم خروجه من أصاله الاشتغال المقتضيه 
لوجوب الفحص فهى المحكمه فى ذلك المقدار حينئذ. 


موارد سقوط وجوب الطلب 
)١(‏ لأن حال البينه حال العلم الوجدانى بعدم الماء فى جانب أو جميع الجوانب 


بالعدل الواحد إشكال ]١[‏ فلا يتركك الاحتياط بالطلب. 
[مسأله ؟: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين] 


]٠١80[‏ مسأله 7: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده فى الأزيدء و لا يتركك الاحثياط فى 


شهاده عدل واحد به (0. 
[مسأله ": الظاهر كفايه الاستنابه فى الطلب و عدم وجوب المباشره] 


]٠١21[‏ مسأله *: الظاهر كفايه الاستنابه فى الطلب و عدم وجوب المباشره (؟) 


فكما أن الروايه لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدى بالعدم» فان الاحتمال مع قيام البينه على عدم 
ابام موتحوة ب الوجداة إلا أنه ملغى عند الشارع المقدّسء بل الحال كذلكك فيما إذا شهد به عدل واحدء بل لا تعتبر العداله فى 
السكر أرشاء لكفاءه الزقاقه ف سحو الكير اتن الالسكام.و الموضوطاف على سنا كرفا فى الأ قوق جرياة السره | النقافته 
على الاعتماد و الأخذ بخبر الثقه .)١١‏ 


)١(‏ ظهر الحال مما بيناه فى المسأله السابقه حيث ذكرنا أن الاحتمال و إن كان موجوداً مع البينه إِنَا أنه ملغى بحكم الشارع لأنها 
فرد من العلم تعتّرداء و قد مرّ أنه مع العلم بوجود الماء فى الزائد على غلوه أو غلوتين يجب المسير إليه» لصدق أنه واجد الماء 
فتشمله الآيه و الأخبار و لا تشمله الروايه المتقدمه التى موردها صوره احتمال الماء لا العلم به وجوداً أو عدماًء ما دام لم يمنع 
عنه مانع من خوف أو ضرر أو حرج. و كذلكك الحال فى خبر العدل الواحد بل و الثقه أيضاً. 


(؟) الظاهر أن التكلم فى ذلك ساقط من أصله. و الوجه فى ذلكك أن الاستنابه الواقعه مورد الكلا-م إنما هى الاستنابه فى 
الواجبات النفسيه و الشرطيه؛ و من هنا استشكلنا فى كفايه الاستنابه فى مثل الصلاه على الميّت أو تغسيله و قلنا إن الأمر فيهما 
متوجه إلى كافه المكلفين فكفايه فعل غير 


المكلف البالغ يحتاج إلى دليل. 


[١]لا‏ يبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقه. و كذا الحال فى المسأله الآتيه. 


.198 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


بل لا يبعد كفايه نائب واحد عن جماعه )١(‏ و لا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثقا. 
[مسأله فد إذا احتمل وجود الماء فى رحله] 


[7؟8١٠]‏ مسأله ©: إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافله وجب الفحص ]١[‏ حتى يتيقن العدم أو 


و كذلك الحال فى الواجبات الشرطيه و الغيريه كالوضوءء فإن المأمور بغسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه إنما هو 
المكلف المريد للصلاه فكفايته من غيره محتاجه إلى الدليل. 


و أما الواجب الإرشادى و الطريقى كما فى المقام» لأن الأمر بالفحص إرشادى على تقدير أن يكون الأصل فى المسأله أصاله 
الاشتغال و طريقى على تقدير أن يكون الأصل فيها هو الاستصحاب فلا يأتى البحث عن جواز الاستنابه و عدمه؛ لأن الفحص 
مقدّمه على كلا التقديرين لتحصيل العلم بالحال و أن المكلف مأمور بالتيمم أو الوضوء. 

و عليه فكفايه الفحص الصادر عن الغير فى حقى ذلك المكلف تبتنى على المسأله المتقدمه من أن خبر العدل أو الثقه حجه عند 
الإخبار بوجود الماء أو عدمه أو ليس بحجه. و على الأوّل يكفى فحص الغير فى حقه سواء استنابه أم لم يستنبه» لحجيه إخباره 
عن وجود الماء أو عدمه. و على الثانى لا يكفى فحصه عن الماء بالإضافه إلى الغير» استنابه أم لم يستنبه. لأنه لا حجيه فى قوله و 


إخباره فمن أين يثبت أن الماء موجود أو ليس بموجود. 


(1) قد ظهر مما بيناه آنفاً أن ثرقبه (قدس سره) هذا فى غير محله: لأنه على القول يحجيه إخخار الثقه 


والغدل الراسف قتف عي الناء عمف عق الراتعك وعلق. الكق وو هل مك يوا بز كان الذكلق بالفتدفين كتيقبا واهدا آر كن 


]١[‏ على الأحوطء ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا. 


يحصل اليأس منه »)١(‏ فكفايه المقدارين خاص بالبريه. 
[مسأله 0: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاه و لم يجد] 


]٠١8*[‏ مسأله ه: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاه و لم يجد ففى كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده 
إشكال .]١[‏ فلا يتركك الاحتياط بالإعاده (؟) 


(1) كالحاضرء لأن النص المحدد لقدر الفحص بغلوه أو غلوتين مختص بالمسافر فى البر فلا يشمله فى غير البر كما تقدَّم .0١١‏ 
إذا طلب الماء قبل الوقت 


(') بناء على وجوب الطلب فهل لا بد من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول و لم يجد الماء لا يكفيه ذلك 
الفحص بعد دخول الوقتء أو أنه يكفيه فى الطلب الواجب و لا تجب عليه الإعاده؟ 


قد يقال بأن الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفى الطلب قبله. 

و خرف سبعةل على لاجد قل .عر الرقت. ١‏ ذاوسيوه اترضيلى فاق تن دقان الرفظ متايه لسرت 

وفى كلا الوجهين ما لا يخفى: 

أمَا أولهما فلأن وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخولء و لا تلازم بينهما. 


و ما ثانيهما فلأسن معنى التوصليه سقوط الواجب فيما إذا لم يؤت به بداعى القربه و أما أنه يسقط لو أتى به فى غير وقته فهو 


يحتاج إلى دليل. 


]١[‏ أظهره الكفايه وعم وجوب الإعاده. 


(1) تقدّم النص فى الآخ, 
: مه 
حو د )ا ص: 


ن فلا إشكال 
أمَا مع انتقاله عن ذلكك المكان فلا | 
و أمّا مع 


فالذى ينبغى أن يقال فى المقام هو أن حسنه زراره المشتمله على الأمر بالطلب فى مجموع الوقت ١١‏ أجنبيه عن الدلاله على 
وجوب الطلبء لما قدمنا «؟» من عدم وجوب الطلب فى مجموع الوقت قطعاًء و أنها محموله على إراده الفحص فى أثناء السير و 
السفر إلى آخر الوقت و عدم جوز البدار إلى التيمّم» فلا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه. 


و أمَا روايه السكونى فلا إشعار فيها بلزوم كون الطلب بعد الوقت فضنًا عن الدلاله عليه» بل إنما وردت للدلاله على عدم وجوب 
الفحص فى الزائد عن الغلوه و الغلوتين ‏ بناء على أن الأصل فى المسأله هو الاشتغال؛ أو للدلاله على عدم جريان الاستصحاب 
فى الغلوه و الغلوتين» أى على اعتبار الفحص فى جريان الاستصحاب فى خصوص المقام و إن كانت الشبهه موضوعيه كاعتباره 
فى الشبهات الحكميه. 


و على كلا التقديرين لو فحص قبل الوقت كفى ذلكك فى الفحص اللازم و لم تجب إعادته بعد الوقت؛ لعدم الدليل على لزوم 
كونه بعد الوقت. اللَهمّ إِنَا أن يحتمل وجوده فى محل لم يفحص عنه سابقاً كما إذا احتمل جريان الماء فى النهر الذى كان يابساً 
عند الفحص السابق. و بعباره أخرى: إذا تجدد احتمال وجود الماء زائداً عما كان يحتمله سابقاً وجب الفحص عنه لعدم تحققه 


بالإضافه إليه على كلا التقديرين فى الروايه و هذا بخلاف المواضع التى فحص عنها سابقاً و لم يتجدد احتماله فيها بعد الوقت. 
إذا انتقل من مكان الفحص 


)١(‏ مما تقدّم يظهر وجه ما أفاده (قدس سره) هناء و ذلكك لأنه إذا انتقل إلى مكان آخر فهو موضوع لم يفحص عن الماء فيه» و 


هو غير 


الموضوع و المكان السابق الذى 


.١ ح١ أبواب التيمم ب‎ /"6١ : الوسائل‎ )١( 
0١ فى ص‎ )0( 
١١ وقد تقدّم ذكرها فى ص‎ )( 


[مسأله 2: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاه فلم بجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعاده عند كل صلاه] 


]٠١6[‏ مسأله #: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاه فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعاده عند كل صلاه إن لم 
يحتمل العثور مع الإعاده و إِنَا فالأحوط الإعاده [1] (1) 


[مسأله /: المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف] 


.)2( مسأله /: المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوه و الضعف‎ ]٠١80[ 


قد فحص عن الماء فيه» فيجب عليه الفحص عنه فى المكان الذى انتقل إليه على كلا الاحتمالين فى الروايه. 


)١(‏ ظهر مما ذكرناه أيضاً حكم الفرع المذكورء و ذلكك لتحقق ما هو المعتبر فى التيمّم على كلا التقديرين فى الروايه» بل الأمر 
كذلك فيما إذا بقى فى ذلكك المكان مده كثيره. الله نا أن يتجدد احتماله زائداً عما فحص عنه سابقاًء و لا تجب إعادته عند 


كل صلاه. 
المناط فى السهم و الرمى 


() لانصراك الروانهخنى الأفراه الناوزه كد كان سهحه أو قومه قزيق أو كانس بده قويه بحية برهي البل زاكدا عن 
المتعارف» فلا تشمل إِلَا الفرد المتعارف كما أفاده الماتن. 


إلا أناة كرا مرارا أن التعارف قن امال علكم الأمرى لآ افيا لدو هو تلتق تنينه كنا أقريا الوقن بحف الكروقلا 
إن الشبر فى الأشخاص المتعارفين أمر مختلف باختلافهم فيدور الأمر بين جعل المدار على المتوسط منهم أو الأقل أو الأكثر» و 
قد بينا فى بحث الكر أن المدار على أقل شبر من المتعارفين .)١١‏ 


]١[‏ والأظهر عدم وجوبها. 


000 شرح العروه ؟: د7١‏ الما .١‏ 


[مسأله 4: يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت] 


.)١( مسأله : يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت‎ ]٠١8[ 


و الوجه فى ذلك هو العلم بعدم اختلاف الكر أو مقدار الفحص اللازم باختلاف المتعارفين بأن يجب على أحد الفحص بمقدار 
و على الآخر زائداً عنه و على ثالث ناقصاً عنه. لأن حكم الله سبحانه واحد فى حق الجميع, و لا تتحقق الوحده إلا إذا بنينا على 


جعل المدار أقل المتعارف فى الشبر و فى مقدار رمى النبل. 


ولأجل الاختلا.ف فى المتعارف وقع الخلاائف فى أن الغلوه أىٌ مقدار فحدّدها بعضهم بأنها ثلاثمائه ذراع بذراع اليد إلى 
أربعمائه ذراع؛ و ذكر بعض آخر أن الفرسخ خمس و عشرون غلوه فالغلوه واحد من خمس و عشرين جزءا من الفرسخ, و عليه 
تبلغ الغلوه خمسمائه ذراع إِلَّا قليلّه لأن الفرسخ اثنا عشر ألفاً من الأذرع المتعارفه و هو خمس و عشرون غلوه؛ فالغلوه الواحده 
تبلغ خمسمائه ذراع إلا قلينًا. 


وقد كنا سانتا 31 أنه بناء على أن الأصل ق المساله هر أصاله الاتغال لايك من الأخذ فى وحوب القخص بالنقدار القن :و 
هو الأكثر أى خمسمائه ذراع و فيما زاد عليه يرجع إلى الروايه الدالّه على عدم وجوب الفحص فى الزائد عن الغلوه. 


و أما بناء على أن الأصل فى المسأله هو استصحاب عدم الوجود أو عدم التمكن فينعكس الحال و يؤخذ فيما دلت عليه الروايه 
من وجوب الفحص بالمقدار المتيقن و هو ثلاثمائه ذراع و فى الزائد عنها يرجع إلى الاستصحاب. لعدم العلم بسقوطه فيما زاد 
عن ثلاثمائه ذراع. 


عند الضيق يسقط وجوب الطلب 


)١(‏ و هذا ممالا إشكال فيه إِلّا أن المستند فى ذلكك ليس هو حسنه زراره الدالّه على الأمر بالطلب فى مجموع الوقت و إذا لم 


يجده و خاف فوت الوقت تيمم و صلى "١‏ 


.4١ 43١ فى ص‎ )( 


(0) تقدّمت فى المسأله الخامسه ص .٠١‏ 
[مسأله 4: إذا ترى الطلب حتى ضاق الوقت عصىء لكن الأقوى صحّه صلاته] 


زلا ]٠١‏ مسأله 4: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصىء لكن الأقوى صيحه صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثرء لكن 
الأحرط القضاء خضوضا فى الفرغى الجذ كور :(1).: 


ذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص و الطلب و هو خارج عما نحن فيه؛ أعنى ما إذا خاف فوت الوقت من 


كما أنه ليس هو ما دل على وجوب التيمّم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع؛ لعدم دلالته على مشروعيه التيمّم من دون 
فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء. 


بل الوجه فيه هو قطعنا بكون المكلف مأموراً بالصلاه و بعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء» و هو غير متمكن من استعماله 
ود انا لوارظل كادي وجوة لضام و افا لخوف ضيق الوقت فيشمله إطلاق الآيه و الأخبار الوارده فى أن فاقد الماء يتيمم و 
يصلى. 


إذا تركك الطلب حتى ضاق الوقت 

)١(‏ فى هذه المسأله أمران: 

أحدهما: أنه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى. 

و ثانيهما: أنه مع عصيانه تصح منه الصلاه. 

مرا الأأمر الأوّل: فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الإطلاق يبتنى على ما اخترناه من أن الأسمر بالفحص أمر 
طريقى» يعنى أنه واجب بوجوب شرعى عرق ل بداعى تنجيز الواقع و أنه المانع من جريان الاستصحاب فى المقام» فان 


المكلف على هذا مأمور بالفحص ظاهراً على نحو الإطلاق» فلو خالفه عد ذلكك منه عصياناً و مخالفه لذلكك الأمر الظاهرى, و لا 
فرق فى كون المخالفه عصياناً بين المخالفه للحكم الواقعى و المخالفه للحكم الظاهرى. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


و أمًا إذا بنينا على أن الأصل الجارى فى المسأله هو الاشتغال و الأمر بالفحص أمر إرشادى فلا يكون تركك 


الفحص عصيناً مطلقاً بل فيما إذا كان بحيث لو فحص وجد الماء واقعاًء و أمَا لو كان فى الواقع على نحو لم يكن واجداً للماء 
حتى لو فحص فلا-عصيان فى البين» لعدم كونه واجداً للماء واقعاء نعم هى مخالفه للعقل مطلقاً لاستقلاله بناء على هذا على 
لزوم الفحص مطلقاً إِلَا أن مخالفته عند عدم كونه واجداً للماء تجرٌء و التجرّى مقابل العصيان لا أنه عصيان. 


و أمَا الأمر الثانى: فإن قلنا بصيحه التيمّم فيما لو علم أنه لو طلب لعثر فلا بدّ من الالتزام بالصبحه فيما إذا لم يعلم بذلكك بل احتمله 
بطريق أولى. 


و أمَا لو لم نقل بالصيحه فى صوره العلم بالعثور على تقدير الطلب فهل يحكم بصححه التِيمّم عند احتماله العثور على تقدير الطاب 
أم لا؟ الصحيح هو صيحه التيمم فى هذه الصوره. و ذلكك لما قدّمناه 1١‏ من أن الأصل الجارى فى المقام هو استصحاب عدم 
وجود الماء أو عدم وجدانه» و هو يقتضى عدم وجوب الفحص و صحه التيمّم من غير فحص. و إنما خرجنا عنه من جهه الأمر 
بالفحص فى الأخبار» فإذا سقط الأمر به بالعصيان لم يكن مانع من الاستصحاب. و به يثبت أن المكلف مأمور بالتِيممم فيقع منه 
صحيحاً و إن لم يفحص. 


و أمًا فى صوره العلم بالعثور عند طلبه فمقتضى القاعده الأوّليه بطلان التيمم و سقوط الصلاه فى حق المكلفء لأن التيمم على 
ما يستفاد من الآيه و حسنه زراره و غيرهما وظيفه الفاقد للماء بالطبع لا من كان واجداً له بطبعه و إنما عمجز نفسه عنه باختياره 


بإهراقه أو تنجيس بدنه ليحتاج إلى تطهيره و لا يبقى له ماء يتوضأ أو غيره من الأسباب. 


وهذا ظاهر 


بالمراجعه إلى نظائره لدى العرفء فلو أمر المولى عبده بطبخ طعام لو قدر عليه و بشىء آخر لو عجز عنه و كان قادراً على 
الطبخ لكنه عيجز نفسه باختياره ليدخل فى الأمر بالشى ء الآخر لم يكن معذوراً لدى العرف. 


0/1 فى ص ولا‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى» ج )ا ص: ل( 
[مسأله :٠١‏ إذا ترى الطلب فى سعه الوقت و صلى بطلت صلاته] 


]٠١64[‏ مسأله :٠١‏ إذا تركك الطلب فى سعه الوقت و صلَّى بطلت صلاته )١(‏ و إن تبتين عدم وجود الماء» نعم لو حصل منه قصد 
القربه مع تبتين عدم الماء فالأقوى صتحتها (7). 


و فى مفروض الكلاءم لما كان المكلف متمكناً من الماء بفحصه و لم يفحص باختياره حتى ضاق الوقت و عجز عنه فيدخل فى 
صدر الآديه الآسمر بالوضوء و الغسل عند الوجدان و لا يشمله الأمر بالتيممء لأنه وظيفه الفاقد بالطبع لا بالاختيار» إِلَا أن العلم 
الخارجى الحاصل من الإجماع و حسنه ثانيه لزراره فى المستحاضه اشتملت على قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) للمستحاضه: 
١و‏ لا تدع الصلاه بحال» )١١‏ يمنع عن الحكم بسقوط الصلاه؛ بل لا بدّ من الحكم بوجوب الصلاه مع التيمّم لفقدانه الماء حينئظ. 


نعم الأحوط فى صورتى [احتمال] العثور أو العلم به على تقدير الطلب هو القضاء خارج الوقتء لاحتمال أن يكون الواجب فى 
حقه هو الصلاه مع الوضوء أو الغسل و قد فوتها على نفسه فيقضيها خارج الوقتء إلا أنه احتياط استحبابى لكونه آتيا بالمأمور به 


فى حقه ظاهرا. 


)١(‏ البطلا-ن فى كلا مه هو البطلا-ن الظاهرىء و هو كما أفاده (قدس سره) لأن العقل لا يكتفى بالتيمم بلا فحص. لأنه امتثال 
احتمالى فعمله باطل ظاهرا. 


(9) كما إذا أتى .نه برجاء اليطلرسيه و ذلك لأن المعير فى العياده آمران: 


أحدهما: أن 


يكون مأموراً بها و هو موجود فى المقام» لأن المفروض أنه فاقد للماء واقعاً و وظيفه الفاقد التيمّم و هو منه مأمور به. 


و ثانيهما: إضافتها إلى المولى نحو إضافه؛ و هى متحققه أيضاً على الفرضء لأحنه أتى به برجاء كونه مأموراً به فى حقه و هو 
كاف فى صبحه الإضافه إلى الله سبحانه. 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى» ج )ا ص: ٠١١‏ 
[مسأله :١١‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلّى ثم تبيّن وجوده] 


]٠١89[‏ مسأله :١‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلَى ثم تبيّن وجوده فى محل الطلب من الغلوه أو الغلوتين 
أو الرحل أو القافله صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعاده )١( ]١[‏ 


إذا طلب و لم يجد الماء و تبِيّن وجوده بعد الصَلاه 


)١(‏ و ذلك لأسن المكلف قد أتى بما هو الواجب فى حقه و هو التيمّم بعد الفحص عن الماءء و المدار على عدم التمكن من 
الماء لا على عدم وجوده؛ فان وجود الماء واقعاً لا أثر له فى المقام و إنما الموضوع للأمر بالتيمم من لم يتمكن من الماء؛ و هذا 
متحقق فى المقام أيضاًء و مع الإتيان بما هو الوظيفه فى حقه لا وجه لوجوب القضاء عليه إذا تبين وجود الماء فى محل الطلب. 
1 كله مسي قباد 


و أمَا الإعاده فمقتضى كلام الماتن (قدس سره) عدم وجوبهاء بل قد يدعى أنه من صغريات مسأله من صلَى بتيمم صحيح لا 
تجب عليه الإعاده حسبما دلت عليها النصوص الكثيره. و لعله لما قدّمناه ١١‏ من أن المعتبر إنما هو عدم التمكن من الماء لا عدم 
وجوده؛ و المفروض أن المكلف قد طلب الماء و لم يجده فلم يكن متمكناً من استعماله فيلزمه 


حينئذ التيممم و قد أتى به فلا موجب للإعاده إذا اتكشف وجود الماء واقعاً لأنه أتى بما هو الوظيفه فى حقه. 


وهذا مما لا يمكن المساعده عليه و ذلك لا لأن المدار على عدم وجود الماء فان المعتبر فى وجوب التيمّم إنما هو عدم 
التمكن من استعماله لا عدم وجوده كما تقدّم الكلام فيه» بل لأن المستفاد من صحيحه زراره المتقدمه و الآيه المباركه »١‏ هو 
أن المعتبر فى الأمر بالتيمّم إنما هو العجز عن استعمال الماء فى مجموع الوقتء أى عدم التمكن من الصلاه مع الطهاره المائيه» و 
حيث إن المأمور به من الصلاه هو الطبيعى فلا مناص من أن يلاحظ التمكن من الماء و عدمه بالنسبه إلى الطبيعى الواقع بين 
الحدّين 


[1]لا يتركك الاحتياط بالإعاده. 


(1)افئ مواود متها فى ص “ا 


(0) تقدّمتا ففى ص ١٠ل‏ /ا9. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: ٠١.١5‏ 
[مسأله 17: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تِيمّم و صلى ثم تببّن سعه الوقت] 


]٠١[‏ مسأله ؟1: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم تبئين سعه الوقت لا يبعد صبّحه صلاته [1] و إن كان 
الأحوط الإعاده أو القضاء بل لا يتركك الاحتياط بالإعاده )١(‏ 


فلا يعتنى بعدم التمكن من الاستعمال فى زمان ما. 


وعليه إذا عجز عن الماء فى زمان فتيمم و صلى ثم وجد الماء كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمم واقعاً فلا بدّ من أن 
يعيد صلاته مع الطهاره المائيه» و قد قدمنا أن المكلف لا بد من أن يؤخر الصلاه إلى آخر الوقت ١١‏ فلو أتى بها قبل ذلكك ثم 
عثر على الماء وجبت الإعاده عليه فى الوقت. لأنه لم يأت بما هو الواجب عليه فى حقه. 


إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه 


(1) لم يستبعد الماتن 


(قدس سره) الحكم بصححه صلاته فى مفروض المسأله إِلّا أنه حكم بعدئذ بوجوب الإعاده أو القضاء فيما إذا تركك الطلب 
باعتقاد ع الماء فتبين وجوده. و الذى يمكن أن يكون ونيا لذلكك أحد أمرين: 


أحدهما: صحيحه زراره المتقدمه الدالّه على أن المكلف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت "١‏ نظراً إلى 
أنها دلت على وجوب الصلاه مع التيمم عند خوف فوات الوقت و أن الخوف له موضوعيه فى الحكم بوجوب الصلاه مع التيمم 
واالخؤف يعتمل من الخلات: يأن لا يكون الوقك فاتنا ب[ موسعا. 


و معه تدلّنا الروايه على وجوبها مع التيمم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى لأنّه مع هذا الاعتقاد لا يحتمل بقاء الوقت و سعته 
وهو محتمل مع الخوفء و عليه لا يجب على المكلف الإعاده و لا القضاء عند انكشاف سعه الوقت, و ذلك لإطلاق الأمر 
بالصلاه مع التيمّم عند الخوف من فوات الوقت. 


]1١[‏ بل هى بعيده فيما إذا كان الانكشاف فى سعه الوقت. 


(1) تقدّم فى ص ١١‏ 
(0) تقدّمت فى ص .٠١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ٠١7”‏ 


و ثانيهما: أن يقال: إن المكلف عند اعتقاده ضيق الوقت عن الطلب يكون محكوماً من قبل العقل بالصلاه مع التيمم» لوجوب 
الخروج عن عهده الأمر بالصلاه. و بما أنه فاقد الماء فيلزمه العقل بالاتيان بها مع التيمّم» و معه يكون عاجزاً عن الماء و طلبه 
لعدم إمكان اجتماع الأمر بالصلاه مع التيمّم مع الأمر بالطلب» و قد تقدم سقوط الطلب عند العجز عنه لأنه طريق إلى الصلاه مع 
الوضوء, و مع العجز عن الطلب يسقط الأمر بالطلب. 


ويرد على الوجه الأوّل: أن الصحيحه إنما تدل على أن المكلف إذا 


خاف فوت الوقت صِلَى فى آخر الوقت متيمماً وصلاته حينئذ مأمور بهاء فلا بد من النظر فيها إلى أن الخوف هل هو موضوع 
للحكم بوجوب الصلاه مع التيمم أو أنه طريق إلى ضيق الوقت ليصح التعدى عن موردها على الأول إلى ما نحن فيه. 


و الصحيح أن الخوف قد أخذ طريقاً إلى ضيق الوقت واقعاًء و ليس له موضوعيه فى الحكم بوجوب الصلاه مع الطهاره الترابيهه و 


ذلكك بقرينتين: 


إحداهما: قوله: حافت أن يفوته الوقت» )١١‏ فان ظاهره وقت الصلاه»ء فدلت هذه الجمله على أن فوت الوقت الواقعى هو الموجب 
للحكم بوجوب الصلاه مع التيمم و الخوف طريق إليه. 


و خاتعيماة قولف نزو البصل فى لخر الرقت) «الاواقاة الدراد الوق فهو الوقت التذ كور قله أعى وفك العدةة لوقت الخرت 
كما لا يخفى و هذا يدلّنا أيضاً على أن المدار على نفس الوقت, و الخوف طريق إليه» و لا موضوعيه له فى الحكم ليمكتنا 
العف إلى كا كف 


وعلن الشبلد أذ .مويو فى المسكةان إذا مدا قر الرقة والتصيوبعه القن تمشيهه اليف كه الصاطة فى الورفيت وتنا 
لم يكن صلَى آخر الوقت بل قبله و هو غير ما نحن فيه» أعنى ما إذا اعتقد ضيق الوقت ثم انتكشف سعته. فدلّت الصحيحه على 
أن من خاف فوت الوقت و صلّى آخر الوقت لم يجب عليه القضاء. 


.١ ح١ ب‎ /78١ ح ”و قد ذكر جزء منها فى‎ ١6 الوسائل “: 88"/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
.١ ح١ ب‎ /88١ ح ”و قد ذكر جزء منها فى‎ ١6 (؟) الوسائل “: 88"/ أبواب التيمم ب‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: ١٠١‏ 


و أمًا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيين وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعاده أو القضاء )١( ]١[‏ 


فلو صلَى من غير طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعه الوقت لا بد من الحكم بوجوب الإعاده عليه فى الوقت. فلا دلاله 
للصحيحه على صيحه الصلاه عند انكشاف سعه الوقت ليتكلم فى أن الخوف مأخوذ فيها موضوعاً أو طريقاً إلى الضيق ليمكننا 
على الأوّل التعدى عن موردها إلى المقام أى صوره اعتقاد الضيق بالأولويه. 


و يرد على الوجه الثانى: أن العجز عن الطلب و إن كان يوجب سقوطه كما مر و العجز العقلى كالعجز الشرعىء إِلَا أن الكلام فى 
المقام ليس من هذا القبيل و إنما هو خيال العجز و صورته؛ و أما بحسب الواقع فلا معجز فى البين, لأنه إنما عجز باعتقاده ضيق 
الوقت من دون أن يكون ضيق واقعاًء و مع انتكشاف السعه لا بد من الإعاده. نعم لو اتكشف ذلك بعد الوقت لم يجب عليه 
القضاء لأنه أتى بما هو وظيفته وقت الصلاه؛ و ترك الطلب حسب اعتقاده. هذا كله فى صوره اعتقاده الضيق. 


وأمًا إذا اعتقد عدم الماء و ترك الطلب لأجله ثم تبين وجوده فوجوب الإعاده أولى و أظهر من الصوره السابقه» إذ لا نص فى 
هذه الصوره و لا هناك معجز عقلى أو شرعى عن الطلب» » لأن اعتقاد عدم الماء لا يلزمه بالصلاه مع التيمم» » بل هو مرخص له فى 
أن يصلّى مع التيتهم أو ينتظر آخر الوقت و يصلّى مع الماء بعد الانكشاف. 


نعم إذا كان الانكشاف بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاءء لعدم تمكنه من الطلب فى الوقت حسب اعتقاده عدم الماء؛ و 
هو مأمور حينئذ بالصلاه 


مع الطهاره الترابيه و قد أتى بما هو وظيفته فلا قضاء عليه. 
الاحتياط بالإعاده أو القضاء 


)١(‏ إن أراد بهذه العباره أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم و صلَى ثم انكشف وجوده فى الوقت وجبت الإعاده عليه كما 


عرفت فان توانى وفاته الوقت وجب 


[١]لا‏ حاجه إلى القضاء إذا كان الانكشاف فى خارج الوقت. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3036 ص: لعن ١‏ 
[مسأله :١‏ لا يجوز إراقه الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر] 


]٠١1[‏ مسأله *1: لا يجوز إراقه الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على 


أن يقضيها خارج الوقت فهو أمر صحيح. لكونه مكلفاً بالإعاده فى الوقت و حيث لم يأت بها فى وقتها وجب أن يقضيها خارج 
الوقت: إلا أن هذا خوق ظاهر البارة: 


و إن أراد بها أن الانكشاف إذا كان خارج الوقت فإنه يقضيها حينئذ كما هو ظاهر العباره فيدفعه ما أشرنا إليه من أن المكلف 
فى مفروض الكلام لم يكن مكلفاً بالوضوء فى وقت الصلاهء لعدم تمكنه منه حسب اعتقاده عدم الماء؛ فإنه مع هذا الاعتقاد لا 
يكون مستولياً على الماء و متمكناً من استعماله. لأن الأفعال الاختياريه إنما تتبع الصور الذهنيه و لا تتبع الواقع و نفس الأمرء و 
من هنا قد يموت الإنسان عطشاً و الماء فى رحله لعدم علمه بالحال» و من هذا شأنه مكلف بالتيمم دون الوضوء و مع عدم كونه 
بأمورا بالوضويو فى القت لأ موصي للتقباء عليه إذا كاق الاتكفاف يعد الوقت. 


عدم جواز إراقه الماء عند العلم بعدم الوجدان 


)١(‏ والأمر كما أفاده (قدس سره). و الوجه فيه: أن المراد بالفقدان و عدم وجدان الماء فى الآيه 


المباركه الذى هو موضوع الحكم بوجوب التيمّم هو الفقدان بالطبع لا الفقدان بالاختيار. 


فان الظاهر المستفاد من الآبه المباركه و غيرها من الجمل المشتمله على الأمر بالشىء و على الأمر بشى + آخر على تقدير العجز 
عن الأول و الاضطرار إلى تركة: أن الفعل الثانى بدل اضطرارى لا أنه ندل اختبارى بحيث يتمكن المكلف من الابتداء بين 
الإتيان بالأمول و بين تعجيز نفسه عنه و الإتيان بالثانى» بل الثانى لا ينتقل إليه إلا فيما إذا كان الأوّل غير مقدور بطبعه. فاذا عيجز 
نفسه عنه بالاختيار لم يشمله الأمر 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: ٠١8‏ 


بالفعل الثانى لكونه مختصاً بما إذا كان الأموّل غير ممكن بالطبع و عليه فليس للمكلف بعد دخول الوقت أن يهريق الماء أو 
ينقض طهارته ليدخل بذلكك تحت فاقد الماء فيتيمم و يصلى. 


بل مقتضى الجمود على ظاهر الآيه سقوط الصلاه عن المكلف حينئذ» لأنه غير متمكن من الوضوء على الفرضء و لا أمر بالتيمم 
فى حقه لأنه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاهء إلا أن الإجماع القطعى و ما ورد فى المستحاضه من 
أنها لا تدع الصلاه بحال )١١‏ يمنعنا عن ذلكك و يدلنا على أن الصلاه لا تسقط فى أى صوره و إنما تصل النوبه إلى المرتبه النازله 
من المرتبه المعسوره و لأجله نحكم فى المقام بوجوب الصلاه مع التيمم فى مفروض الكلام و إن عصى بإراقه الماء أو بنقض 
الطهاتة: 


و هذا الذى ذكرناه من أن التيمّم إنما يجب عند الفقدان بالطبع لا ينافى ما دل على أن الصلاه مع التيمّم تامه الملاكك و واجده 
لجميع ما تشتمل عليه الصلاه مع الوضوء من الملاكك كقوله (عليه السلام): «رب الصعيد 


و الماء واحد؛ 0*١‏ و الوجه فى عدم التنافى أن الصلاه مع التيمّم إنما تكون واجده للملاكك التام فيما إذا كان المكلف فاقداً للماء 
بالطبع لا فيما إذا كان فاقداً بالاختيار. 


هل يجب القضاء فى محل الكلام؟ 


ثم إنه هل يجب القضاء على المكلف فى مفروض المسأله؛ بأن يصلَى مع التيمم فى الوقت و يقضيها مع الوضوء خارج الوقت؟ 
قد يقال بذلكك نظراً إلى أن المكلف لم يأت بما هو الواجب عليه فى وقته. 


و لكن الصحيح عدم وجوب القضاءء. و ذلك لأنه إنما يجب فيما إذا فات الواجب المكلف فى ظرفه؛ و هذا مفقود فى المقام؛ 
لأن المفروض أن المكلف أتى بأصل الصلاه 


.]٠١21/[ تقدمت فى المسأله التاسعه‎ )١( 
(؟) الوسائل : 76#/ أبواب التيمم ب ”اح 2 "2 فإِنْهما بهذا المضمون.‎ 
6١١,و/ مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص:‎ 


بل الأحوط ]١[‏ عدم الإراقه و عدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت, و لو عصى فأراق أو أبطل يصح 
تيتنمه:و صلاته و إن كان الأحوط القضاء (): 


ولم تفته الصلاه بأصلها و إنما الإخلال واقع فى شرطهاء و نظيره ما إذا عيجز نفسه عن القيام فى الصلاه بالاختيار فصلى قاعداً فإنه 
و إن عصى لكن صلاته صحيحه. و لا يجب عليه القضاء لإتيانه بأصل الصلاه. نعم الأحوط القضاء كما ذكره الماتن (قدس 


ب 
إزاقه الماء قبل الوقة 
(1) هل يجوز إراقه الماء و إبطال الطهاره قبل الوقت إذا علم [عدم] تمكنه من الطهاره بعد الوقت أو لا يجوز؟ 


مقنضى الأصل هو الجوازء إِلَا أنا ذكرنا فى بحث المقدمات المفوته أن مخالفه التكليق كما تعد عصياناً و مخالفه للمولى و.هو 


قبيح موجب لاستحقاق العقاب كذلكك هى تفويت 


للغرض الملزم و هو قبيح كالعصيان »١١‏ و عليه ففى موارد إحراز الملا-ك لا يجوز تعجيز المولى عن الأ-مر بما فيه الملاكك 
الملزم بإراقه الماء و تعجيز النفس عن الوضوء أو الغسل. 


إلا أن ذلك فى مورد العلم بوجود الملاكك الملزم» و هو غير محرز فى المقام؛ لأن الطريق إلى استكشاف الملاكك هو الأمر, و لا 
أمر بالصلاه مع الوضوء فى حق المكلف فى المقام؛ لأنه من التكليف بما لا يطاق, لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلا يمكن الأمر 


به. 


و ليس الأ-مر بالصلاه مع الوضوء من الواجب المعلق ليكون وجوبها فعلياً و لو قبل وقتها و يكون الواجب متأخراًء و ذلكك لأنه و 
إن كان ممكناً لكنه خلاق ظاهر الذثيل ولا إشكال فى أن مادل على وجوت الصلاه بعد الزوال ظاهرة الوجوت بعد تحفق 


]١[‏ لا بأس بتركه. 


."84 :7 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
١٠١8 مو سوعه الإمام الخوئى» ج :030 ص:‎ 
[مسأله ؟1: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلى]‎ 


]1١77[‏ مسأله ؟١:‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلكك كالتأخر عن القافله» و كذا إذا 
كان فيه حرج أو مشقه لا تتحمل .)١(‏ 


[مسأله 10: إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حَزنه و فى بعضها سَهله] 

.)7( مسأله 10: إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب خزنه و فى بعضها سَهله يلحق كلا حكمه من العُلوه أو الغلوتين‎ ]٠١7*[ 
[الثانى: عدم الوصله إلى الماء الموجود]‎ 

اشاره 


الثانى: عدم الوصله إلى الماء الموجود (”) لعجز من كبر أو خوف من سبع أو 


على علم الغيب. 


: لسن عد الا لد 
بل يمكن أن يقال: إن قوله تعالى إذا قَمْتُمْ إلى الصا فاغسلوا ... 01١‏ و قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاه 
و الطهور» )١‏ يدلان على أنه لا ملاكك فيهما قبل الوقت. 


إذن لا يجب حفظ القدره بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها. 
(1) قدّمنا الكلام فيه مفصلًا © و لا حاجه إلى إعادته. 


(7) إما لمانع تكوينى لهرم أو لوجوده فى مكان مقفل لا يقدر على فتحه. و إما لمانع شرعى كما إذا خيف فى المكان من سبع 
أو لص أو نحوهماء لأن تعريض النفس إلى الهلاك غير واجب بل غير جائز. 


.8 المائده ه:‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ ا/ا"/ أبواب الوضوء ب 5ح .١‏ و فيه: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه ....). 
(9) فى ص 22 8 

(ع) فى ص 84. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ٠١9‏ 


لص أو لكونه فى بثر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد 


[مسأله ع1: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو] 


]٠١7[‏ مسأله :١8‏ إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه 
وجب (2) و لو بأضعاف 


وقد تقدم أن قوله تعالى قَلْمْ تَجِدُوا ا يعنى عدم التمكن من استعمال الماء لا بمعنى عدم وجود الماء بقرينه قوله تعالى و 


إِنْ كيم مَوْضْلِ فى الآيه الكريمه و المريض غالباً لا يتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده لا أنه يفقد الماء. إذن مع عدم 
الوصله إلى الماء يجب عليه التيمم. 


1 
)١(‏ يأتى التعرض لحكم ذلكك قريبا إن شاء الله تعالى. 


إذا توفك حصي الماه عل يذل المآل 


() إذا توقف تحصيل الماء على شرائه وجب الشراء لأنه و صله إلى الماء بأمر مقدور للمكلفء و مع التمكن من شرائه يكون 
المكلف واتجدا قنك من .القاءة 


والواكرفننا أن المالكة لا جع لا بأمنحات فمعه فهل كت رازه بأضتغافها كما إذا كاتنت فبحته درهسا نو ظلك العالكك الك 


درهم؟ مقتضى قاعده «لا ضرر) عدم الوجوب. لأنه ضرر مالى لم يجعل فى الشريعه المقدسه؛ لكن مقتضى صحيحه صفوان و 
غيرها وجوب الشراء و لو بأضعاف قيمه الماء» و قد ذكر (عليه السلام) فى الصحيحه أنه قد ابتلى به و أن ما يشتريه من الماء شى 
ء كثير .01١‏ بمعنى أن المكلف يتخيل أنه بذل مانا كثيراً بإزاء شى ء قليل لكنه فى الواقع دفع مانًا كثيراً بإزاء مال كثير. 


و هذه النصوص مخصصه للقاعده فى موردها و هو شراء الماء للوضوء, و نتعدّى عنه بتنقيح المناط إلى شراء الدلو و غيره من 
الآلات نضا لأن الدلو و نحوه و إن كان 


.١ الوسائل 1 788 أبواب التيتمم ب 78ح‎ )١( 
١٠١ ص:‎ ٠١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


العوض ما لم يضر بحاله )١(‏ و أما إذا كان مضرّاً بحاله فلا 


يتختيل أنه شى ء زهيد فلا يقابل بالمال الكثير لكن الصحيحه دلتنا على أنه شى ء كثير لأنه بتنقيح المناط يستفاد أن ما يبذل 
بإزائه المال إذا كان و صله إلى الوضوء المأمور به شى ء كثير 


نعم لا يمكننا التعدى إلى ما إذا كان له مال كثير لو ذهب لتحصيل الماء أخذه اللص أو ذهب هدراً فلا يجب عليه الذهاب 
لتحصيله لاستلزامه الضرر عليه» و ليس فى مقابله شىء ليقال إنه كثير. 


و كذ الطال فيا ]13 كان لنعاءة أ وتوت مسوى قت معدا ميا لا مكل كمون على الماء إلاأبشمه وتجفله دارا فاه ترز 
مال لد وجاك الجكلفي ل دنه امتحيخه لأنه لسر بال ادق تن م 


ول رضنا اند سكن مق الشواء والو :أ مهاف فتيكه إلا انمد يون الشخض له كسك دو أذاء فس علما أو لنا على تقد بر راكد 
الماء لم يجب عليه الشراءء لأنه إتلاف لحق الدائن و هو حرام؛ و الصحيحه إنما دلت على أن المال المبذول بإزاء ماء الوضوء لا 


نذاهي هرا فاه شى :اه كر أنضاء و لا:ولألة نيا على وان إتلت قوق التامع: 
إذا كأن شراء الفاء حرجنا 


)١(‏ أى ما دام لم يكن بذل الماء الكثير بإزاء ماء الوضوء حرجياً فى حقهء كما لو كان متمكناً من بذل أضعاف قيمه الماء إلا أنه 
لو بذله لم يتمكن من إعاشه نفسه و عياله فلا يمكنه إدارتهم فيقع فى العسر و الحرج و هما منفيان فى الشريعه المقدّسه. 


و هذا هو مراد الفقهاء بقولهم: ما لم يضر بحاله؛ بعد العلم بأن الشراء ضرر مالى على كل حال إلا أنه إذا كان زائداً على الضرر 
العا تحرج عله لا يف شراوه عليه 


ولافرق فى الحرج بين الفعلى منه و الاستقبالى كما لو كان عنده مال ليس مورداً 


كما أنه لو أمكنه اقتراض 


نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلكك .)١(‏ 

[مسأله :١7‏ لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب] 

[0/ا١٠]‏ مسأله : لو أمكنه حفر البثر بلا حرج (7) وجب كما أنه لو وهبه غيره بلا منه و لا ذله وجب القبول (©. 
[الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضاته] 

اشاره 


الثالث: الخوف من ا ستعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطء برئه 
أو صعوبه علاجه أو نحو ذلكك مما يعسر تحمله عاده (ع) 


لحاجاته فعلًا لكنه سيحتاج إليه فى الشتاء مثلا فإنه لا يجب عليه بذله لشراء الماء لوقوعه فى الحرج مستقبلًا فى الشتاء. 


)1١(‏ لأسن الاقتراض و إن لم يشترط فيه التمكن من الأداء إِلَا أنه بعد الاقتراض مطالب بالأداء» فلو لم يؤدٌ حق الدائن و صرفه فى 


شرادماء الزشوء عن هذا إذهانا و إثلافاً لحق الناس و هو غير حائق. 


(9) بل يجب الاستيهاب. لأنه مثل قبول الهبه و صله إلى الماء و هو متمكن منها فيجبانء نعم لو كان فيهما قبول الهبه أو 
الاستيهاب منّه و صعوبه عليه لا يجبان لأنه عسر فى حقه. 


الثالث من مسوغات التيمم 


() و يدل على ذلك قوله تعالى وَ إِنْ كثُمْ مَوْض] أؤ عَللِم ص كر* .... قَلَمْ تَجدُوا لأء فتيِمَمُوا صَعِيداً طيِبهِ ١١‏ لما قدمناه من أن 
المسافر قد يكون فاقداً للماء حقيقه 


,83 :© النساء‎ )١( 


ورؤاقعاً إلا 3 المويسن غالا ما مكو واحذا للماء حقيقه لكنة لا يمك من امشعماله. 


فالمراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعماله لكونه موجباً لشدّه المرض أو بطئه أو صعوبه علاجه أو غير 


فى وجوب التيمّم هو احتمال كون الماء مضراً و موجباً لشده المرض أو لغيرهاء و لا فرق بين سبق المرض و عدمه. فالمدار على 


و يدل عليه الأخبار الوارده فى المجذوم و الكسير و القريح الدالّه على أنهم يتيممون ١١‏ إذ لا وجه له سوى احتمالهم كون 
الماء مؤثراً فى الجذام أو الكسر أو القرحه فى اللماحق. و فى بعض الأخبار "١‏ أنه لو خاف على نفسه البرد تيمم» فتدلنا هذه 
الأخبار على الانتقال إلى التيمم عند احتمال الضرر بلا فرق بين سبق المرض و لحوقه. 


كما يمكن الاستدلال عليه بأدله نفى الحرجء لأن إلزام المكلف بالوضوء أو الغسل مع احتمال كونه مضرَّاً بحاله كما لو استلزم 
العمى فيما لو توضأ أو اغتسل من بعينه الرمد موجب للعسر و الحرجء و هما منفيان فى الشريعه المقدسه. 


نعم لا مجال للاستدلال عليه بحديث لا ضرر 0 بل الاستدلال به من عجائب الكلام» و ذلك لأنه لا علم بالضرر فى موارد 
الخوفء و كلامنا فى مسوغيه الخوف نعم الضرر محتمل عند الخوف و ليس بمعلوم؛ و مع عدم إحراز الضرر كيف يتمسكك 
بحديث لا ضررء فإِنّه من التمسّكك بالعام فى الشبهه المصداقيه من طرف العام و لا يقول به أحد, و إنما يرى جوازه من ذهب 
إليه فى الشبهه المصداقيه من طرف المخصص. بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الضرر. 


نعم لا بأس باستدلال المحقق الهمدانى (قدس سره) فى المقام بما دلّ على نفى العسر 


)١(‏ الوسائل #: 68/ أبواب التيمم ب ه. 


() الوسائل ": /ع”/ 


أبواب التيمم ب مح /ى / 
(") الوسائل :١16‏ 7"/ أبواب الخيار ب .١7‏ 


بل لو خاف من الشين )١(‏ الذى يكون تحمله شاقاً (؟) تيمم و المراد به ما يعلو البشره من الخشونه المشوهه للخلقه أو الموجبه 
لتشقق الجلد و خروج الدم. و يكفى الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف (*) سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب 
أواغيه:و إن كان فاسقا أق كافرا (6) ولا يكف الاتكتال'المحةد عن الحرق (6) كنا أنه لايك الضور سير الذى ل مت 
به العقلاء (2) و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل إلى التيمّم (/0. 


والحرج )١١‏ كما تقدّم. 
)١(‏ وهو المعبر عنه بالسوداء و نحوه. 


(؟) حرجياً إما من جهه التطهير و الوضوء أو لأجل كونه فى الوجه و اليدين و تشويه الخلقه فيما يظهر للناس مما يصعب تحمّله 


وهو امر حرجى. 


و أما إذا لم يكن تحمله حرجياً كما لو كان على بدنه فيما لا يراه الناس و لا يحتاج إلى تطهيره فى اليوم خمس أو ثلاث مرات 
فلا ينتقل الأمر إلى التيمم لأنه ليس مرضاً و هو متمكن من استعمال الماء بلا موجب للخوف من ضرر الماء فلا يشمله شىء 
من الأدله. 


() أعنى الاحتمال العقلائى. 
(©) إذ لا تعتبر العداله فى الطبيب و غيره» بل المدار على حصول الخوف من قوله. 
(5) إذ مع عدم الخوف لا يندرج الاحتمال المجرد تحت شى ء من الأدله المتقدمه. 


(©) كما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقيقه واحده مع ارتفاعه بعدهاء و ذلك لعدم كونه ضرراً عند العقلاء فلا يشمله شى ء من 
الأدله المتقدمه. 


(/الأن الو تاهو الورضوه 


بطبيعى الماء» و المدار على التمكن من استعمال الطبيعى و المفروض تحققه فى المقام, فإنه بتسخين الماء يتمكن من الوضوء و 
الغسل و معه لا ينتقل الأمر إلى التيمم. 


.١8 مصباح الفقيه (الطهاره): 508 السطر‎ )١( 


[مسأله 14: إذا تحمل الضرر و توضاً أو اغتسل» فان كان الضرر فى المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح] 


]٠١7[‏ مسأله 18: إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسلء فان كان الضرر فى المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو 
الغسل و صح و إن كان فى استعمال الماء فى أحدهما بطل ]١[‏ (1) 


)١(‏ ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء و التمك: من استعماله إذا احتمل الضرر فى الوضوء أو الاغتسال ساغ له التيمّم بدلًا عنهما. و 
الضرر قد يكون فى مقدمه الغسل أو الوضوء من دون أن يكون فى نفسهما ضررء و قد يكون الضرر فى نفسهما. 


ما الصوره الاولى: فلو تحمل الضرر و ازتكب المقدمه قلا يتبغى الشبهه فى أن وظيفته الغسل أو الوضوع ححينتل» لأنه و إن كان 
مأموراً بالتيمم قبل ارتكابه المقدمه لأنه فاقد الماء بالمعنى المتقدم إِلَّا أنه إذا تحمّل الضرر فى المقدمه ينقلب واجداً للماء لفرض 
عدم كونهما ضررين فى نفسهماء فهو من تبدل الموضوع. و لا شبهه فى صححه الغسل و الوضوء حينئك. 

و أمَا الصوره الثانيه: فقد صرح الماتن (قدس سره) ببطلان الوضوء أو الغسل حينئذ. و هو مبنى على ما هو المعروف عندهم من 
أن الإضرار بالنفس محرمء بل ذكر شيخنا الأنصارى (قدس سره) فى البحث عن قاعده «لا ضرر): أن الإضرار بالنفس محرم شرعاً 
وعقنًا .0١١‏ 

و لما كان الوضوء أو الغسل ضرريين فهما مبغوضان للشارع؛ و المبغوض لا يمكن أن يقع محبوباً و مقرباً فيبطلان. 


ِلَا نا ذكرنا عند البحث عن قاعده دلا 


ضرر» أن المحرم إنما هو الإضرار بالغير و أما الإضرار بالنفس فلم يقم على حرمته دليل «37)» فلا مانع من أكل الطعام الذى 
يوجب المرض يوماً أو يومين أو أكثرء اللّهِمَ إلا أن يكون الإضرار بالنفس مما نقطع بعدم رضا الشارع به كقتل النفس أو قطع 
الأعضاء ان وهم 


]١[‏ فيه إشكالء و لا تبعد الصخحه فى بعض مراتب الضرر. 


.6 المكاسب: #/ا" السطر‎ )١( 
.05/ (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


و أمًا إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج و المشقه كتحمل ألم البرد أو الشين مثنّا فلا تبعد الصيحه )١(‏ و إن 
كان يجوز معه التيمم؛ أن نفى 


وعليه فلو تحمل الضرر و توضاً أو اغتسل فحكمه حكم الفرع الآتى و هو ما إذا كان الوضوء أو الغسل حرجياً و تحمل الحرج 
فتوضاً أو اغتسل. 
نعم بناء على أن الإضرار بالنفس محرم لا ينبغى التأمل فى بطلانهماء و لكن مع ذلكك قد يقال بصحتهما حينئذ بدعوى أن نفس 


الوضوء أو الاغتسال ليس ضرراً و إنما هما غسل أو مسح و إنما الضرر يترتب عليهما فهما مقدّمتان للضررء و قد بينا فى محله أن 
مقدّمه الحرام ليست محرمه حتى لو قلنا بوجوب مقدّمه الواجب .١١‏ و مع عدم حرمتها لا وجه لبطلانهما. 


و لكنها تندفع بأن الغسل أو الوضوء ليسا من المقدمه و الضرر ذو المقدمه؛ بل ترتبه عليهما من باب ترتب الأفعال التوليديه على 
ما تتولد منه كالقتل المترتب على فرى الأسوداج» و ذلك لعدم كونهما فعلين اختياريين يتوقف أحدهما على الآخرء بل هما 
عنوانان يترتبان على فعل واحدء فما يترتب على أحدهما يترتب على الآخر. 


إذن فالغسلتان و المسحتان محكومتان بالحرمه 


إذا تحمل الحرج و المشقه 


)١(‏ لأسن تحمل الحرج ليس من المحرمات و إن كان تيممه صحيحاً أيضاً فهو فى الحقيقه مخير بين الوضوء أو الاغتسال و بين 
التيمم» و كذلك تحمل الضرر بناء على إباحته كما مرّء هذا. 


و لكن المحقق النائينى (قدس سره) ذهب إلى بطلانهما نظراً إلى أن الحكم بصححه وضوئه وغسله حينئذ كالجمع بين 
المتناقضين» لأن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء 


.8ع٠ محاضرات فى أصول الفقه 7: ولع‎ )١( 


الحرج من باب الرخصه لا العزيمه؛ و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا. 


واجد الماء كما أن موضوع وجوب التيمم هو فاقده؛ فالحكم بجوازهما فى حقه يؤول إل أنه واجد الماء فلذا يصح غسله و 
وضوءه. و أنه فاقد الماء و لذا يصح تيممه. و هذا ما ذكرناه من لزوم الجمع بين المتناقضينء إذ كيف يمكن أن يقال فى وقت 


واحد إنه واجد الماء و فاقده. 


و يدفعه: أن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء و إن كان واجد الماء بمعنى التمكن من استعماله» كما أن موضوع وجوب التيمم 
هو الفاقد له إلا أنه لا يلزم الجمع بين المتناقضين فى الحكم بصبحه كل من التيتمم و الوضوء و الغسل حينئذ» و ذلك لأنن 
المكلف فى موارد الحرج و موارد الضرر المباح واجد للماء حقيقه» و هو متمكن من استعماله بحيث لو كنا نحن و الآ-يه 
المباركه لحكمنا بوجوب الوضوء و الغسل عليه إِلّا أن الشارع رفع عن المكلف الأحكام الضرريه و الحرجيه امتناناء و أدله نفى 
ليوج 


والضرر حاكمه على أدله وجوب الوضوء أو الاغتسال للواجد. 


و الحكومه هى التخصيص بلسان نفى الموضوعء فكأنه فرضه فاقداً للماء لا أنه فاقد له حقيقه, لأن نفى الحرج و الضرر امتنان لا 
يجعل المكلف فاقداً له حقيقه. فهو حال كونه واجداً للماء مرخص له بالتيممم أيضاً إرفاقاً و امتناناً لا أنه واجد و فاقد للماء معاًء و 


ليس فى هذا جمع بين المتناقضين و لا فيه شائبته. 


نعم إنما تلزم هذه المناقشه إذا كان الواجد فى جميع الموارد محكوماً بوجوب الوضوء عليه و الفاقد فى جميع الموارد محكوماً 
بوجوب التيمم عليه من غير تخلفء و قد عرفت أن الأسمر ليس كذلكء بل المكلف مع كونه واجداً للماء يمكن أن يكون 
مرخصاً بالتيتمم امتناناً. 


و الذى يكشف عما ذكرناه أن ذلكك لو استلزم الجمع بين المتناقضين للزم الالتزام به فى جميع موارد التخصيص من أول الفقه 
إلى اروف لانم فى لكف الهو ارخ يوج 


حكمانء مع أنه لا يلتزم به متفقه فضلًا عن الفقيه» إذ ليس هناك إِلَّا موضوع واحد كان محكوماً بحكم ثم حكم عليه بحكم ثانٍ. 


فالمتحصل: أن كون المكلف مخيراً بين الغسل أو الوضوء و بين التيمّم أمر ممكن لا استحاله فيه و لا مانع من أن يكون مأموراً 
بالطهاره الأعم من المائيه و الترابيه. 


و على الجمله: إن الحكم بجواز التيمّم فى حقه ليس لأجل فقدانه الماء بل لأجل الامتنان, و إلا فهو واجد للماء حقيقه. 


الكلام فى صيححه الغسل أو الوضوء الصادر منه. فإنه بعد ما 


رفع الشارع الأمر بهما كيف يقعان صحيحين مع توقف صيحه العباده على وجود الأمر بها. 


و يظهر من الماتن أن الوجه فى الصححه هو أن الشارع إنما رفع الإلزام عن الغسل أو الوضوء و أما أصل المحبوبيه و الطلب فهو 
باق بحاله. لاقتضاء الامتنان رفع الإ-لزام و الكلفه فقط لا رفع الجواز و أصل الطلبء لأنه على خلاف الامتنان» فان رفع الضرر 
رخصه لا عزيمه و معه يقعان صحيحين لكونهما مأموراً بهما على الفرض. 

و فيه: أن ما هو مجعول للشارع ليس إِلَّا جعل الفعل على ذمه المكلف. و إن شئت قلت: المجعول هو اعتبار الذمه مشغوله بعمل 
مع الإسبرازء و أما الإلزام فهو من ناحيه العقل المستقل بوجوب الطاعه على العبيد و التحركك بتحريكك المولى ما دام لم يقارنه 
ترخيص من قبله» فاذا رفع الشارع مجعوله و هو اعتبار الفعل على ذمّه المكلف فلا يبقى فى البين شى ء» و يحتاج إثبات أصل 


المطلوبيه و الأ-مر إلى دليل. و ليس مجعول الشارع أمراً مركباً من الطلب و الإلزام ليتوهم بقاء الأوّل بعد ارتفاع الثانى فى مورد 


هذا. 


وقد يستدل على صيحه الغسل و الوضوء حينئذ بأن دليلى نفى الضرر و الحرج إنما ينفى الإلزام دون الملاك و معه يتصف 
افتاه و القمل بالفعه :بو ذلك الآن الآدله الداله على وعؤب العف نو الوضوء لها دلألماة؟ مطاظية وتعي: كونهها مأمورا هما 


و التزاميه و هى كونهما ذا ملاكك, لأن الأحكام الشرعيه عند العدليه تابعه لما فى متعلقاتها من الملاككء فاذا علمنا بسقوط الدلاله 
المطابقيه عن الحجيه بأدله نفى الضرر و الحرج لدلالتهما على نفى الوجوب و عدم الإلزام بهما فتبقى الدلاله 


الالتزاميه 'بحالها و تحجيتها وه تلال على كوة الفغل ذا نلك 


كديا عقن الحائدك المعقدته أن التق لا قوق نين الأمريق المبلذ كه :و برعل« البمحالفة لك متهي خضي ناو كدرو كنا أن 
إطاعتهما لازمه؛ و عليه فبالملاكك نحكم بصيحه كل من الوضوء و الغسل فى مفروض الكلام. 


و فيه: ما بيناه فى مباحث التعادل و الترجيح 0١١‏ من أن الدلاله الالتزاميه كما تتبع الدلاله المطابقيه حدوثاً و ثبوتاً كذلكك تتبعها 
حجيه و لا تنفكك عنها فى الحجيه. 


وقد ملعا لذلكك :نأ هله متهنااسا: | فاته الع هل جلؤفاء شن ورم التجاسات للناء أو علق كون مال ملكا لزيد فبولرلها 
المطابقى هو الملاقاه و ملكيه المال لزيد و مدلولها الالتزامى نجاسه الماء و عدم ملكيه المال لعمروء فلو سقطت البينه عن الحجيه 
فى مدلولها المطابقى للعلم بعدم الملاقاه أو لا-عتراف زيد بنفى المال عن ملكه فلا يمكننا الحكم بنجاسه الماء أو عدم كون 
المال ملكاً لعمرو بدعوى ثبوتهما بالدلاله الالتزاميه. إذن ليس لنا فى المقام أن نحكم بصيحه الغسل أو الوضوء بالملاكك و إن 
ادعاه جمله من الأعلام. 


لكنه مع هذا فالصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلكك بوجه آخر و هو: أن أدلّه نفى الحرج و الضرر إنما وردت للامتنان 
فيختصان بالأحكام الإلزاميه و حسب. لأنه فى رفعها امتنان على الأمه. و لا يشملان الأحكام الترخيصيه من المستحبات و نحوهاء 
إذ المكلف بطبعه مرخص فى تركها فلا يكون فى رفعها عن المكلف منه» فاذا كانت زياره الحسين (عليه الصلاه و السلام) 


حرجيه فى وقت ما أو كانت ضرريه فلا يشملها دليل لا ضرر أو لا حرج حينئذ. 


إذا عرفت ذلك فتقول: إن للطهارات 


الثلاثه حيثيتين: 


)١(‏ مصباح الأصول *: 81" فما بعد. 


[مسأله 19: إذا قيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتببّن عدمه] 


)1( ]1[ مسأله 4 إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبئّن عدمه صحٌ تممه و صلاته‎ ]٠١/[ 


إحداهما: كونها قيداً للواجبات المشروطه بالطهاره؛ و هى مورد الإلزام من هذه الجهه لكونها شرطاً فى الواجب فلا مانع من 
الحكم بسقوطها عن القيديه بأدله نفى الضرر و الحرج عند كونها ضرريه أو حرجيه. لأنه فى رفعها منه على العباد فيحكم ببركتها 


بعدم تقيد الواجب بها. 

و ثانيتهما: كونها مستحبات نفسيه و هى من هذه الجهه لا تشملها أدلّه نفى الضرر و الحرجء لما تقدم من عدم شمولهما الأحكام 
الترخيصيه. إذن فهى على استحبابها فى موارد الضرر و الحرجء فان أتى المكلف بها وقعت مستحبه؛ و مع استحبابها يحكم على 
الككلك بالظواره قلق يلك يار قرح جزلوادة يديه لكرتها ولحده لخرط الطهور: 


وعليه فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح و نتيجته كون المكلف مخيراً بين الطهاره المائيه و الترابيه فى تلكم الموارد 
للوجه الذى بيناه لا لما يظهر من الماتن. 

إذا تيمم باعتقاد الضرر 

وذلكك لأمن المكلف عند خوف الضرر أو اعتقاده إما أن لا يعمل على طبق وظيفته الفعليه كما لو اعتقد أو خاف الضرر من 
الغسل أو الوضوء و كانت وظيفته التيمم لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعليه فاغتسل أو توضأء أو أنه لم يحتمل و لم يعتقد 
الضرر فيهما و وجب عليه الغسل أو الوضوء لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعليه فتيمم ثم انكشف الخلاف و أنه لا ضرر فى 
الغسل و الوضوء أو فيهما الضرر. 


[١]فيه‏ إشكال و الاحتياط بالإعاده لا يتركك. 
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نعم لو تبين قبل الدخول فى الصلاه وجب الوضوء أو الغسلء و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صحء 
لكن الأحوط مراعاه الاحتياط فى الصورتين» و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح و إن تبين عدمه. كما 


أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و إن تبين وجوده. 


و إما أن يعمل على طبق وظيفته الفعليه» كما إذا اعتقد أن فى الغسل أو الوضوء ضرراً عليه أو خاف منهما فتيمم ثم انكشف عدم 
الضرر فيهما. أو اعتقد أن لا ضرر فيهما و لم يخف من استعمال الماء فاغتسل أو توضأ ثم انكشف وجود الضرر فيهما و أن 
اللازم عليه هو التيتمم. 

ما إذا لم يعمل على طبق وظيفته الفعليه فلا ينبغى الإشكال فى بطلا-ن عمله و لزوم الإعاده عليه سواء انتكشف الخلاف أم لم 
يتكشف. أما إذا لم ينتكشف الخلاءف فلوضوح أنه بحسب مرحله الامتثال لم يأت بما هو اللازم فى حقه فلا يمكنه الاكتفاء بما 
أتى نه 


و أمّا إذا انكشف الخلاءف و ظهر أن ما أتى به على خلا-ف وظيفته الفعليه هو المطابق للواقع فلأنه مع اعتقاده أن ما يأتى به 
خلاف الواجب فى حقه لا يتأتى منه قصد القربه فيقع ما أتى به باطلًا لا يمكن الاجتزاء به. 


وأمّا إذا عمل على طبق وظيفته الفعليه 0١١‏ فله صورتان: لأنه عند ما يعتقد التضرر من الطهاره المائيه أو يخاف من استعمال الماء 
فيتيمم ثم ينتكشف عدم الضرر فى استعمال الماء و أن وظيفته الوضوء أو الغسل قد يكون انكشاف عدم الضرر بعد الصلاه و قد 
يكون قبل الدخول فى الصلاه» وقد فصل 


الماتن بينهما فحكم فى الصوره الأولى بصيحه تيمممه و صلاته و حكم فى الصوره الثانيه بونعواتة الواضو» أو الاخسال علية: 


أما الصوره الأولى فالظاهر أن الماتن اعتمد فى حكمه بصبحه التيمّم فيها على أن 


بعنوان: الصوره الأخرى. 


الخوف موضوع لجواز التيمّم لا أنه طريق إليه» و المدار على احتمال الضرر لا على الضرر الواقعى كما قدّمناه و قلنا: إن المريض 
غالباً يحتمل الضرر فى استعماله الماء ببطء مرضه أو صعوبه علاجه و نحوهماء و القطع بالضرر نادر جدّاً. إذن فهو عند خوفه من 
الضرر باستعمال الماء يجب عليه التيمم واقعاً و قد أتى بما هو الواجب فى حقه فلا وجه للحكم ببطلانه و وجوب الإعاده عليه 
هذا إذا خاف الضررء و أما لو اعتقد تضرره بالماء فحكمه كذلكك بطريق أولىء إذ لا يحتمل مع الاعتقاد انتفاء الضرر أصنًا 
بخلاف الخوف من الضررء فلو ثبت الحكم المذكور عند الخوف ثبت مع اعتقاد الضرر بطريق أولى. 


و يندفع: بِأنَا لو سلمنا ما ذكره من أن الخوف موضوع للحكم بجواز التيمم و ليس طريقاً إلى الضررء و لم نقل إنه خلااف 
المتفاهم العرفى من مثل قوله: ل ا ل ا ا ل ل 
الطريقيه ؛ كما فى الظن بل اليقين كما فى قوله تعالى عتى + ع بين لَكمْ الْحوِط الأَمِضُ مِنَ الْحَِطِ الَْسوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ 21١‏ مع ذلك 
أيضاً لا يمكننا المساعده على ما أفاده حتى فيما إذا كان اعتقاده أو خوفه مطابقاً للواقع بأن كان استعمال 


احاح مغيرا يجاله ؤافعا: 


و ذلك لأمن الموضوع للحكم بجواز التيمم إنما هو الخوف المستوعب للوقت لا الخوف ساعه؛ حتى لو كان مضراً واقعاً فى 


و أما الصوره الثانيه أعنى ما إذا انتكشف الخلاف وعدم الضرر قبل الصلاه فقد جزم الماتن (قدس سره) فيها ببطلان التيمم» و 


هو الصحيح. 


و ليس الوجه فى ذلكك ما قد يتوهم من أن القدر المتيقن من أدلّه مسوغيه الخوف للتيمم ما إذا كان موضوع المشروعيه و هو 
الخوف باقياًء و أما إذا ارتفع لانكشاف عدم الضرر فلا بدّ من الرجوع إلى عموم أو إطلاق ما دل على وجوب الوضوء أو 


000 الوسائل ار ابواب التيهم ب مح لل /. 
() البقره ؟: /اثرا. 
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الما : 


وذلك لأمن ما دل على مسوغيه الخوف للتيمم مثل قوله: «لو يخاف على نفسه من البرد لا يغتسل و يتيمم' أو قوله تعالى وَ إِنْ 
كُنْتُمْ مَوْضلا»* 0١‏ بالتقريب المتقدم حيث قلنا إن المريض غالباً بحتمل الضرر فى استعمال الماء لا أنه يقطع بالضرر ليس فيه أى 
إجمال حتى يؤخذ بالقدر المتيقن منه. بل هو مطلق يعم ما إذا بقى الخوف و ما إذا ارتفع تمسكاً بإطلاقه بل الأمر كذلك حتى 
مع قطع النظر عن هذا الإطلا.ق لأن الخوف المتأخر الباقى لا يؤثر فى مسوغيه الخوف الحادث السابق» و لا يكون ارتفاعه موجباً 
لسقوط ما سبق من الخوف عن الموضوعيه و المسبوقيه» و مع الشكك يرجع إلى إطلاق أدله الخوف لا إلى إطلاق أدله وجوب 
الوضوء أو الغسل. 


بل الوجه فيما أفاده الماتن (قدس سره) ما دل على أن وجدان 


الماء ناقض للتيمم كناقضيه الحدث للطهاره المائيه» و حيث إنه انكشف الخلاف و تبين أنه متمكن من استعمال الماء فقد صار 
واجداً للماء و هو ناقض للتيمم. هذا كله فى إحدى صورتى عمل المكلف بوظيفته الفعليه. 


و الصوره الأسخرى و هى ما إذا اعتقد عدم الضرر فى استعمال الماء فتوضأ أو اغتسل ثم انتكشف ضرره فى حقه و لزوم التيمم 
عليه فقد ذهب الماتن (قدس سره) فيها إلى صححه وضوئه أو غسله و عدم وجوب التيمّم عليه» و هذا هو الصحيح. 


وذلك لأمن الضرر الواقعى إذا لم يبلغ مرتبه الحرمه كالحرج. و قلنا فى المسأله السابقه بتخير المكلف بين الوضوء أو الغسل و 
بين التيمم خلافاً للمحقق النائينى (قدس سره) لا يكون هنا نقض لوضوثه أو غسله. 


و توضيحه: أن قاعدتى نفى الضرر و الحرج إن قلنا بأنهما تختصان بالأحكام الإلزاميه دون أن تشمل الأحكام الترخيصيه و 
الاستحباب النفسى للوضوء و غيره من الطهارات الثلاثه حتى فيما علمنا بالضرر فضْنًا عمّا إذا احتملناه كما فى المقام فلا إشكال. 


,83” :© النساء‎ )١( 
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و كذلك الحال فيما لو لم نقل بالاختصاص و لم نقل بالتخيير فى المسأله السابقه و ذلكك لأن دليل نفى الضرر و الحرج إنما 
وردا للامتنان على الأمه و لا امتنان فى شمولهما للمقام لأن الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء السابق و إعاده الطهور بالتيمم ليس 
فيه امتنان على العباد. إذن لا وجه للحكم بالبطلان و وجوب التيممم حينئك. 


لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب فيبطل. 


ولايبتنى هذا على 


جواز اجتماع الأمر و النهى أو امتناعه؛ لأن القائل بالجواز لا يلتزم بالصيحه فى أمثال المقام مما لا يكون هناكك معنونان و عنوانان 
اجتمعا فى مورد واحد اتفاقاًء بل المعنون شىء واحد له حكمانء فإن أفعال الغسل و الوضوء حين التضرر محرمه. لأن المحرم و 
إن كان هو عنوان الضرر إِلَا أنه لما كان أمراً توليدياً من الوضوء و الغسل كان نفس الوضوء و الغسل بذاتهما محرمين كما أنهما 
بذاتهما واجبان فليس هناكك معنونان. 


و فى مثله لا بد من الا-لتزام بالبطلا-ن كما التزمنا به فى صوره الوضوء بالماء المغصوب جهلًا بالغصبيه؛ لأن المحرم لا يمكن 
صيرورته كدان للواجب» هذا. 


2 


و يمكن الجواب عن ذلكك بما ذكرناه فى مبحث الوضوء من أنه لو توضاأً بالماء المغصوب ناسياً لغصبيته وقع وضوءه صحيحاء 
لذن اسان يرفع الحرمه واقعاً لعدم إمكان تكليف الناسىء و مع عدم الحرمه لا يمكن استكشاف المبغوضيه فيقع الوضوء 


و هذا غير الجهل بالغصبيه» إذ مع الجهل لا ترتفع الحرمه الواقعيه» و مع بقاء الحرمه لا يمكن الحكم بصيحه الوضوء لأنه لا يمكن 
أن يكون الحرام مصداقاً للواجب .)١١‏ 


و مقامنا هذا من قبيل النسيان لا الجهلء لأن المدار فى سقوط الحكم الواقعى و عدم إمكان التكليف الواقعى عدم قابليه الحكم 
للبعث أو الانزجار بهء فان الحكم إنما هو 


() شرح العروه 6“ فما بعلك. 
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[مسأله :٠١‏ إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم و صح عمله] 

]٠١8[‏ مسأله :٠١‏ إذا أجنب عمداً مع العلم كوة اعمال الماء مضيرا وح التيمّم و صح عمله لكن لما ذكر بعض العلماء 


وتفرس العبل فق القبوية المفرو صمو إن كان مشر 1 


لأجل أن ينبعث المكلف عن بعثه و ينزجر عن 


زجره؛ و هذا لا يتصور فى النسيان أو اعتقاد الخلاف كما فى المقام» لأنه اعتقد عدم الضرر فتوضأ أو اغتسل و معه لا يمكنه 
الانبعاث و الانزجار بنهى الشارع عن ارتكاب الضرر أو الأمر بتركه فاذا سقطت الحرمه واقعاً فلا وجه لبطلان الوضوء أو الغسل؛ 


الإجناب عمداً مع العلم بضرريه الماء 


520007 و المفيد «*) (قدس سرهم) و اختاره فى الوسائل و عقد بابا‎ 7١ و الصدوق‎ ١١ نسب ذلكك إلى الشيخ‎ )١( 
و ذهب إليه غيرهم. و كأن ذلكك من جهه أن تجويز التيمم فى حق من‎ 16١ تحمل المشقه الشديده فى الغسل لمن تعمد الجنابه‎ 
احتمل الضرر من باب الإرفاق و الامتنان» و لا إرفاق بمن أجنب نفسه متعمدا.‎ 

نا أن المعروف عندهم عدم الفرق بين من أجنب نفسه متعمداً و بين من أجنب من دون تعمد, فان كلا منهما إذا احتمل الضرر 
فى غسله ينتقل إلى التيمم. 


0 
و منشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبارء فقد ورد فى مرفوعه على بن أحمد عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) قال: «سألته عن مجدور أصابته جنابه» قال: إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمم» «8). 


.1٠١8 مسأله‎ 182 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) الهدايه: 19. 

.2٠ المقنعه:‎ )"( 

(©) الوسائل *: “/ا/ أبواب التيقم ب .١17‏ 

(0) الوسائل : “/ا/ أبواب التيمم ب ١7‏ ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ١70‏ 


وفى مرفوعه إبراهيم بن هاشم قال: «إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه و إن احتلم يتيمم» .)١١‏ 


و هاتان الروايتان كالصريح فى المدعىء إلا أنهما ضعيفتان من حيث السند فلا يمكن الاعتماد عليهما. و لا يمكن دعوى 


انجبارهما بعمل الأصحاب [لتكونا] كالصحيحه أو الموثقه فى الاعتبار» لما تقدّم من أن المعروف بينهم عدم الفرق بين متعمد 
الجنابه و بين المجنب لا عن اختياره. 

١ 5‏ : : 
و فى صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه «سئل عن رجل كان فى أرض بارده فتخوف إن هو اغتسل أن 
يصيبه عنت (مشقه) من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل و إن أصابه ما أصابه قال: و ذكر أنه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته 
جنابه و هو فى مكان بارد و كانت ليله شديده الريح بارده فدعوت الغلمه فقلت لهم: احملونى فاغسلونىء فقالوا: إِنّا نخاف 
عليك, فقلت لهم: ليس بد فحملونى و وضعونى على خشبات ثم صبوا الماء فغسلونى» .7١‏ 


0 
وفى صحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابه فى أرض بارده و لا يجد الماء و 


عسى أن يكون الماء جامد فقال: يغتسل على ما كان. جدثه رجل أنه فعل ذلكك فمرض شهراً من البرد فقال (عليه السلام): 
اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. و ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أنه اضطر إليه و هو مريض فأتوه به مسخناً فاغتسل) 
7 


وتعاكاة الرواهاة صعهعا كه دية اليه نا أن دلالتهما قاصره؛ فإنه لم يذكر فيهما أن الجنابه كانت اختياريه بل هما 
مطلقتان» فيحتمل أن يكون وجوب الاغتسال على من أصابته الجنابه مطلقاً مع المشقه فيه حكماً مختصاً به و لم تكن المشقه 


)١(‏ الوسائل *: 77”/ أبواب التيمّم ب 17 ح ؟. 
() الوسائل *: 97”/ أبواب التيمّم ب 17 ح ". 
(*) الوسائل *: 9/6/ أبواب التيمّم ب ١7‏ ح ع. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: 


١1 


موجبه لارتفاع وجوب الغسل عنه. 


نعم ذكر صاحب الوسائل (قدس سره) أن ذيل الروايتين قرينه على اختصاص الجنابه بالعمد, لما ورد فى الروايه الصحيحه من أن 
الإمام (عليه السلام) لا يحتلم فتكون الجنابه فى الصحيحتين يراد منها الجنابه العمديه. 


و فيه: أنَا لو سلمنا أن الإمام (عليه السلام) لا يحتلم مع أن الاحتلا-م ليس نقصاً على الإنسان حتى يتنزّه عنه» بل هو أمر عادى 
طبيعى للإنسان فمع ذلك لا يمكن المساعده عليه لأنه (عليه السلام) ذكر الحكم فى صدر الصحيحتين على نحو الكبرى الكليه 
ثم طبقها على نفسه» فليست الصحيحه وارده فى خصوص المتعمدء و المرفوعتان المتقدمتان لا تقبلا-ن أن تكونا قرينه على 
الاختصاص لضعفهماء و الصحيحتان مطلقتان. 


و النية يكهها وني اانه المتاركة: والأخيان الرازقه فى أن الوظيفه عند احتمال الضرر تنتقل إلى اتيم )١١‏ هى التباين» لا 
يدلان على أن وظيفه المجنب على الإطلاق عند احتمال الضرر هى التيمم» و الصحيحتان تدلان على أن وظيفته الغسل و 
الترجيح مع الأخبار المتقدمه لموافقتها الشهره و كونها على وفق الكتاب و إطلاقه. 


فالتكصل: أن الاجتاب اسواء كان عشدا أم غير عمدى حكمه التيمّم عند احتمال الضرر كما ذهب المشهور إليه» هذا كله فى 
صوره كون الضرر المحتمل غير الموت. 


وما إذا كان الفهة تقدن الأعبال هودالن كاقل مكيل الك لمشيو التبائق عل اتقناي اقول ذلك 
ِ هو 93 94 مسمو لى 9 1 


أولة لنصووالمتتقيئ 31 المتحكسية وودتااق بيد ياف التق اي الشمته فى الأعسال أن دمن التكيل أن تترضن اقهر او 
لم تكونا واردتين فى من يحتمل الموت. 


و ثانياً: لو أغمضنا عن ذلكك و قلنا بإطلاق الصحيحتين و أن مراده (عليه السلام) من قوله: «أصابه 


ما أصابه يعم العنت و غيره فالنسبه بينهما و بين ما دلّ على أن 


)١(‏ الوسائل #: 68/ أبواب التيمم ب ه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ١717‏ 


فالأولى الجمع بينه و بين التيممم [1] )١(‏ 


0 0 
الوظيفه عند احتمال الموت هو التيمّم أعنى صحيحه عبد الله بن سنان: «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه 


الجنابه فى الليله البارده فيخاف على نفسه التلف إن اغتسلء فقال (عليه السلام): يتيمم ...» »١١‏ عموم من وجه. لعموم الصحيحه 
للجنابه العمديه و غيرها مع اختصاصها باحتمال الموت» و عموميه الصحيحتين من حيث احتمال الضرر الأعم من الموت و غيره 
على الفرض مع اختصاصهما بالجنابه العمديه فيتعارضان فى من أجنب نفسه بالاختيار و احتمل الموت إذا اغتسل» ولا بد من 
الرجوع معه إلى عموم ما دل على حرمه إلقاء النفس فى التهلكه و عدم جواز التسبيب للقتل» و معه يكون المكلف عاجزاً عن 
الماء فتنتقل وظيفته إلى التيمم. 


و الجمع بين الصحيحه و بين الصحيحتين المتقدمتين بحملها على ما إذا احتمل ضرراً غير التلف جمع تبرعىء نظير الجمع بين ما 
دل على أن ثمن العذره سحت و ما دل على أن ثمن العذره لا بأس به «؟» بحمل المانعه على عذره الإنسان و المرخصه على 
عدو الحبوا ف غررة: 

و الذى يؤكد ما ذكرناه قيام السيره على إتيان الأهل مع عدم التمكن من الماء لمرض أو سفر لا يوجد فيه الماء أو لغير ذلك, 
فلو كانت الوظيفه هى الغسل عند احتمال الضرر لشاع هذا الحكم و انتشر مع أنه لم ينقل عن الأثمه (عليهم السلام) و لاعن 
أصحابهم فى روايه فضلًا عن كونها معتبره. 


الاحتياط بالجمع بين الغسل و التيتمم 


000 


هذا منه (قدس سره) احتياط لكنه إنما يتم فيما إذا كان الضرر المحتمل مما 


]١[‏ إذا كان الضرر المترتب على الغسل مما يحرم إيجاده أو قلنا بحرمه الإضرار بالنفس مطلقاً كما ربما يظهر من المتن و نسب 
إلى المشهور فلا وجه لأولويه الجمع كما هو ظاهرء بل يتعتّن عليه التيتمم. 


)١(‏ الوسائل #: 88"/ أبواب التيمم ب 6١ح‏ ؟. 


(؟) الوسائل 17: /1١78‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠8ح‏ 2 03" 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠١‏ ص: ١78‏ 


بل الأولى مع ذلكك إعاده الغسل و الصلاه بعد زوال العذر .)١(‏ 


[لا] يعلم بعدم رضا الشارع به أو قلنا بعدم حرمه الإضرار بالنفس كما تقدّم 0١١‏ نقله عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) و إِلَا فمع 


الاحتياط بإعاده الغسل و الصلاه 


)١(‏ هذا الاحتياط مثل سابقه فى غير محله, و ذلكك لأن وظيفه المكلف فى مفروض المسأله لا تخلو إما أن تكون هى الاغتسال 


مرا على الأموّل فعدم الحاجه إلى إعاده الغسل و الصلاه ظاهره؛ لأسن المكلف قد اغتسل و صلَى على الفرض فما الموجب 
لإعادتهما ثانياً؟ و هذا واضح. 


و أما على الثانى فلأنه قد أتى بما هو وظيفته من التيمم و الصلاه. و قد دل غير واحد من الأخبار على أن الصلاه المأتى بها 
بالطهاره الترابيه لا تعاد بعد وجدان الماء .)75١‏ 


0 0 
ولا يمكن أن يكون الوجه فى هذا الاحتياط صحيحه عبد الله بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تصيبه 


الجنابه فى الليله البارده فيخاف على نفسه التلف إن اغتسلء فقال: يتيمم و يصلى فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد 


الصلاه» «2» كما قيل. 


و الوجه فى ذلكك أن الصحيحه خارجه عما نحن فيه لأن قوله: «تصيبه الجنابه) إما ظاهر فى الجنابه غير العمديه و إما أنها تعم 
الإجناب العمدى و غير العمدى. و مقتضى الاعتماد على هذه الصحيحه أن يحتاط الماتن فى كل من أصابته الجنابه اختياريه 
كانت أم غير اختياريه بالجمع بين الوظيفتين فيما إذا احتمل الضرر فى غسله لا فى خصوص من أجنب عمداً مع العلم بالضرر فى 
الاغتسال» مع أن الماتن احتاط فى 


.١١8 فى ص‎ )١( 
.١8 (؟) الوسائل : 8#"/ أبواب التيمم ب‎ 
تقدّمت فى المسأله المتقدّمه.‎ )( 


موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ١79‏ 
[مسأله ١؟:‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده] 


[174] مسأله :1١‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ ,)١(‏ 
لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسلء و الفارق وجود النص فى الجماعء و مع ذلكك الأحوط تركه أيضا (9): 


خصوص الجنابه العمديه. 


و يمكن حمل الصحيحه على ما إذا حصل الأمن من البرد فى الوقت فإنه يبطل تيممه حينئذ بصيرورته واجداً للماء و يجب عليه 
إغاده الفسل و الفنلاه: واحملينا غلى ذا أولى من حملها على ما إذا خضل الألمق بحد الوقنت» لأنها حيشل تصير مطرونحه 
لمعارضتها مع الأخبار المشار إليها الوارده فى أن من صلّى مع التيمّم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء. 


)١(‏ وقد تقدّمت هذه المسأله )١١‏ فلا نعيدها. 
المستثنى من الكليه المتقدمه 


(؟) استثنى من الكبرى الكليه المتقدمه خصوص من أراد أن يجامع أهله. و ذلك للنص فروى فى الوسائل عن الشيخ (قدس 
سره) عن إسحاق بن عمار بطريق فيه على بن السندى قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مع 


أهله فى البنقر قاذ جد السام باك هلد فقال :ها اح أن يقء لكف إلا أن ركرة كيقا أو فاق على تسم 0 


وهى و إن كانت من حيث السند ضعيفه. لأمن فيه على بن السندى أو السرى و هو ضعيفء نعم احتمل أن يكون على بن 
إسماعيل بن السندى و قد وثقه ابن الصباح و لكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على روايه الرجل. إِنَا أن هذه الروايه نقلها 


.٠١8 فى ص‎ )١( 

(1) الوسائل ": //9٠‏ أبواب التيمم ب 97” ح ١ح‏ التهذيب :١‏ 8١ع/‏ 1788. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ١١‏ 

[الرابع: الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه] 


الرابع: الحرج فى تحصيل الماء )١(‏ أو فى استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه. 


الكلينى و الشيخ (قدس سرهما) بسند صحيح مع إضافه نقلها فى الوسائل )١١‏ فلا تأمل فيها من حيث السند. 
و أمّا من حيث الدلاله فهى ظاهره حيث دلت بإطلاقها و تركك الاستفصال فيها عن أن يكون للمكلف ماء كافٍ لوضوثه أو لم 
يكن له ماء كاف لوضوئه على أنه يمكنه أن يجامع أهله مطلقاًء سواء كان له ماء يكفيه لوضوثئه و إن لم يكن كافياً لغسله أو لم 


يكن له ماء أصلًا حتى يجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء. 
إذاكاق تعصيل الداء تدريهيا 


)١(‏ ولو كان لبروده الهواء أو غيرها مما يوجب المشقه و الحرجء و هذا و إن لم يرد فيه نص ظاهر إلَا أنه يستفاد مما دل على أن 
المكلف متى لم تجب عليه الطهاره المائيه وجبت عليه الطهاره الترابيه كموثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته؛ قال: يتيمم بالصعيد و يستبقى الماء فان 


الله عزّ و جل جعلهما طهوراً: الماء و الصعيد» 07١‏ لدلالتها على أن المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لا بد من أن يتيمم, و ما 
ورد فى الاغتسال من البثر من قوله (عليه السلام): «و لا تفسد على القوم ماءهم فان رب الصعيد و الماء واحد) 9" و غيرهما من 
الأخبار. 


و حيث إن مقتضى أدله نفى الحرج عدم وجوب الوضوء على المكلف فى مفروض المقام فتجب عليه الطهاره الترابيه لما عرفت. 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 4 أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب 2١‏ ح 2١‏ الكافى : 5940/ ”2 التهذيب 7: 5818/ //121. و الوارد فى 
الومتائل قوة سالك أباعيك الله (عليه السلام) .... إلخ» و إن كانت نسخه التهذيب هكذا: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) ....» ثم 
إن الشيخ لم ينقل الإضافه المشار إليها. 


() الوسائل “7 784 أبواب التيمم ب 70ح * 
© الوشائل عت أبوات«العيبى عانم م 


[الخامس: الخوف من استعمال الماء] 
اشاره 


لقان + الخوفك مى اتناك العام[ 5 (1)تعلن نه أو أولاده وغتاله أو تعض تلفي ا رحد كه فلا آل يعد # لكك م البق 
بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقه لا تتحمل. و لا يعتبر العلم بذلكك بل و لا الظن» بل يكفى احتمال يوجب الخوف 
حتى إذا كان موهوماًء فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذ» و كذا إذا خاف على دوابه أو على 
نفس محترمه و إن لم تكن مرتبطه به 


على أن ذلكك يمكن استفادته من الأدله الأوليه و إن لم تككن روايه فى البين» و ذلكك لدلاله الأدله على أنه «لا صلاه إِلَّا بطهور» 


و 


أن الطهاره معتبره فى الصلاه. فإذا فرضنا أن الطهاره المائيه ليست واجبه على المكلف لدليل نفى الحرج أو غيره يتعين عليه إما 
الصلاه بلا طهور أو الصلاه بالتراب» و حيث لا سبيل إلى الأول لأن الصلاه لا تتركك بحالٍ فيجب أن يصلّى مع التيمم لا محاله 
لانحصار الطهور بالماء و الصعيدء فاذا لم يجب الأول يتعين وجوب الثانى. مع أن دلالة الأخار واضحة كما عرفت: 


الكرك من امستعمال اباد 


)١(‏ الفرق بين هذا المسوغ و المسوغ الثالث الخوف من استعمال الماء على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب ... هو أن 
الضرر أو الحرج فى المسوغ الثالث يترتب على استعمال الماء بالتوضى أو الاغتسال به» و فى المسوغ الخامس يترتب الضرر على 
عطشه أو عطش من يهمه أمره» هذا العطش مسبب من عدم استبقائه الماء و من استعماله فى الوضوء أو الغسلء و لا ضرر فى 
استعمال الماء فى الوضوء و الغسل و لا حرج أصنًا. 


]١[‏ الخوف المسوغ للتيمم إنما يتحقق فى موارد: الأموّل: أن يخاف من صرف الماء فى الطهاره على نفسه فعلًا أو فيما بعد من 
عطش مؤد إلى التلف أو المرض أو الحرج. الثانى: أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه. 
الثالث: أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يقع فى الضرر أو الحرجء و فى غير ذلكك لا يجوز له حفظ 
الماء بل يجب صرفه فى الطهاره» و بذلكك يظهر الحال فى الفروع المذكوره فى المتن. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .٠١‏ ص: 17 


و لافرق فى المسوغ الخامس بين الخوف من استعمال الماء على عطش نفسه أو أولاده أو غيرهم, فعلًا 


أو يخاف عليهم بعد ذلكك. 
و الدليل على مسوغيته للتيمم مطابقته للقاعده العامه و دلاله النصوص عليه. 


أ اامن حة« الفاعدة فلأن ما عله م التلمك «العطين أوتحووت البوضن أورغرهيا إن كاق راجحا إل 'تفنه فتشسيله قانحننا 


نفى الضرر و الحرجء لأنه ضرر أو حرج يترتب على الوضوء أو الغسل لا مباشره بل مع الواسطه. و لا فرق فى شمولهما للضرر مع 
الؤاسفله واله ماشه ويل واسطه. 


وأا إذا كان الضرر أو الحرج راجعاً إلى غيره ممن يهمه أمره و يقع فى حرج و مشقه بسبب ما يناله من عدم استبقاء الماء 
كولده و زوجته و نحوهما فمقتضى قاعده نفى الحرج عدم وجوب الوضوء أو الغسلء لأن فيهما مشقه و حرجاً عليه. و هذا لا 
يختص بالولد و الزوجه و نحوهما بل يعم الضيف الوارد عليه فيما إذا احتمل عطشه فى الأثناء على تقدير استعماله الماء فى 
طهوره؛ فان بقاء ضيفه عطشاناً صعب و شاق عليه. فعدم وجوب الطهاره المائيه فى أمثال هذه الموارد على طبق القاعده. 


و أعناإذا كان ما سممله من الصوون:و العلكن :راجا إلى غيوه بات عي فلقه عطقا إذا عد فك هو ماده اقل لهووه فانهافى مثا 
ذلك يتزاحم الأمر بالصلاه مع الطهاره المائيه مع الأمر بحفظ النفس المحترمه» و حيث إن الأمر الأوّل مشروط بالقدره شرعاً و 
بالتمكن من استعمال الماء و الأمر الثانى غير مشروط فيتقدم وجوب حفظ النفس على وجوب الطهاره المائيه لأنه معجز مولوى 
عن الطهاره المائيه» و الممتنع شرعاً مثل الممتنع عقلًا فلا يجب عليه الوضوء و الغسل بالماء. 


و إن شئت قلت: إن الأمر بالصلاه مع الطهاره المائيه له بدل» و الأمر بحفظ 


النفس المحترمه ليس له بدلء و عند تزاحم مثلهما يتقدم ما ليس له بدل على ما له البدل فيجب التيمّم» و كذلك إذا خاف 
التلف على نفسه. 


و أمًا فى غير هذا المورد كما لو كان ما يحتمله من الضرر المسبب من العطش الراجع إلى الغير لا يبلغ حد التلف بل كان وضوء 
المكلف أو اغتساله به موجباً لوقوع بعض 


من فى القافله مثلا فى المشقه و الحرج فلا يجوز له ترك الطهاره المائيه و الانتقال إلى التيمّمء هذا كله على ما تقتضيه القاعده. 


و أمًا بحسب النصوص فهى مطابقه للقاعده أيضاً: 


0 0 
فمنها: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «فى رجل أصابته جنابه فى السفر و ليس معه إلا ماء قليل 


ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطره و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إِليّ) .)١١‏ 


وهى من حيث السند صحيحه على طريق الشيخ و حسنه "١‏ على طريق الكلينى *" و من حيث الدلاله ظاهره لكنها مختصه بما 
إذ احتدل كناف الحطن على تقس 

:. 
و منها: روايه محمد الحلبى قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش 


أ يغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم» و كذلكك إذا أراد الوضوء» 25١‏ و هى من حيث الدلاله كسابقتهاء و من حيث السند ضعيفه 
بمحمد بن سنان و إن عبر عنها فى «الحدائق» بالصحيحه «4). 


1 
و منها: روايه ابن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه 


أ يتيمم أو يتوضاً به؟ قال: يتيمم أفضلء أ لا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور) .2١‏ 


و هى كسابقتها دلاله و سنداًء لوقوع معلى بن محمد فى سندهاء و هو لم يوثق و لم يمدح فهى ضعيفه. لا صحيحه و لا حسنه و 
لا موثقه و إن وصفها فى الحدائق بالحسنه () و لكن لم يظهر لنا وجهه. 


.١ الوسائل 7: 588/ أبواب التيمم ب 70ح‎ )١( 

.1781//ع٠ع‎ :١ التهذيب‎ )0( 

.١ /20 :" الكافى‎ )9( 

() الوسائل *: 784 أبواب التيمّم ب ١0‏ ح ؟. و لهذه الروايه طريق آخر صحيح و ليس فيه محمد بن سنان فراجعه. 
(0) 7) الحدائق ع: 589. 

(*) الوسائل ": 89/ أبواب التيمم ب 0١ح‏ 8. 
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0 
و منها: موثقه سماعه المتقدّمهء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته؟ قال: 


يتيمم بالصعيد و يستبقى الماءء فان الله عرّ و جل جعلهما طهوراً: الماء و الصعيد) .0١١‏ 

و هى موثقه سنداً و تامه دلاله من دون اختصاصها بما إذا خاف العطش على نفسه بل تعم جميع الموارد المذكوره فى المتن» و 
ذلك لعدم تقييد خوف قله الماء بما إذا كان على نفسه أو ولده أو من يهمه أمره أو حيوانه أو صديقه أو غيره فيشمل كل مورد 
كان فل لاد 

ظروفه مع أنه لا يحتمل فى هذه الموارد الانتقال إلى التيمم. 


و بدفعه: أن قوله: «و معه من الماء ...» معناه أنه يستصحب معه 


الماء فى سفره و الماء معه و لم تجر العاده فى أسفار العصور المتقدمه التى كانوا يسافرون فيها على الإبل و الفرس و الحمير 
على حمل الماء لغسل ظروفهم و تنظيف أبدانهم» بل يستصحبون الماء لضروراتهم من الشرب و الوضوء و نحوهماء فالموثقه لا 
تشمل إِلَا ما هو المعتاد المتعارف فى حملهم الماء عند الأسفار. 

هذا على أنا لو سلمنا شمول الموثقه لحمل الماء لأجل تنظيف أبدانهم و ظروفهم و نحو ذلكك فنخرج عن إطلاقها بالمقدار الذى 
نقطع بعدم مسوغيته للتيمم و يبقى غير المقطوع به مشمولًا لإطلاق الموثقه. فالمتحصل تطابق النصوص مع القاعده. 

الأقسام المتصوره فى المسأله: 

و حاصل ما أفاده الماتن (قدس سره) أن الأقسام فى المقام ثلاثه: 


الأُوّل: أن تكون النفس التى يحتمل طروء العظش لها و يسبب صرف الماء فى الطهور تلفها نفساً واجبه الحفظ على المكلف 
لكونها محترمه و يحرم قتلها و إتلافها. 


.* الوسائل *: 788 أبواب التيمّم ب 70ح‎ )١( 
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و أمّا الخوف على غير المحترم كالحربى و المرتد الفطرى و من وجب قتله فى الشرع فلا يسوٌغ التيمم» كما أن غير المحترم 
الذى لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه و إن كان الظاهر جوازه. ففى بعض صور 
خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه و كخوف حدوث مرض و 
نحوه؛» و فى بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمه التى لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضاً» و فى 
بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله فى الوضوء أو الغسل كما فى النفوس 


التى يجب إتلافها ففى الصوره الثالثه لا يجوز التيمم. و فى الثانيه يجوزء و يجوز الوضوء أو الغسل أيضاًء و فى الاولى يجب و لا 


ولا ينبغى الإشكال فى وجوب استبقاء الماء لتلكك النفس المحترمه و حفظها و انتقال وظيفته إلى التيمم. 


الثانى: أن تكون النفس التى يخاف العطش عليها غير واجبه الحفظ. و هذه النفس قد تكون محترمه مثل الذمى الذى هو محترم 
النفسء حيث لا يجوز قتله لكنه لا دليل على وجوب حفظ نفسه من التلفء نعم حفظ نفسه جائز شرعاً. و مثل الحيوان المملوكك 
حيث لا يجوز إتلافه من دون إذن المالك. بل مع إذنه إذا كان الإتلا.ف على غير الوجه الشرعى فى الذبح. إِلَا أنه لا يجب 
حفظه و إنما هو جائز شرعاً. و قد لا تكون النفس محترمه كالذئب و الكلب غير العقور و الخنزير إذا لم يكن فى معرض الإضرار 
بالمسلمين» فإنها أنفس لا يجب التحفظ عليها كما لا يحرم قتلها. 


وفى هذه الصوره حكم بالتخيبر بين التيمم لجواز أن يصرف فى حفظ هذه الأنفس لجوازه شرعاً على الفرضء بل قد يكون 
راجحاً لقوله (عليه السلام): لكل كبد حرى أجر )١١‏ و معه يكون غير واجد الماء فيسوغ له التيمّم» و بين الوضوء أو الغسل بالماء 


)١(‏ راجع الوسائل 9: 577/ أبواب الصدقه ب 58» و كذلكك المستدركك 7: /١8٠‏ أبواب الصدقه ب 8؟» حيث ذكر فيهما 


ف هذا ارلا 


لأند لا تحب عليه إتقاء تلكف التقوين: و للا ضيه عليه تحفظليا فيصذق تغلته واحد الماة: 


الثالث: أن تكون النفس محرمه الحفظ مثل الكافر الحربى و المرتد الفطرى و الزانى بالمحرم و 


اللائط و أمثالهم ممن حكم الشرع عليهم بالقتل» و مثل الكلب العقور المؤذى للمسلمين و نحوه. فان حفظ هذه النفوس محرم 
شرعاً لكونها محكومه بالقتل. 


وفى هذا القسم حكم الماتن بوجوب الوضوء أو الغسل على المكلف و لم يسوغ له التيمم لغرض استبقاء الماء لحفظ هذه 
النفوس من العطشء لكونها نفوساً لا يجوز حفظها من الموت و التلف. هذا خلاصه ما أفاده الماتن فى المقام. 


و لكن مما ذكرناه فى الكبرى المتقدّمه تظهر الخدشه فيما أفاده (قدس سره) فى المقام. 


و توضيحه: أن ما أفاده فى القسم الأوّل مما لا شبهه فيه لأن حفظ النفس المحترمه واجب شرعاً و لا بدل له فيتقدم على وجوب 
الصلاه مع الطهاره المائيه التى لها بدل و هو الصلاه مع التيمم» حيث يكون حفظ النفس معجزاً مولوياً للمكلف عن استعمال 
الماء» و مع عدم التمكن من استعمال الماء شرعاً أو عقلًا ينتقل الأمر إلى التيمم. 


و أمّا ما ذكره فى القسم الثانى و الثالث فلا يمكن المساعده عليه: أما القسم الثانى الذى حكم فيه بالتخيير بين الطهاره المائيه و 
الترابيه فلأن الجواز الطبعى لا ينافى الوجوب الفعلى لعارض كالتراحمء فإن سقى الماء للذمى أو الدابه المملوكه أو الذئب مثلًا و 
إن كان باتداق تسبدرو#طيعة لكله لبا كان اهما لوسووته الرقو دقمل الحدق شوطه وهو التمكة من اسفضال لقا شررعا و 
عقلًا أما عقلًا فواضح و أمّا شرعاً فلجواز صرف الماء فى وضوئه و غسله و إن كان صرفه فى سقى الذمى أو الدابه جائزاً فى 
نفسه فلا يجوز التيمّم و ترك الطهاره المائيه لسقى الماء للذمى و نحوه. 


و كذلكك الحال إذا قلنا باستحباب السقى فى بعض الموارد لقوله 


(عليه السلام): «لكل كبد حرى أجر) 0١‏ لأن الاستحباب لا يزاحم الوجوبء و مع التمكن من 


(امقدية قري 
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[مسأله 17: إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه] 


]٠١8[‏ مسأله 17: إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفى فى عدم الانتقال إلى التيمم 
00 لآن وود الماء القضين 


استعمال الماء عقلًا و شرعاً لا يسوغ له التيمّم بل تجب الطهاره المائيه» اللَّهمْ إلا أن يدخل تحت الكبرى المتقدمه بأن يكون تلف 
القن الج كور قبور اغليه أو سعريها فى ننه لأله سي هه أرط كنا لو كان الثم كاديةتوساق سبارقه و فح ذلك فان 
الوضوء أو الغسل لا يجب عليه حينئذ و وظيفته التيمم. 


و أما القسم الثالث: فلوضوح أن كون النفس محكومه بالقتل لا ينافى جواز سقيها الماء؛ إذ ليس من المحرمات إعطاء الماء 
للكافر فطرياً ليشربه ولا سيما بعد توبته و خصوصاً إذا قلنا بقبولها منه و صيرورته كواحد من المسلمين و إن وجب قتله» لعدم 
منافاه قبول توبته مع وجوب قتله. لأ-نه لا يجعله محرم السقى بل يجوز سقيه أو يستحبء و حكم قتله إنما هو صلاحيه الحاكم 
الشرعى و لا يجوز قتله لكل أحد. 

وغللا عن الرهيرء أو العدل لما :3 كرد بل تضق لبا كراد هن أنه سكن فن انشبال الباء فلا و شرعا فلا بتدمك الطهاره 
المائيه و إن كان السقى جائزاً فى طبعه. الهم إِلَا أن تكون تلكم النفوس ممن يهم المكلف أمرها و يقع فى الضيق و الحرج من 
تلفها كما تقدم. 


إذن فالصحيح ما قدمناه من أن العطش المسبب للتلف أو الضرر أو الحرج إن كان محتمل الطروء على نفس 


المكلف فلا إشكال فى تعين التيمم أو جوازه. و إن كان محتمل الطروء على غيره فان كان هو التلف يتعين التيمم أيضاًء و إن 
كان هو الضرر أو الحرج و كان ممن يهمه أمره و يقع من ضرره أو حرجه فى عسر و حرج يجوز التيمّم؛ و إن لم يكن يهمه أمره 


إذا كان له ماءان طاهر و نجس 
)١(‏ لما أشار إليه (قدس سره) من عدم جواز شرب الماء النجس. و حرمته فعليه 


حيث إنه يحرم شربه كالعدم, فيجب التيممم و حفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه 
الوضوء أو الغسل )١(‏ و صرف الماء النجس فى حفظ دابته» بل و كذا إذا خاقف على طفل من العطش )١(‏ فإنه لا دليل على 
حوقه اشترانة الما التسجي وو أما لو قرفن شرنه الظفا به فالامر اسيل (# تسمل الما الظاشرق 'الوم و مكلا و ينظ 
الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه (©) فإنه لا 
دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو 


و إن كان الشرب أمراً متأخرا و الممنوع الشرعى كالممنوع العقلى فلا يجوز استبقاء النجس لشربه؛ بل يتعين عليه أن يحفظ 
الماء الطاهر لرفع عطشه و تنتقل وظيفته إلى التيمم. 


7 لجنا انتفق تله ذو عور متحقق الداء التنيتين الشر امكف و يق مانن واألاطفا نواه ومع فق العام الظا شرل هل 
واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال. 


(0) لما تقدّم فى التعليق السابق. 


(" لأنه 


لتق مق “أنشترانة ا لبناء الستدى هلكشي رهد و نمه ع ليل انها ند غير اشكال: 


(6) الما أشان إلبة كن أن رفع الإضرار "١‏ عن الغير لا دليل على وجوبه» وهو بعد صرف المكلف الماء الطاهر فى وضوئه أو 
ماله شيا [ ل شترية الغاء ا لليقيع و عن يفاك للستكطر لأتسا مع قي مويه اللهاستحاقة | تقذ أخله فى موده الفرورة 
0 


)١(‏ شرح العروه ؟: 18؟. 

(9) لعل المتاستب» الاطران. 

(*) الوسائل 0: 887/ أبواب القيام ب ١ح‏ و غيره» حيث ذكر مضمونه. 
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نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعنًا لا يجوز إعطاؤه ]١[‏ الماء النبجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر )١(‏ 


() ولا-نرى أى مانع عن الجوازء إلا أن يتوهُم أن ذلكك محرم لأمنه إعانه على الإثم» حيث إن شرب النجس مبغوض للشارع 
فصرفه الماء الطاهر فى الطهور مع إعطائه الماء النجس إعانه على الإثم و هى حرام, إِنَا أنه مورد المناقشه كبرى و صغرى. 


عدم حرمه الإعانه على الإثم 


ع 5 نا و - 6ه 35 
أما بحسب الكبرى: فلأنه لا دليل على حرمه الإعانه على الإثم. و المستفاد من قوله تعالى وَ لا تَْاوَنُوا عَلَى انم وَ الْعَدْكَنِ 2١١‏ و 
الأخبار الوارده فى حرمه كون الإنسان من أعوان الظلمه «”2 أمران: 


أحدهما: حرمه التعاون على الاثم بأن يصدر الإثم من شخصين فصاعداً على نحو الاجتماع و الشركه؛ كما لو قتل اثنان أو جماعه 


و ثانيهما: حرمه كون الإنسان من أعوان الظلمه بأن يسجل اسمه فى ديوانهم؛ و أما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصاً عدواناً 
فهو ليس من التعاون على الإثم؛ و لا أنه موجب لكونه من أعوان الظلمه بل هو إعانه على الإثم» 


ولا دليل على حرمتها لأن التعاون غير الإعانه» و الكون من أعوان الظلمه غير إعانه الظالم» و النسبه بينهما عموم من وجه كما هو 


ظاهر. 


ونا حصي العفرس #الرقى قن كون عالما مكاسة الماتو قن كوة جاعلا نيه 


]١[‏ فيه إشكالء و على فرض عدم الجواز يجب المنع و لو باشر الشرب بنفسه. 


1-0 المائده‎ )١( 
أبواب ما يكتسب به ب ”ع #اعل ع©,‎ /١7/ :١1 (؟) الوسائل‎ 
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وعلى الأوّل: إذا منع المكلف عن شرب رفت نحاءه الطظاهر و لو لجاع تشوعي لوجوب الوضوء أو الغسل عليه بقى الرفيق مضطراً 
إلى شرب النجس و هو جائز فى حقه. لما تقدم من أنه ما من شى ء حرمه الله سبحانه إِلّا و قد أحله فى مورد الضروره فلا يصدر 
منه إثم ليكون إعطاء الماء النجس له إعانه على الاثم. 


وعلن العا + #الأشن أطيره لأنه ادا عل كوثة سفيطرا | لن شرت الكاء لنشين هو عامل ناته سي القوظن اوهو باز 
منه مباحاً فلا إثم ليكون الإعطاء إعانه له على الإثم؛ و عليه لا موجب لحرمه الإعطاء له. 


و أمّا حرمه التسبيب إلى الحرام فهى و إن كانت كذلكك أى أن التسبيب محرم, لما استفدناه من الأخبار الآمره بوجوب إعلام 
المشترى بالنجاسه و قلنا: كما يحرم صدور الحرام من المكلف مباشره يحرم صدوره منه بالتسبيب» بل قلنا: إن ذلكك مستفاد من 
نفس النهى و المنع و التحريم عرفاً و لو مع الغض عن الروايات إلا أنها تختص بما إذا كان الفعل الصادر بالتسبيب محرماًء و 
ليس الأمر فى المقام كذلككء. لأن شرب الماء النجس 


يصدر من الرفيق مباحاً لجهله بنجاسته و اضطراره إلى شربه. 
عدم وجوب المنع عن شرب الماء النجس 


)١(‏ هذا الحكم على ما سلكناه من جواز إعطاء الماء النجس للرفيق بمكان من الوضوح. لأنه إذا جاز إعطاؤه له لكونه مباحاً له لا 
يجب منعه لو باشر شربه؛ فان المباح لا يجب المنع عنه» لكن يشكل ذلك على ما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم جواز 
إعطائه له لحرمته و لكونه صادراً عنه على وجه غير مباح؛ فإنه إذا صدر عنه محرماً وجب منعه عنه لوجوب النهى عن المنكر. 


والذى أظبه قور أن تنظ إلا) فى قوله لأ يحب معد زاثده و هن امن شعاد 
[السادس: إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهم] 


اشاره 


السادس: إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و لم يكن عنده من الماء إلا 
بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففى هذه الصوره يجب استعماله ]١[‏ فى رفع الخبث و يتيمم؛ لأن الوضوء له بدل و 
هو التيمم بخلاءف رفع الخبث )١(‏ مع أنه منصوص فى بعض صوره و الأمولى أن يرفع الخبث أولًا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً 


للماء حال الْتيمم» 


النساخ, و القرينه عليه قوله: كما أنه لو باشر بنفسه. فإنه يقتضى موافقه اللا-حق للسابق عليه؛ و معناه أنه كما لا يجوز إعطاؤه 
للرفيق يجب منعه عنه لا أنه لا يجب منعه, و إِلَّما لوجب أن يقول: لكن لو باشر لا يجب منعه؛ أو: نعم لو .... و غيرهما مما يدل 
على الاستدراكك أو الرجوع و مغايره حكم 


اللاحق مع حكم سابقه. 
إذا زاحم استعمال الماء فى الطهاره واجب أهم 


(1) الظاهر أن ذلكك من المسلمات عندهم و أنه إذا دار الأمر بين واجب أهم لأنه لا بدل له و واجب آخر له بدل يقدم الأوّل 
على ما له البدل» فان تم هذا و كان إجماعياً فهو و إِلَا فللمناقشه فيه مجال. 


و الظاهر أن المسأله غير إجماعيه, فإنهم لم يعللوها بكونها تعبديه بل بأن الطهاره الحدثيه الوضوء و الغسل له بدل. و الكلام فى 


ذلك بقع فى مقامين: 
أحدهها: في كبرق المساله. 
و ثانيهما: فى صغراها. 


المقام الأول كسب الكبزئ) .ولا مغن التأمل فى أن الواعتي إذا زاعية:والحت اخزو كان أجذهما أهم من الآخر قدم الأهم 
منهماء و هو معجز مولوى و موجب لسلب قدره المكلف عن غيره المهم كما ذكرناه فى مثل مزاحمه الأمر بإزاله النجاسه 


]١[‏ على الأحوط. و الأظهر التخيير. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠١‏ ص: ١57‏ 


عن المسجد و الأمر بالصلاه. 


ثم إذا كان الواجبان المتزاحمان أحدهما مما له البدل و الآخر ممالا بدل له هل يكون مالا بدل له أهم مما له البدل ليتقدّم 


عليه» أو أن الواجب الذى لا بدل له لا يوجب أهميته و تقدمه على مزاحمه؟ 


و تفصيل الكلاءم فى المقام: أذ الو سيج قو روائحية واتع كن لد ادال عرضييه عتصيال الكناؤة إذافر فيننا ]ذا ؤاتها ,و امه 
إطعام ستين مسكيئاً مثلما. و فى مثله لا بدّ من الإتيان بكلا الواجبين لخروجهما عن التزاحم حقيقه. حيث إن الأمر فيما له إبدال 
عرضيه قد تعلق بالجامع بينها لا بكل واحد من الخصال بخصوصه على ما شرحناه فى الواجب التخييرى 0١١‏ مفْضّلَاء و لا تزاحم 
بين الواجب و الجامع بين الأبدال» إنما 


المزاحمه بينه و بين خصوص إطعام ستين مسكيناً على الفرض. و ليس الإطعام مأموراً به كما لا مزاحمه بينه و بين صيام شهرين 


و نظيره ما إذا كان لأحدهما أفراد طوليه و كان الواجب مزاحماً لفرد منها دون فرد كما فى إزاله النجاسه عن المسجد فى سعه 
الوقت للصلاه و وجوب صلاه الآآبات و الوقت يسعها و الفريضه و غيرهما من الأمثله و هذا خارج عن التزاحم حقيقهٌ أيضاًء لأن 
الواجب إنما يزاحم فرداً من الفريضه و الفرد ليس مأموراً به» و إنما تعلق الأسمر بالطبيعى و هو لا يزاحم الواجب فيجب فى مثله 
الإتيان بكليهما. 


و مثله ما إذا زاحم واجب مع الصلاه تماماً فى مواضع التخيير» فإنه مزاحم لفرد من الواجبين التخييريين لا مع المأمور به الجامع 
بين القصر و التمام؛ و معه يجب الصلاه قصراً مع الإتيان بالواجب الآخر لعدم التزاحم بينهما. 


وقد يكون الواجب مزاحماً لواجب آخر له بدل طولى كالتيمّم بالنسبه إلى الوضوء و هل كون أحدهما مما لا بدل له يوجب 
أهميته عما له البدل ليتقدّم عليه؟ 


قد يقال بأن ما لا بدل له لا يلزم أن يكون أهم, بل قد يكون ما له البدل الطولى 


.6٠ :© محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


كالوضوء أهم من مزاحمه؛ غايه الأنمر إذا لم يتمكن المكلف من الطهاره المائيه انتقل إلى البدل و أمَا مع تمكنه منها كما فى 
المقام فلا موجب للانتقال إلى البدل بوجه هذا. 


و الذى ينبغى أن يقال: إن الواجب إذا لم يكن له بدل يتقدم على الواجب الآخر الذى له بدل» و ذلك لأنا نستكشف من جعل 
البدل لمثل الوضوء أو الغسل 


أن إيجابه ليس إيجاباً مطلقاً و إنما تعلق الأمر به مشروطاً بالقدره عليه شرعاًء لأنّا ذكرنا أن المراد من الوجدان فى الآيه المباركه 
إنما عدم العذر المطلق, فالأمر بالوضوء مشروط بأن لا يكون هناك أى عذر عند المكلف فى تركه. و إلا انتقل الأمر إلى بدله و 
هو التيمم. 

وحيث إن الواجب الذى لا بدل له مطلق و غير مشروط بالقدره الشرعيه فلا مناص من أن يتقدم على ما له البدل» فإنه حينئذ 
معجز مولوى و عذر شرعى موجب لسلب قدره المكلف على الوضوء فينتقل معه إلى التيمّم. هذا كله بحسب كبرى المسأله. 
المقام الثانى: بحسب الصغرىء أى تطبيقها على الطهاره الحدثيه و الخبثيه. و للمناقشه فيما ذكروه مجال واسعء و ذلكك لأن الأمر 
بالطهاره الخبثيه ليس أمرا نفسيّا و ليست الطهارتان واجبتين نفسيتين ليلاحظ التزاحم بينهماء بل وجوبهما وجوب ضمنى شرطى 


فمعنى وجوب الوضوء أو الغسل هو أن الشارع أمر بالصلاه عن طهاره مائيه» كما أن معنى الأمر بإزاله الخبث عن الثوب و البدن 
هو أن الشارع أوجب الصلاه مع طهاره البدن و الثياب. 


إذن فالتزاحم بين الأمر بالصلاه مع الطهاره المائيه و بين الأمر بالصلاه مع الطهاره الخبثيه» و لكل واحد منهما بدل» فالصلاه مع 
التيقم بدل الصلاه عن طهاره مائيه و الصلاه عارياً أو فى البدن أو الثوب المتنجس كما هو المختار هى بدل عن الصلاه مع 
طهاره البدن و الثوب من الخبث. إذن لا وجه للحكم بتقدّم أحدهما على الآخر بل المكلف يتخير بينهماء هذا. 


عدم معقوليه التزاحم فى غير النفسيين 


و التحقيق أن أمثال الوضوء أو الغسل و الطهاره من الخبث خارجه عن باب التزاحم بالكليه» و ذلكك 


لأن التزاحم إنما يقع بين التكليفين النفسبين إذا لم يتمكن المكلف من امتثالهما معاء و أما التكليف الواحد إذا دار الأمر فيه بين 
ترك جزء أو جزء آخر أو بين شرط أو شرط آخر فهو خارج عن باب التزاحم» لأن مقتضى القاعده فى مثله سقوط التكليف 
رأساً لعدم تمكن المكلف من شرط الواجب أو جزئه. 


ا أنا فى الصلاه لما علمنا أنها لا تسقط بحال علمنا أن الشارع قد جعل أمره بالصلاه فى حق المكلف إما مقيداً بالطهاره الحدثيه 
المائيه و إما مقيداً بالطهاره الخبثيه و لا يمكنه جعلها مقيده بكلتيهماء فالمجعول هو أحدهما فى حقه فيدخل المقام و أمثاله فى 


باب التعارض. 


و حيث إن مقتضى إطلاق شرطيه الوضوء أن الصلاه يعتبر فيها الوضوء مطلقاً تمكن المكلف من الطهاره الخبثيه أم لم يتمكن و 
مقتضى إطلاق شرطيه الطهاره الخبثيه اعتبارها مطلقاً تمكن المكلف من الوضوء أو الغسل أم لم يتمكن و لا يمكن الأخذ بكلا 
الإطلاقين لعجز المكلف عن امتثالهما على الفرض فيسقط الإطلاقان و تدفع شرطيه خصوص كل واحد منهما بالبراءه فينتج 


ندل التخيرحتينة الأمرية؛ 


ولكن الشهره و الإجماع المدعى فى كلا-م جماعه قد قاما على تقديم الطهاره الخبثيه على ما سبق و معه فالأحوط أن يختار 
الطهاره الخبثيه مع التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل» كما أن الأحوط أن يقدم صرف الماء فى إزاله النجاسه على التيمم ثم يتيمم 


بعدذه» هذا. 


وقد يستدل على تقديم الطهاره الخبثيه و المستدل هو صاحب الجواهر (قدس سره) بروايه أبى عبيده (الحذاء) قال: «سألت أبا 
عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأه الحائض ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و 


قد حضرت الصلاه. قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم 
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تناو تفل "١‏ بتقريب أنها دأت على تقديم الطهاره الخبثيه مطلقاً حتى فيما إذا كانت متمكنه من الوضوء. و قال فى 
الجواهر: لتقديمه إزاله النجاسه فيه على الوضوء لوجوبه عليها لولاها .)3١‏ 


وقد أوزد على الاستدلال المذ كوو يوجهية: 


أحدهما: أن الحائض ليست مكلفه بالوضوء مع الاغتسال أو أنه محل إشكالء و مع عدم وجوب الوضوء عليها لا دوران فى حقها 
بين الوضوء و بين الطهاره الخبثيه فلا تنطبق الروايه على المقام. 


و يدفعه: أن الاغتسال من الحيض و الجنابه و إن كان يغنى عن الوضوء إِنَا أن التيمم بدلا عن الغسل لم يتم دليل على كفايته عن 
الوضوءء و المفروض فى مورد الروايه أن الحائض تتيمم و لا تغتسل. إذن يدور أمرها بين الوضوء و الطهاره الخبثيه و قد قدم 
الإمام (عليه السلام) الطهاره الخبثيه على الحدثيه فلا مناقشه فى الاستدلال بها من هذه الجهه. 


ثانيهما: أن ظاهر الروايه أن المرتكز فى ذهن السائل أن الماء لو كان يكفى لغسلها لوجب عليها الاغتسال و تقديم الطهاره 
الحدثيه عدي «*" غسل فرجهاء لقول السائل: «و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و الإمام (عليه السلام) لم يردعه عن هذا 
الارتكاز و هو إمضاء منه له. إذن الروايه على خلاف المطلوب أدل. 


ويرده: أن صححه الغسل مشروطه بطهاره بدنها و إزاله النجاسه عنه. فغسل فرجها لازم و معتبر فى اغتسالها من الحيض.ء و معه لا 
ارتكاز لكون الغسل واجباً عليها دون غسل فرجها لتدل الروايه على أن الطهاره الحدثيه متقدمه على الطهاره الخبثيه» بل غسل 
فرجها 


لازم على تقدير كفايه الماء لغسلها أيضاً. فلا مناقشه فى الروايه من هذه الجهه أيضاً. 


.١ ح7١ أبواب الحيض ب‎ 7١7 :7 الوسائل‎ )١( 
(0)الحواه ا‎ 

(*) الصحيح: على. 
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و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ]١[‏ لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل )١(‏ 


نعم يرد على الاستدلال بها أمران: 


اهما معت نوها نحو نز راهرى إقد كان | ودفيكده فنها موقن أنه العداء له المدا نين ابر يووا ين ايض نات عتنف أنه 
الذى يروئ الأصل لأبى عبيده الحذاء. 


و ثانيهما: أن محل الكلام إنما هو صوره دوران الأمر بين التيمم و الوضوء على أن يكون كل واحد منهما كافياً فى الطهاره فى 
نفسه» و ليس مورد الروايه كذلك. إذ لا بد للحائض من الوضوء حتى لو تيممت و لا يكفيها الوضوء وحده إذا لم تتيمم؛ فلا 
يدور أمرها بين الوضوء و التيمم بل يجب على الحائض الوضوء و التيمّم و هو غير محل الكلام. 

فلو كانت الروايه صحيحه السند أو معتبره لا يمكننا التعدّى عن موردها إلى ما لو دار أمر المكلف بين التيمم و الوضوء. و كيف 
كان. لا يمكن الاستدلال بالروايه فى المقام نعم الأسحوط أن يختار الطهاره الخبثيه و يتيمم, لأ-نه الموافق للشهره و الإجماع 
النداعئ فى المسأله. 


المأمور بالتيمّم إذا أتى بالطهاره المائيه بطلت 


)١(‏ إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا إشكال فى صبحه وضوئه و غسله. و أما لو بنينا على لزوم تقديم الطهاره الخبثيه على 
الحدثيه و مع ذلكك توضأ المكلف أو اغتسل و قدم الطهاره الحدثيه فهل يحكم بصحتهما أو بطلانهما؟ 


دهي الباتئ: إلى ظلانهسا ارا إلى أنه لا أب هما عه فتعاة باطلية: 


ربما يقال بصيحه الوضوء و الغسل حينئذ بالترتب و أنه و إن كان مأموراً بالتيمم 


[١]و‏ للصححه وجه حتى على القول بوجوب صرف الماء فى رفع الخبث. 
بوسوعة الإعام اتوي وبع لضن ءا 


ابتداء إِلّا أنه لما عصاه و لم يصرف الماء فى تحصيل الطهاره الخبثيه فهو واجد الماء و مأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه. إذ لا 
موجب لرفع اليد عن أمره مطلقاً و إنما يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء فى الطهاره الخبثيه. 

وقد تصحح طهارته المائيه بالملاك؛ لأن الوضوء أو الغسل إنما سقط الأمر به لعدم تمكن المكلف منهما مع نجاسه بدنه و ثيابه 
لكنه مشتمل على الملاكك و باقٍ على المحبوبيه و معه لا مانع من الحكم بصحته فى مفروض الكلام. 

و يدفعهما: أن الترتب يحتاج إلى دليل» و هو إنما قام عليه إذا كان هناكك تكليفان نفسيان أحدهما أهم من الآخر فان إطلاق 
المهم لا مناص من رفع اليد عنه بمقدار الضروره و ارتفاع الأمر بالضدّين و هو ما لو أراد امتثال التكليف بالأهم؛ و أما لو عصاه 
فهو قادر على الإتيان به فالإطلاق يقتضى وجوبه و المحذور منحصر فى الأمر بهما عرضاً لا طولاء و هو واضح. 

و أمَا إذا فرضنا التكليف واحداً و فرضنا جعله مقيداً بقيد كالطهاره الخبثيه و عصى المكلف ذلكك المقيد فلا يسعنا الحكم بأنه 
عند عصيان القيد مقيد بقيد آخر. لأنه أمر يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه» بل مقتضى وقوعه مع القيد الآخر من دون أمر هو 
الفساد. فلا يجرى الترتب فى المقام. 


وأمًا الملاك فإنما يمكن استكشافه من الأمر» و مع سقوطه تحتاج دعوى الملاكك إلى علم الغيب بوجوده؛ هذا. 


و يمكن تصحيح 


الطهاره الجاقه عفد با قلمناه عن أنها مات 'ننسية» :و قن رفسا التدعق انشحابها التفس عثد ضرق الماء فى إزالة التحاسة 
عن الوب وا البندق: لأن الأمر مه معجر مر لوف عن الناء» فز أما لو عصاء فهو واجك للماء حقيقه و الوفنوء باق على التتحيابه 
النفسى فيمكنه الإتيان به بأمره النفسى و يقع صحيحاً. 


نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه فى رفع الحدث )١(‏ لأن الأمر يدور بين الصلاه مع نجاسه البدن أو الثوب أو 
مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاه رفع الحدث أهم, مع أن الأقوى بطلان صلاه فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ. 


[مسأله 77: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه] 


]1١41[‏ مسأله 78: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يازم الصلاه 
مع النجاسه ففى تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكالء بل لا يبعد تقديم الثانى ]١[‏ (5) 


)١(‏ أمَا بناء على سقوط الصلاه عن فاقد الطهورين فلوضوح أن الأمر سطهي الغويت أو البدن إنما هو لأجل الصلاه؛ و مع عدم 
وجوبها لفقدانه الطهورين بصرفه الماء فى تطهير ثوبه و بدنه لا يجب عليه تطهيرهما. 


و أمَا بناء على عدم سقوطها عن فاقد الطهورين فلدوران الأمر بين صرفه الماء فى تطهيرهما مع الصلاه محدثاً لأنه فاقد الطهورين 
فيصلى من دون تيمم و وضوء؛ و بين صرفه فى الوضوء و الصلاه مع نجاسه الثوب أو البدن, و الثانى هو المتعين لأن تقديم ما لا 
بدل له على مسلكهم إنما هو فى فرض بقاء الموضوع و هو الصلاه مع الطهور و أمَا لو كان تقديمه مستازماً لفوات الموضوع 


فلا إجماع ولا شهره فى تقديم الطهاره الخبثيه على الحدثيه. 


و بعباره اخرى: أدله تقديم الطهاره الخبثيه قاصره الشمول لمثل المقام الذى ينتفى فيه الموضوع على تقدير تقديم الطهاره 
الخششه. 


(؟) هناكك فرعان: 


أحدهما: ما إذا كانت النجاسه متعدده لكن فى خصوص الثوب أو خصوص البدن ودار أمره بين صرف الماء فى الوضوء و 
الصلاه عارياً أو مع الثوب أو البدن المتنجس بنجاسه متعدّده و بين صرف الماء فى إزاله بعض النجاسات و يصلى متيمماً مع 


بعخض 


]١[‏ بل هو بعيدء و الأظهر التخيير و إن كان الأولى استعماله فى رفع الخبثء و كذا الحال فيما بعده. 


نعم لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجساً و كان معه من الماء ما يكفى لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال 
بتقديم تطهير البدن و التيمم ثم الصلاه مع نجاسه الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين؛ و لا بخلو ما ذكره من وجه. 


النجاسات فى ثوبه أو بدنه. 


ولاق انين ]ذا كات الجماسة المتعودم فى تبهو ينك ها أن كاتك؟ اجنواهيا قارواو لخر :فلن سليته و دان مره بين 
الطهاره الحدثيه و الخبثيه كما فى الفرع السابق. 


أمرا الفرع الأموّل: فإن بنينا على أن المانع عن الصلاه إنما هو طبيعى النجاسه و ليست المانعيه انحلاليه ليكون كل فرد منها مانعاً 
مستقلاء بل المانع هو الطبيعى و لا فرق فيه بين قلّه أفراده و كثرتهاء و كذا فى نظائرها كمانعيه ما لا يؤكل لحمه بأن قلنا إن المانع 


هو الطبيعى منه ولا اعتبار بأفراده قلت أو كثرت» تعين تقديم الوضوء على إزاله بعض النجاسات كما استقربه الماتن (قدس 


سره)» و ذلكك لأنه لو صرفه فى إزاله , بعضها لم يرتفع المانع عن الصلاه» بل هو باق بحاله لوجود بعضها الآخر على الفرض»ء و مع 
وجود الطبيعى لا أثر لارتفاع بعض أفراده فتلزمه الصلاه مع الحدث و الخبث. 


و هذا بخلاف ما لو صرف الماء فى الوضوء فيصلى مع الطهاره من الحدث و إن كان ثوبه أو بدنه متنجساً بنجاسه متعدده إِلّا أن 


مجموعها مانع واحدء إذ لا اعتبار بتعدد الأفراد. 


نا أن الكلام فى صبحه هذا المبنى لأن المستفاد من أمثال تلكم التكاليف هو الانحلال بلا فرق بين التكاليف النفسيه و الضمنيه. 
مثا إذا نهى المولى عن شرب الخمر استفيد منه عرفاً أن كل فرد من أفراد الخمر ممنوع عن شربه بحيث لو اضطر إلى شرب فرد 
منها لم يجز له شرب فرد ثانٍ منهاء لأن كل فرد منها ممنوع منه بالاستقلال» و كذا لو أمر بالصلاه مع طهاره الثوب أو البدن 
فيستفاد منه عرفاً أن كل 
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فرد من النجس مانع عن الصلاه. و من هنا ذكر الفقهاء أنه لا بدّ من تقليل النجس فى الصلاه. فالمانعيه انحلاليه لا أنها مترتبه 
على الطبيعى. 


والصحيح حينئذ أن يقال: إن إحدى النجاستين مما لا بدّ من ارتكابها فى الصلاه سواء صرف الماء فى الوضوء أو فى إزاله 
النجاسه؛ فإحدى النجاستين مورد الاضطرار. إذن يدور الأمر بين صرف الماء فى الطهاره الحدثيه أو فى إزاله النجاسه الزائده؛ و 
هى عين المسأله السابقه. و على ما ذكروه لا بدّ من تقديم الطهاره الخبثيه التى لا بدل لها و على ما ذكرنا يتخير بين الأمرين» و 
احتطنا باختيار الطهاره الخبئيه للشهره المحققه و الإجماع المدعى. 


أمّا الفرع الثانى: فلا يأتى فيه ما احتملناه فى سابقه من كون المانعيه مترتبه على الطبيعى دون الأفراد» و ذلكك لأن الثوب و البدن 
موضوعان متغايران» و نجاسه كل منهما مانع مستقل لا أن المانع هو الطبيعى» و فيه حينئذ لحاظان: 


أحدهما: لحاظ الدوران بين صرف الماء فى الطهاره الحدثيه و الصلاه مع النجاسه الزائده فى ثوبه أو بدنه وبين صرفه فى 
النجاسه الزائده و الصلاه مع التيمّم. و يأتى فيه ما قدّمناه من التخيير أو تقديم الطهاره الخبثيه على الحدثيه. 


و ثانيهما: لحاظ الدوران بين تطهير الثوب و تطهير البدن و أن أيهما مقدم على الآدخر فان بنينا على أن المقام من صغريات 
التزاحم فلا مناص من تقديم تطهير البدن على الثوبء لأ-نه معلوم الأ-هميه أو أنه محتملها دون العكس. و أما بناء على ما هو 
الصحيح من أن المورد من المتعارضين فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخرء و ذلك لأن مقتضى القاعده حينئذ سقوط التكليف 
لعدم تمكن المكلف من شرطه إِلَا أنَا علمنا أن الأمر بالصلاه لا يسقط بحال و أنها واجبه حينئذ إما مشروطه بطهاره الثوب أو 
بطهاره البدن» و اعتبار خصوصيه كل واحد منهما تدفع بالأصل البراءه فينتج التخيير بين تطهير البدن أو الثوب. 


[مسأله 7: إذا دار أمره بين ترى الصلاه فى الوقت أو شرب الماء النجس] 


]٠١87[‏ مسأله *5: إذا دار أمره بين تركك الصلاه فى الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفى لوضوثئه من الماء 
الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلكك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقى فاقد 
الطهورين ففى تقديم أيهما إشكال ]١[‏ (1) 


[مسأله 18: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر] 
]٠١8*[‏ مسأله !: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر و الانتقال إلى 
التيمم لكن لا يخلو عن إشكال .1١[‏ و الأولى صرفه فى تحصيل الساتر أُوَلَا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيممم (5). 


الدوران بين التركك فى الوقت أو شرب التنجس 


)١(‏ بل قدم بعضهم تركك الصلاه فى الوقت لثلا يشرب الماء النجس و هو كالاستشكال فى ذلكك عجيبء فان المورد من موارد 
التزاحم و لا بد فيه من ملاحظه الأهم و اختياره على تقدير الوجود, و التخيير على تقدير التساوى. 


و الظاهر أنه لا إشكال فى أهميه الصلاه فى وقتها على تركك شرب النجسء كيف و هى عماد الدين و هى الفارق بين المسلم و 
الكافر و غير ذلكك مما ورد فى حت الصلاه )١١‏ و مع أهميتها لا وجه للتوقف فى الحكم بلزوم الصلاه فى وقتها و إن استلزم شرب 


النناء التك ولا بها أنه لبس مخ الكائر التى أوعك الله عليها الثارفى كتاته العرئدد 
الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر 


(1) هذه المسأله من فروع الكبرى المتقدمه ما إذا دار الأمر فيه بين [ما] لا بدل 


]١[‏ أظهره تقديم الصلاه عن طهاره. 


]١[‏ و الأظهر التخييرء و كذا الحال فيما بعده. 


)١(‏ الوسائل 6: *7/ أبواب أعداد الفرائض ب عع 


١‏ وغيرهما. 
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و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبله ففى تقديم أيهما إشكال .)١(‏ 


له و ما له البدل و أنه يقدم الأوّل لأهميته حيث إن الساتر لا بدل له بخلاف الطهاره المائيه» و لهذا يتقدم الساتر و ينتقل الأمر 
إلى التيمم. 

وقد ظهرت المناقشه فى ذلك مما سردناه سابقاًء حيث قلنا إن تلك الموارد خارجه عن باب التزاحم و داخله فى كبرى 
التعارض. لأن التزاحم إنما يقع بين التكليفين النفسيين دون ما إذا كان التكليف واحداً و دار الأمر فيه بين شرط و شرط آخر و 
مقتضى القاعده حينئذ سقوط التكليف رأساً لعدم التمكن من شرطه لكا علمنا أن الصلاه لا تسقط بحال فيتعارض ما دل على 
شرطيه كل من الوضوء و السائرء و لا يمكن التحفّظ على كليهماء و ينفى احتمال شرطيه خضصوص أحدهما بأصل البراءه و 
الشحه جمل هن اكير هذا 


علق آنا لق سلننا كوثينيا مزداتحمين فلس أخد هنما نمالا بدل :له دوق الكحى بل كلاهما بها له البذل: ىذ لكك لأن الظهازه الماته 
و التستر واجبان ضمنيانء و لا وجه لملاحظتهما فى نفسهماء بل لا بدّ من ملاحظه الواجب النفسى الذى اعتبر ذلكك الشرط قيداً 
له و هو الصلاه. و لا إشكال فى أن الصلاه مع الطهاره المائيه و الصلاه مع الساتر لهما بدل و هو الصلاه مع الطهاره الترابيه و 
الصلاه عارياً. 


ندال لوراك لصتم علطتام اوارواكم الواو قتي المرل ارا اليه رضي ار لمعك ووو لتر نعم الأحوط 
ما ذكره ه المائن (قدض سره) من تحضيل الساتر ولا ليتحقق كوثه فاقد الماء ثم يتيعم و يصلى. 


الدوران بين 


تحصيل الماء أو القبله 


)١1(‏ الظاهر أن المسأله لا إشكال فيهاء لأنها كما تقدم من باب التعارض دون التزاحم» لاختصاصه بالتكليفين النفسيين» و ليس 
المقام كذلكك لوحده التكليف و دوران الأمر بين شرط و شرط آخرء و إطلاق كل من دليلى الشرطين يتساقطان و تنفى شرطيه 
خصوص كل واحد منهما بالبراءه و النتيجه هى التخيير» هذا. 
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[السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء] 
اشاره 


السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء )١(‏ بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاه و لو كان لوقوع جزء منها خارج 
الوقت. 


على أنهسالو كاتامن المتراهنين لذ ب دخلان تحت كبرق دوواق الأمر بين ما لذ بدل لهو ماله الببدل» و ذلك لأن القبله:على 
المختار و إن كانت هى نفس الكعبه المشرفه إِنَا أنها بالإضافه إلى من لا يتمكن من التوجه إليها متسعه و هى ما بين المشرق و 
المغرب و ليست القبله بمعنى التوجه إلى نفس الكعبه مثل الطهور مما يتتفى بانتفائه الصلاه» و إن ورد دلا صلاه إِنَا إلى القبله) 
١‏ إلا أنه محمول على صلاه المختار المتمكن من التوجه إليها جمعاً بينه و بين ما دل على صيحه الصلاه إلى غير القبله عند 
العجز عنهاء كما أن التيمّم بدل الطهاره المائيه. 


إذن لكل من الصلاه مع الطهاره المائيه و الصلاه مع التوجه إلى نفس الكعبه بدل فان البدليه لا بد من أن تلاحظ بالإضافه إلى 
الصلاه التى هى الواجب النفسى دون شرطها. 


إذن فالصحيح ما ذكرناه من أن المقام من المتعارضين و الحكم فيه هو التخيير. و هذا سار فى كل مورد دار الأمر فيه بين شرط و 
شرط آخرء نعم على تقدير كونه من باب التزاحم لا 


يبعد أن تكون القبله مرجحه على الطهاره المائيه» لما ورد من أنه «لا صلاه إلا إلى القبله» و لم يرد لا صلاه إِنَا مع الطهاره المائيه. 
السابع من مسوغات التيمم 


)١(‏ المسأله متسالم عليها بين الأصحابء بل ظاهر العلامه فى المنتهى ١‏ أنها إجماعيه: لأنه نسب القول بالعدم إلى بعض العامّه. 
و تفصيل الكلام فيها يقع فى مسائل ثلاث: 


)١(‏ الوسائل ©: /٠١‏ أبواب القبله ب 5 ٠١‏ ح 4. 27 و غيرهما من الموارد. 
(90) لمعي تابر 
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المسألة الأخولى :ما إذا فرضنا أن الطهاره المائيه تقتضى وقوع الصلاه بتمامها خارج الوقت فهل يجب على المكلف أن يتيمم 
ليوقع الصلاه فى وقتها أو أنه فاقد الطهورين فهو لا يكلف بالصلاه؟ 


حيث ذهب إلى أن المكلف فاقد الطهورين و لا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تأخير الفريضه عن وقتهاء كما لا يجب عليه التيم 
لكونه واجد الماء و التيمم مشروع لفاقده. 


ويمكن إسناد الخلااف فى المقام إلى صاحب المداركك )١‏ و الشرائع 9" و كشف اللثام © و جامع المقاصد «0) (قدس 
سرهم) و غيرهم, لأ-نهم فى المسأله المعروفه و هى ما إذا كان الماء موجوداً عنده إِلَا أنه أخل باستعماله و أخر الصلاه إلى أن 
ضاق الوقت عن الطهاره المائيه و الأداء ذهبوا إلى عدم مشروعيه التيتمم لضيق الوقت. 


و علّله فى المدارك بما يشمل المقام» حيث ذكر بعد ما عنون المسأله: إن فيها قولين أظهرهما الأوّل يعنى يتطهر و يقضى و هو 
خيره المصنف فى المعتبر لأن الصلاه واجب مشروط بالطهاره؛ و التيمم إنما يسوغ 


مع العجز عن استعمال الماء» و الحال أن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غايه الأمر أن الوقت لا يتسع لذلكء و لم 
يثبت كون ذلكك مسوغاً للتيمم. و تعليله هذا كما ترى شامل لمسألتنا أيضاً. 


ثم «2) يمكن المناقشه فى ذلكك بأن ظاهر المدارك اعتبار كون المكلف فاقداً للماء فى طبعه فى مشروعيه التيمم؛ و ليس الأمر 
ذلك كن الساله المعروفي لأنه واحف للماةةطعا و :تدا ان فاقندا له عاخن دالت اخعارا وهنا بالق تاها الى تحت 
عنها لأن 


)١(‏ لم نعثر على ذلكك. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» *" جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .٠١‏ ص: 188 

() المداركك ”: 188. 

(") المعتبر :١‏ ععم. 

(©) كشف اللثام لخوارضة 

(0) جامع المقاصد :١‏ 691. 

(9) المناسب: نعم. 
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المكلف فاقد للماء فى طبعه لا باختياره. فالمخالف الصريح هو الشيخ حسين آل عصفور فقط. 


و الصحيح فى مسألتنا هو وجوب التيمم لأجل ضيق الوقتء و ذلكك لدلاله الآيه الكريمه ١١‏ و الروايات "١‏ عليهء حيث إن 
المستفاد منهما بحسب الفهم العرفى أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعمال الماء فى الوضوء و الغسل لا عدم 
التمكن منه مطلقاً و بالإضافه إلى جميع الأمور, و أن مدلولها أن من تمكن من الوضوء يتوضأً و من تمكن من الغسل يغتسل و 


من لم تسكن منهسا تيمرو إن كان متمكنا من استفمال الناة.فى مكل الشرت :و تنظيف قوية أويدثها و نسؤهاء و لكك الوضوح 
أن المكلف إذا كان سكا م شرت الماء و«اتشعمالة فى التنظيف رسيي 


لترخيص المالكك إياه فى ذلكك و لم يتمكن من صرف الماء فى الغسل أو الوضوء شرع له التيممم بدلا عنهما. 


وذلك لصدق أنه فاقد الماء أى بالإضافه إلى الوضوء و الغسل» و حيث إن المكلف فى مفروض المسأله لا يتمكن من استعمال 
الماء فى الوضوه أو الاغتسال و لو لأجل ضيق الوقت جز له التيمّم و وجب عليه الصلاه مع الطهاره الترابيه. 


إذن لا نحتاج فى استفاده حكم المسأله إلى القرائن الخارجيه و إنما نستفيده من نفس الآيه و الأخبار. 


نعم لو أغمضنا عن ذلك و فرضنا أن المكلف لا يصدق عليه فى المقام أنه فاقد الماء دخل المقام فى كبرى فاقد الطهورين فلا 
يجب عليه الوضوء لاستلزامه تفويت الفريضه و لا يجب التيمّم لأنه واجد الماء. 


إِلَا أنه مع ذلكك لا بدّ من الالتزام بوجوب التيتمم» و ذلك لأنّا قد علمنا ببركه الإجماع القطعى و ما ورد فى المستحاضه من أنها 
لا تدع الصلاه بحال 030 أن الصلاه واجبه على كل مكلفء كما استفدنا ببركه ما دل على أنه «لا صلاه إِلّا بطهور) 0" أن 


.8 :0 المائده‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: /8١‏ أبواب التيمم ب ١‏ 27 و غيرهما. 

(*) الوسائل 7: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ «. 

() الوسائل 7: 75١7‏ أبواب الجنابه ب ١‏ ح 7 و غيره من الموارد. 
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وربما يقال: إن المناط عدم إدراكك ركعه منها فى الوقتء فلو دار الأمر بين التيمّم و إدراكك تمام الوقت أو الوضوء و إدراكك 
ركعه أو أزيد قدم الثانى؛ لأنّ من أدرك ركعه من الوقت فقد أدرك الوقت, لكن الأقوى ما ذكرنا. و القاعده مختصه بما إذا لم 


يبق من الوقت 


فعنًا إِلَا مقدار ركعه, فلا تشمل ما إذا بقى بمقدار تمام الصلاه و يؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعه. فالمسأله من باب الدوران 


بين مراعاه الوقت و مراعاه الطهاره المائيه» و الأوّل أهم. 


الصلاه يعتبر فيها الطهاره. و علمنا ببركه أدله البدليه أن طهور من لا يتمكن من الماء هو الترابء و بهذه الأدله الثلاثه نجزم بأن 
المكلف مأمور بالصلاه فى المقام و طهارته هى التراب فيجب عليه الصلاه مع الطهاره الترابيه. 


المسأله الثانيه: ما إذا كانت الطهاره المائيه مستلزمه لوقوع الصلاه خارج الوقة إلا تيقتدان ركع أو أكتر دوا تح الطهارة 
المائيه و الصلاه فى الوقت ركعه و إتمامها خارج الوقت» أو أن اللازم هو الطهاره الترابيه و إتيان الصلاه بتمامها فى الوقت؟ 


ذكزوا أن الأنمن فئ السبألة يدوو ين مزاعاه الوفك وبقراعاء الطهازة الساتيه :0 لكف لميا ول على أن ومن .أدر كه ير كعد فقن 
أدركك الصلاه» 2١١‏ و هو من باب التزاحم و يقدم فيه معلوم الأهمية أو #تحتملها على الآعن :و حك علمنا أن مراعاه الوقت أهم 
فيقدم فيتيمم و يأتى بالصلاه بتمامها فى الوقت. 


و لكن الماتن (قدس سره) احتاط مع هذا بالقضاء خارج الوقت خصوصاً إذا كان الواقع خارج الوقت شيئاً قليلاء لعدم إحراز أو 
ابكبال الأمسه حقد ف الوقت: 


و فيه: ما ذكرناه سابقاً من أن التزاحم إنما يتصور بين التكليفين النفسيين دون التكليف الواحد إذا دار الأمر فيه بين شرط و شرط 


آخر أو بين جزء و جزء آخرء فهو خارج عن باب التزاحم رأساًء و مقتضى القاعده فيه هو السقوطء لعدم إمكان امتثال 


)١(‏ الوسائل *: /77١8‏ أبواب المواقيت ب ٠”ح‏ 5 و غيره مما هو بهذا المضمون. 


ج غ3 ص: /ام ١‏ 


و من المعلوم أن الوقت معتبر فى تمام أجزاء الصلاه فمع استلزام الطهاره المائيه خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز 
تحصيلها بل ينتقل إلى التيتمم؛ لكن الأحوط القضاء مع ذلكك خصوصاً ]١[‏ إذا استلزم وقوع جزء من الركعه خارج الوقت. 


التكليف الواحد المتعلق بالجميع على الفرضء و يحتاج إثبات الأمر بالفاقد لجزئه أو شرطه إلى دليل» و هو موجود فى باب 
الصلاه فإنها لا تسقط بحال. 


إذن مقتضى ما دل على اعتبار الوقت أن الصلاه فى حق المكلف مشروطه بالوقت كما أن مقتضى ما دل على اعتبار الطهاره 
المائيه اشتراط الصلاه بها فيتعارضان و يتساقطان فيتخير المكلف بين مراعاه القبله »١١‏ أو الطهور بالماء» هذا. 


و لكن التعارض مبنى على ما دل على أن «من أدرك ركعه فقد أدرك الصلاه 05١‏ يشمل المقامء إذ بعد هذا التنزيل يقع 
التعارض بين الدليلين» لأن مقتضى هذا التنزيل أن المكلف لا بد أن يصلى مع الوضوء لأنه و إن كان لا يدرك من الصلاه 
جيفقة لباو كيه واد نا أن من أدرك ركعه فقد أدركك الصلاه؛ كما أن مقتضى أدلّه اعتبار الوقت هو الانتقال إلى التيمم 


فيتعارضان. 


إلا أن التعارض غير صحيح, لأسن بعض أدلّهِ «من أدركك وان كان عار شه سيا بف وروت توصيله ززاناف: كلها 
ضعاف سوى روايه واحده وردت فى صلاه الغداه «” لكنًا نقطع بعدم الفرق بين الغداه و باقى الفرائض إلا أن موضوعها من لم 
يتمكن من الإتيان بطبيعى الصلاه بتمامها فى الوقتء لوضوح أنها لا تدل على جواز تأخير الصلاه اختياراً إلى أن يبقى من الوقت 


مقدار ركعه واحده. 


و من الظاهر أن الدليل لا يحرز موضوعه و هو غير 


المتمكن من الصلاه بتمامها فى 


]١[‏ الظاهر لزوم الطهاره المائيه فى هذا الفرض 


(1) المتاسف» الوفت: 
فدهت قرعا 
(") الوسائل *: /771/ أبواب المواقيت ب ٠لاح .١‏ 
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الوقت فى المقام, و لا نظر له إلى إتيانه» و مقتضى أدله بدليه التراب أن المكلف متمكن من إتيان الصلاه بتمامها فى وقتها فلا 
يكون المكلف مشمونًا لقاعده من أدرك؛ و لا تقع المعارضه بين الدليلين بل لا بد للمكلف من أن يتيمم و يصلى. 


و هذا من غير فرق فى ذلكك بين أن يكون ما يقع خارج الوقت بمقدار ركعه أو أكثر أو أقل, لأنه متمكن من إيقاع الصلاه 
بتمامها فى الوقت إذا تيمم و هو بدل الوضوء فلا يسوغ له أن يتوضأ لتقع ركعه من صلاته أو أقل منها خارج الوقتء لما مرّ من 
أن قاعده من أدرك لا تشمل المقام. 


المسأله الثالثه: ما إذا كان بعض أجزاء الصلاه واقعاً خارج الوقت على كل حال إِنَا أنه لو توضأ كان الواقع خارج الوقت أكثر مما 
لو تيمم؛ كما لو فرضنا أن الركعه الرابعه لا بدّ أن تقع خارج الوقت على كل حال إلا أنه لو توضأ وقعت الركعه الثالثه معها خارج 
الوقت أيضاً و لو تيمم لا يقع من الصلاه خارج الوقت إلا الركعه الرابعه فهل لا بد من التيمّم أو أنه يتوضأ على خلاف المسألتين 
السابقتين؟ 


لم يتعرض الماتن (قدس سره) لهذه المسأله» و هى تختلف باختلاف المسلكينء فان بنينا على أن أمثال هذه المسأله داخله فى 


باب التزاحم فلا بدّ إما أن نلتزم بوجوب الوضوء أو التخيير بينه و بين التيمم» و ذلكك لوقوع التزاحم حينئذ بين الطهاره المائيه و 
الرقت» لأنه لو 


تحفّظ على الطهاره المائيه وقعت الركعه الثالثه خارج الوقت و لو تحفظ على الوقت فى تلكم الركعه لم يتمكن من الطهاره 
المائيه و لا بد معه من ملاحظه الأهم فى البين؛ و لا ينبغى الارتياب فى أن الوقت أهم من الطهاره المائيه حسبما تفيده النصوص 
و يشهد به القطع الخارجى. 


إلاأضذلك إنمااهو فى متجبوع الصاففه قافا زو فاو الأمريى أذدهوها ويصلى خارج الرقك وين أن صا ف الرقة وي 
يقدم التيمم على الوضوء تحفظاً على الوقت. و أما أهميه الوقت فى بعض أجزاء الصلاه مثل الركعه الثالثه فى مثالنا المتقدم بعد 
فرض أن بعضها لا بد أن يقع خارج الوقت فلم يثبت بدليل» كما أن لا نحتمل فيه الأهميه. إذن لا بد من الحكم بالتخيير بين 
الأمرين أو تقديم الطهاره المائيه لو قلنا بأهميتها. 
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[مسأله ع7: إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاه عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى] 


]٠١8[‏ مسأله 12: إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاه عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاه ولا 
يلزم القضاء و إن كان الأحوط احتياطاً شديدا .)١(‏ 


ولو بنينا على ما سلكناه من أنّ أمثال المقام خارج عن باب التراحم و داخل فى باب التعارض فمقتضى القاعده هو سقوط الأمر 
بالصلاه رأساًء لعدم تمكن المكلف من شرطها و هو إيقاعها بتمامها فى الوقت» لفرض أن بعضها لا بدّ من وقوعه خارج الوقت. 
إلا أن الأخبار الوارده فى أن «من أدركق ركعه فقد أدركك الضلاه) 08 تدلنا غلى أن الصلاه لبست ساقطه عن المكلق فى 
مفروض الكلام و أنه متمكن من الوقت لتمكنه من إيقاع ركعه واحده فى وقتها مع الطهاره المائيه لأن 


من أدركك ركعه فقد أدركك الصلاه. 


و لا-فرق فيها حسب إطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعه أو أقل أو أكثر, لأن المدار على إدراك ركعه واحده فى 
الوقتء و عليه يتعين الوضوء عليه و الصلاه و إن وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعه و أكثر مما يقع فى خارج الوقت لو 


تيمم. 


الواجد إذا آخر الصلاه إلى أن ضاق الوقت 


)١(‏ هذه هى المسأله المعروفه التى تقدمت الإشاره إلى أنها محل الكلام عند الأصحاب. و المعروف فيها بينهم هو ما ذهب إليه 
الماك كوس دونه إلا أن جماعه مثل المحقق فى المعتبر و كاشف اللثام و جامع المقاصد و المداركك ذهبوا إلى وجوب 
القضاء خارج الوقت مع الطهاره المائيه و لا تشرع له الصلاه فى الوقت مع التيممم 7١‏ معللين ذلك بأن المكلف واجد للماء. 


)ديت قرنا. 
(0) وقد تقدّمت مصادر أقوالهم فى ص 1826. 
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و هذا هو الموافق للفهم العرفى و المستفاد من آيه التيمم و أخباره» و ذلكك لأن المستفاد منهما أن التيمم وظيفه من كان فاقد 
الماء بالإضافه إلى طبيعى الصلاه أى بما لها من الأفراد العرضيه و الطوليه لوضوح أن من كان فاقداً للماء بالإضافه إلى الصلاه 
فى السرداب مع كونه واجداً له بالنسبه إلى الصلاه فى ساحه الدار لا يشرع التيمم فى حقه. و كذا من كان فاقداً للماء فى أوّل 
الوقت لكونه مسافراً أو معذوراً بعذر آخر مع أنه واجد للماء و متمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمم فى حقه. فان المسوغ إنما 
هو الفقدان بالنسبه إلى طبيعى الصلاه لا أفرادها. 


و حيث إن المكلف فى المقام واجد للماء بالإضافه إلى الطبيعى» لأن 


مفروض الكلا.م ما إذا كان واجداً للماء فى أُوَّل الوقت فلا يشرع له التيممم بمجرّد كونه فاقداً له بالإضافه إلى الفرد الذى يريد 
الأماؤيه لخر الرقك: لآنة إتنا ضار فاقلا له بالخعيان: 


و صاحب المدارك (قدس سره) لا يرى الفقدان بالاختيار مسوغاً للتيمم» بل المسوغ عنده إنما هو الفقدان الطبيعى و من كان 
فاقداً للماء بطبيعه الحال لا من عيجز نفسه من الماء و أدرجها فى الفاقد بالاختيار كما هو الحال فى المقام. 


و هذا هو الموافق للارتكاز العرفى فى أمثال المقام, فإذا أمر المولى عبده بطبخ الطعام مع الماء؛ و على تقدير عدم التمكن منه أو 
العجز عنه أمره بشراء الخبز مثلّاء ثم العبد أراق الماء باختياره ليندرج فى موضوع وجوب شراء الخبز فان الفهم العرفى يقتضى 
و هذا هو الحال فيما إذا كان الوقت واسعاً أيضاًء لعدم اختصاصه بضيق الوقتء فلو أراق الماء أو صرفه فى شى ء آخر أول 
الوقت مع عدم تمكنه منه إلى آخر الوقت فلا يسوغ له التيمّم بمقتضى ما يستفاد من الآيه المباركه و الأخبار و ما هو المرتكز 
فيما لو كان الحكم معلقاً على عنوان اضطرارى كعدم التمكن و عدم القدره و عدم التيسر و نحوهاء فلا يشمل الحكم من عبجز 
نفسه بالاختيار كما قدّمناه )١١‏ فى مسأله ما إذا كان 


.٠١7/1١١6 فى ص‎ )١( 


[مسأله 7 إذا شك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء] 


]٠١80[‏ مسأله 71: إذا شكك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضأ أو اغتسل .]١[‏ و أمّا إذا علم ضيقه و شكك فى كفايته 
لتحصيل الطهاره و الصلاه و عدمها و خاف الفوت 


إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيتمم )١(‏ 


متمكا من الماء فأزاقه: و مى شه احتاط الشاتة تنا احتياطا نتديداء هذا. 


نا أن مقتضى ما استفدناه من الإجماع القطعى و ما هو المرتكز فى الأذهان و ما دلّت عليه الصحيحه الوارده فى المستحاضه من 
أنها لا تدع الصلاه بحال )١١‏ أن الصلاه وظيفه كل مكلف فى كل حال و منهم المكلف فى مفروض المسأله أعنى من عتجز 
نفس عن الماء بالأتسار فين علة:الصلاه قطعاء وقد علينا أن لآ مله إلا بظهورة و خوافى ببحقه محص بالتزات. 


وهذا يدلّنا على أن وظيفه المكلف فى أمثال المقام هو الصلاه فى الوقت بالتيمم و لا حاجه معه إلى القضاء و لا إلى الاحتياطء 
نعم لا إشكال فى أنه عصى ربه باختياره و تأخيره كما قدّمناه فى مسأله من أراق الماء باختياره إِلَا أن عصيانه لا يمنع من انتقال 
وظيفته إلى التيمّم» و المسوغ له هو القاعده الارتكازيه كما ذكرناه. 


إذا شكك فى ضيق الوقت 
)١(‏ فى المسأله صورتان: 


الاآولى: أن يعلم بأن صلاته مع الطهاره المائيه تتستوعب من الوقت خمس دقائق مثلًا و يشكك فى أن الباقى من الوقت خمس 
دقائق أو أقل أو أكثر. 


وفى هذه الصوره من الشكك فى سعه الوقت و ضيقه أجرى الماتن (قدس سره) استصحاب بقاء الوقت للشكك فى سعته و ضيقه؛ 
فإنه كما يجرى الاستصحاب فى الأمور السابقه يجرى فى الألمور المستقبله» و به يحرز بقاء الوقت كما لو أحرزناه بالعلم 


الوجدانى. 


]١[‏ فيه إشكالء. و الظاهر وجوب التيمّم فى كلتا الصورتين. 


(1) تقدّمت فى المسأله السابقه ص .١185‏ 


و القرق من الصووين: أنافئ الأولى ,يحتمل سعه الوقت ودفى 


الثانيه يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الا-ولى. و الحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق فى 
الصوره الثانيه دون الأولى. 


الثانيه: أن يعلم بالمقدار الباقى من الوقت و أنه خمس دقائق مثلًا و يشكك فى وقت صلاته مع الطهاره المائيه و أنه يستلزم خمس 
دقائق أو أكثر. 


وفى هذه الصوره بنى الماتن على عدم جريان الاستصحاب فى الوقت لأنه معلوم المقدار يعلم ببقاء خمس دقائق من العصر و 
تغيب الشمسر بعدها فليس هناك مورد و مجرى للاستصحابء و بما أنه يخاف فوت الفريضه فى وقتها فيجوز له أن يتيمم و 
000 


و تفصيل الكلام فى هذه المسأله يقع فى موردين: 

الأوّل: فى جريان الاستصحاب فى كلتا الصورتين و عدمه. 

الثانى: فى حكم المسأله بلحاظ القرينه الخارجيه. 

أمَا المورد الأوّل: فالصحيح أن المسألتين كلتاهما مورد للاستصحاب. 


أمَا المسأله الاولى: أعنى ما إذا شككث فى سعه الوقت و ضيقه مع العلم تدان الوقت الذى شتوعيه عيله أئ الشفكة:فن مود 
الزمان فلأسن المستفاد من الأدلّه الوارده فى الأوقات أن اللا-زم أمران: أحدهما: إيجاد الصلاه؛ و الآدخر: أن لا يكون الوقت 
المضروب غايه منقضياً بأن يصلى الظهر و الوقت باقء ولا يعتبر فى الفريضه شى ء آخر زائد على ذلكك. 


والمكلف فى مفروض المسأله أحرز أحد الجزأين بالوجدان لإيجاده الصلاه و أحرز الجزء الآخر بالتعدّد و الاستصحاب 
لاقتضائه بقاء الوقت و عدم انقضائه. و بضم الوجدان إل الا مل شيك أنه اود اللو سلايق الوفكد اق تطيوننا ذا كاذ عالما 
ببقاء الوقت. و قد عرفت أنه لا يعتبر فى الصلاه شى ء زائد على ذلكك ليتوهّم أن الاستصحاب أصل مثبت بالإضافه إليه. 


وأمًا 


المسأله الثانيه: أعنى ما إذا كان الزمان بحسب العمود معلوماً لا شكك فيه كما لو علم أن الباقى من الوقت خمس دقائق, إلا أنه لا 
يدرى الوقت الذى يستدعيه عمله مع الطهاره المائيه هل هو خمس دقائق أو أكثر فلأن الاستصحاب و إن كان لا يجرى بحسب 
عمود الزمان لمعلوميته إلا أنه يجرى بلحاظ الحادث الآخر و هو انقضاء الصلاه مع الطهاره المائيه قبله و عدمه. لأنه مشكوكك 
بهذا اللحاظء و لا-مانع من أن يكون شى ء فى نفسه معلوماً و مشكوكاً فيه بالإضافه إلى شى ء آخر كما تنهنا عليه فى بعض 
تنبيهات الاستصحاب عند التعرض لمسأله ما إذا مات المورث و أسلم الوارث و شككنا فى المتقدم منهما و المتأخر .١١‏ 


و فى المقام يشكك فى ذلك الزمان المعلوم مقداره هل ينقضى قبل إتمام المكلف صلاته بطهاره مائيه أم لا؟ و مقتضى 
الاستصحاب بقاؤه و عدم انقضائه قبل إتمام الصلاه. 


و أما الموردالثاق: فمقضى متخبحه الحلبى الؤارده فى الأوقات» فى حديث غال: واشكن مرفي د ري طروي 
ثم ذكر ذلكك عند غروب الشمس فقال: إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلّى العصرء و إن هو خاف 
أن تفوته فلييدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاًء و لكن يصلَى العصر فيما قد بقى من وقتها ثم ليصل الاولى 
بعد ذلكك على أثرها» 27 أن خوف الفوت طريق إلى ضيق الوقت و أنه موجب لسقوط الاستصحاب لأمنه لو لم يكن طريقاً 
وعد | شرها وماتعاافن تداق الابسهات لكا تتفي امتفكات نا الرقق عد خوق الثوت وسرب الندة 


بصلاه الظهر قبل العصر مراعاءً للترتيب» كما لو كان عالماً ببقاء الوقت» فلا وجه لأمره (عليه السلام) بالابتداء بالعصر إِلَا سقوط 
الاستصحاب عند خوف الفوت. 


.10/ :* مصباح الأصول‎ )١( 
.18 أبواب المواقيت ب 5 ح‎ /١79 :© (؟) الوسائل‎ 


[مسأله /1: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت] 


]٠١8[‏ مسأله 18: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت و لو فى بعض 
أجزاء الصلاه انتقل أيضاً إلى التيمم 


و كذلكك الحال فى حسنه زراره بعلى بن إبراهيم بن هاشم 419 الوارده فى طلب المسافر الماءء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: 
«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت» فإذا حاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل» «7)» لأسنه لو لم يكن خوف 
الفوت طريقاً إلى ضيق الوقت و مانعاً عن جريان الاستصحاب لم يكن موجب لتيمممه. بل وظيفته أن يتوضأ و يصلى. 


إذن خوف الفوت طريق شرعى إلى ضيق الوقت و مانع عن جريان الاستصحاب و هذا متحقق فى كلتا المسألتين: 
ما الثانيه فلوضوح أنه يخاف فوت الوقت إذا توضأ أو اغتسل لاحتمال أن يكون وقت عمله مع الطهاره المائيه زائداً على خمس 


دقائق فى المثال. 


و أما الاولى فكذلكك أيضاًء لأنه بالوجدان يحتمل أن يكون الوقت خارجاً قبل إتمام صلاته لو اشتغل بالطهاره المائيه» فالخوف 
متحقق فى كلتا المسألتين بالوجدان. إذ لا فرق فيه بين أن يكون منشؤه الشكك فى سعه الزمان و ضيقه و بين أن يكون هو الشكك 
فى أن عمله مع الطهاره المائيه يستوعب أى مقدار من الوقت؟ فإنه على كلا التقديرين يخاف فوت الوقت على تقدير اشتغاله 
بالطهاره المائيه» و معه ينتقل أمره إلى التيتمم فى 


كلتا المسألتين. فلا فرق فيهما من حيث جريان الاستصحاب فيهما فى نفسه و بين كونهما مورداً للتيمم كما عرفت. 


)١(‏ المناسب: حسنه زراره بإيراهيم بن هاشم. 
(؟) الوسائل ": /8١‏ أبواب التيمم ب ١ح .١‏ 


وهذه الصوره أقل إشَكانا من الصوره السابقه )١(‏ و هى ضيقه عن استعماله مع وجوده. لصدق عدم الوجدان فى هذه الصوره 
بخلاف السابقه [411 بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصنًا فلا حاجه إلى الاحتياط بالقضاء هنا. 


إذا ضاق عليه الوقت و لم يكن عنده الماء 


)١(‏ بل الصحيح أن هذه الصوره مع الصوره السابقه متساويتان و ليس هناك مزيه لإحداهما على الأخرى, و ذلكك لما قدّمناه من 
أن المراد بالفقدان فى الآ-يه المباركه إنما هو فقدان الماء بالإضافه إلى طبيعى الصلاه؛ فإن من لم يجد الماء فى أوّل الزوال و 
كان متمكناً منه بعد ساعه لا يجوز له التيتمم. 


كما أن المراد من الفقدان ليس هو الفقدان الحقيقى» بل المراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل 
بقرينه ذكر المرضى فى الآنيه الكريمه» فإنه واجد للماء غالباً و لكن لا يتمكن من استعماله؛ فالمراد منه هو عدم التمكن من 
التتعمال الماء:ق الرضوع أو"الشتل :إن كان واجذا للماء: 

وعليه فالمكلف فى كلتا المسألتين فاقد للماء بمعنى عدم تمكنه من استعماله فى الوضوء و الغسل للصلاه لضيق الوقتء, و هو فى 
الحقيقه واجد للماء فى كلتيهما: 

أمَا فى المسأله الأولى فواضح لفرض وجدانه الماء. 


و أمَا فى المسأله الثانيه فلأنه متمكن من تحصيل الماء و المسير إليه و الغسل و التوضى بهء إِلَا أن الوقت لا يسعهما مع صلاته. 
فهما من حيث التمكن من 


الماء و من حيث العجز عن استعماله فى الغسل أو الوضوء للصلاه من جهه ضيق الوقت سيّان. 


نعم المسأله الثانيه منصوصه. حيث ورد فى روايه حسين العامرى: عمن سأله عن «رجل أجنب فلم يقدر على الماء و حضرت 
الصلاه فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء و لم يغتتسل و انتظر ماءً آخر وراء ذلكك فدخل وقت الصلاه الأخرى و لم ينته إلى الماء و 
خاف فوت الصلاه» قال: يتيمم و يصلىء فان تيمممه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء و لم 


]١[‏ الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضاًء فإن العبره بعدم الوجدان بالإضافه إلى الصلاه لا مطلقاً. 


[مسأله 4؟: من كانت وظيفته التيمم من جهه ضيق الوقت عن استعمال الماء] 


)١( مسأله 4 من كانت وظيفته التيمّم من جهه ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل‎ ]٠١41/[ 


يغتسل) )١١‏ حيث استفيد منها أمران: 
أحدهما: أن وجدان الماء ناقض للتيمم» و بهذه المناسبه روى فى الوسائل الروايه فى باب انتقاض التيمم بوجدان الماء. 
و ثانيهما: أنه إذا تمكن من تحصيل الماء و خاف فوت الصلاه لضيق الوقت على تقدير الطهاره المائيه جاز له التيمم. 


إلا أن وجود النص و عدمه سيان بعد كون الحكم فى المسألتين مطابقاً للقاعده و صدق الفقدان بمعناه المتقدم» على أن النص 


ضعيف من جهات: 
الاولى: كونها مرويه عن حسين العامرى و هو ممن لم يوثق فى الرجال. 
و الثانيه: كونها مرسله. لأن الحسين رواها عمن سأله ولا يعلم أنه من هو. 


و الثالثه: كونها مضمره. و نحن و إن كنا نعمل بالمضمرات لكنه فيما إذا كان المضمر من أجلاء الرواه و أكابرهم لا فى مثل 
المقام» إذ من المحتمل أن يكون سؤاله متوجهاً إلى غير الإمام (عليه السلام) مثل رؤساء المذاهب الباطله 


أو أحد العلماء أو نحوهما. 
المأمور بالتيمم إذا خالف وظيفته 
)١(‏ للمسأله صور ثلا.ث: و ذلكك لأن المكلف الآتى بالوضوء أو الغسل مع كونه مأموراً بالتيمم قد يكون عالماً بضيق الوقت و 


بأنه مأمور بالتيمم و خالفء و قد يكون جاهلًا بالحال. ثم الجاهل قد يأتى بهما بقصد الوضوء أو الغسل للصلاه و قد يأتى بهما 
بقصد غير الصلاه من الغايات كقراءه المصحف أو دخول المسجد أو لغايه استحبابهما النفسى» فهذه صور ثلاث: 


المنووم الأول :ما إذا كان المكلق غالما بالخالفاث أت هما لأجل :استحابيتنا الشببس أو لسائز الغايات المترقة عليهما'فلل 
ينبغى الإشكال فى صحتهماء حيث أتى بهما 


)١(‏ الوسائل *: /ا/ا/ أبواب التيتمم ب 14ح ؟. 


لأنه لسن مامو را الو قي أجل تلك المتلةة».هذا إذا فصنت الرضو لأحلن تلك الفدلدعى آنا ]نوها تفده فاه أخرى من 
غاياته أو بقصد الكون على الطهاره صح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه. و لو كان جاهنًا 
بالضيق و أن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلكء فيصح إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأخر و يبطل ]١[‏ إن قصد الأمر 
المتوجه إليه من قبل تلكك الصلاه. 


قاصداً التقرّب بهما و هما مأمور بهما واقعاًء و قد ذكرنا فى محله أن لا نلتزم بكون الأمر بالشى ء مقتضياً للنهى عن ضده بل كلا 
الضدين يقعان مأموراً بهما على وجه الترتب. 


و إن أتى بهما بقصد الصلاه فإن قصد التشريع بعمله أى مع علمه بعدم الأسمر بهما من قبل الأمر بالصلاه أتى بهما بانياً على 
كونهما مأموراً بهما من قبل الصلاه فلا تأمّل فى بطلانهما لحرمه التشريع؛ ولا يمكن 


أن يقع المحرم عباده و محبوباً. 


ولولم يقصد بهما التشريعء كما لو نوى بهما المقدميه لطبيعى الصلاه و لو قضاءً» و لم يقصد كونهما مأموراً بهما بالأمر الفعلى. 
فلا-مانع من الحكم بصحتهما فى هذه الصوره لكونه مأموراً بهما و لو لأجل القضاء. إِنَا أن هذا أمر نادر جدَاَء لأن من يأتى 
بالوضوء أو الغسل من جهه المقدميه للصلاه يقصد بطهارته كونها مأموراً بها بالفعل. 


العتروو لكا مةوسنا ذا كان التكلت: جاعلا بالسانوى اف انيما يذ فده المكاد و لاسن الارسان فى هوه الأنهما مأمون 


بهما من جهه استحبابهما النفسى أو المقدميه لسائر الغايات و قد قصد بهما التقرب فيقعان صحيحين لا محاله. 


اللّهمّ إِنّا أن يقال بأن الأمر بالشى ء يقتضى النهى عن ضده و أن النهى الواقعى يقتضى فساد العباده و إن كان مجهولًا للمكلف 
على ما قويناه فى محله 1١‏ فإنه يقتضى الحكم بفساد الغسل أو الوضوء فى مفروض الكلام, و ذلكك لأنه مأمور بالتيمم؛ و هو 


[١]لا‏ تبعد الصيحه فى فرض الجهل بل مع العلم أيضاً إذا لم يقصد به التشريع. 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه : ع77. 


يقتضى النهى عن الغسل أو الوضوءء و المحرم و المنهى عنه لا يقع عباده لأنه مبغوض. إِلا أنَا لا نلتزم بكون الألمر بالشىء 
يقتضى النهى عن ضدّهء بل كلا الضدَّين مأمور بهما على وجه الترتب كما حققناه فى محله .)١١‏ 


القتووه؟ لقلقم اما إذا كان المكلف جا هلا بالفن وو فقن اتن مالر غنوه أو الفجل' #هين المقديه للسناو م وفك 3 قر الماقة دمن 
سره) أنهما محكومان بالبطلان» لأن ما قصده من المقدميه للصلاه لا واقع له و ما له واقع 


دن السحوية اللنبيه او التقنييه بار القاناك اع مقصيويدا لد 


و لكن الصحيح عه الغسل و الوضوء فى هذه الصوره أيضاء لأن المطلوت فن. العاذات أمران: الأنيان بذات العمل :و إغافته 
إلى الله سبحانه نحو إضافه. و كلا الأأمرين واقع و متحقق فى المقام, غايه الأمر أنه تخيل أن الإضافه و المقربيه من جهه أنهما 
مقدمتان للصلاه؛ و أخطأ فى هذا الخيالء فان إضافتهما و مقربيتهما إنما هى من جهه المحبوبيه الذاتيه أو سائر الغايات» و هو 
خطأ فى التطبيق و تخلف فى الداعى و هو لا يوجب البطلان. 


نعم لو قلنا بما التزم به الماتن (قدس سره) فى مبحث الوضوء 7١‏ من أن الوضوء و الغسل أمران قابلا-ن للتقييد» و أتى بهما 
المكلف بقيد كونهما مقدمه للصلاه لا بدّ من الحكم ببطلانهماء إذ لا واقع لما أتى به لعدم كونهما مقيدين بذاكك القيد. 


إلا انا اذكرقا أن الرغوو و الفس]ا طبع واحنه وه دقار قز التقبده ى اننا لمكن فنيما كلت الداع والفظا قن 
التطبيق و معه لا بدّ من الحكم بصحتهما. 


فتحصل: أن الغسل أو الوضوء محكومان بالصخه على جميع التقادير المذكوره سوى ما وقع على وجه التشريع. 


إلى هنا نختع الكلام فى هذا الجزء حامدين مصِلَّينء و نشرع الجزء العاشر من المسأله (: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء 
... إن شاء الله. 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه *: ع4. 
(1) فى الثامن من شرائط الوضوء قبل المسأله [٠9ه].‏ 
[مسأله :!*٠‏ التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاه الْتتى ضاق وقتها] 


]٠١8[‏ مسأله ارد التيمم لأحل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إِنَا الصلاه التى ضاق وقتها فلا ينفع لصلاه أخرى غير تلكك 
العالاهو لو صار فاقدا للماء حيتهاء بل لو 


فقد الماء فى أثناء الصلاه الأولى أيضاً لا تكفى لصلاه أخرى بل لا بدّ من تجديد التيمم لها و إن كان يحتمل ]١[‏ الكفايه فى 
هذه الصوره .)١(‏ 


ما يُستباح بالتيهم لأجل الضيق 


(1) إذا لم يتمكن المكلف من الصلاه مع الظهاره المائيه فى وقتها لضيق الوقت مع وجدانه الماء خارجاً لا إشكال فى أن وظيفته 
الصلاه مع الطهاره الترابيه لأسن الصلاه فريضه على كل مكلف ولا تسقط بحال و هى مشروطه بالطهاره؛ و حيث إِنّ الطهاره 


المائيه غير متيسره لأجل < ضيق الوقت فلا مناص من الإتيان بها مع التيتمم» و هذا لا تردد فيه. 


كما أنه لا خلاف فى أن هذا التيمم لا يباح به غير الصلاه ف الى ضاق وفها ىقل :ث3 تيمم لأجل إتيانها أداءً» و لا يسوغ الدخول به فى 
جاكر المساواكدوهر المنلراكن مها سوط افيه الطيازة ذا أمكنة أن يأتى بها مع الطهاره الماعيف لآن المفروعى أن المكلف واجد 
للماء بالنسبه إليها و هو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التيتمم إِنَا بالإضافه إلى الصلاه الّتى ضاق وقتها. 


و إِنْما الكلام فيما لو تيمم لصلاه كالعصر لضيق وقتها و كان حينذاك متمكناً من الوضوء لصلاه المغرب التى بعد العصر إلا أنه 
باو فاندا للماء بالإضافه إلى صلاه المغرب أثناء صلاه العصر المأتى بها مع التيمم» أو غنارفاقدا للمادوقت مكلا المغرت أو 
كان واجداً للماء بعد العصر لكنّه عجز عنه بعد ذلكك و فى وقتهاء فهل يجوز الاكتفاء فيها بذاكث التيمم العذى أتى به لصلاه 
العصر أو لا بدّ من تجديد التيمم بالإضافه إلى غير صلاه #التعب م لمرلاو ارك الى تفده الماهاوه الحاكة الها معد تكن ينها 
حال 
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ذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم جواز الإتيان بغير العصر من الصلوات بالتيمم الْذى أتى به لصلاه العصرء و إن احتمل الكفايه 
فى صوره ما إذا طرأه العجز عن الماء أثناء صلاه العصر. 


و الصحيح أن التيمم المأتى به لأجل الضيق لا يباح به غير الفريضه الّتى ضاق وقتهاء و لا بدّ من تيمم آخر لاستباحه غيرها من 
الصلوات سواء طرأ عليه العجز عن الماء بعد العصر أو فى أثناء صلاتها. 


و توضيحه: أنَا ذكرنا سابقاً أن التيمم وظيفه من لم يتمكن من استعمال الماء خارجاً سواء كان عجزه من الماء مستنداً إلى فقدانه 
حقيقه كما قد يتفق فى الأسفار و البرارى» أو مستنداً إلى عدم قدرته على الاستعمال و لو مع وجدانه الماء كما يتفق كثيراً فى 
المريضء و قد قلنا: إن المراد من الآيه الكريمه قَلَعْ تَجِدُوا غأ* ١‏ إِنّما هو عدم التمكن من استعمال الماء خارجاً لا فقدان الماء 


حقيقه بقرينه قوله تعالى وَ إِنْ كنْتُمْ مَوْضل*. 


ولافرق فى عدم التمكن من استعماله بين العجز حقيقه و تكويناً عن الاستعمال و بين عدم التمكن من الاستعمال شرعاً و تعبداً 
كما لو كان الماء موجوداً عنده وهو مغصوب أو مستازم للتهلكه مثأداء و عند العجز عن استعمال الماء فى الغسل أو الوضوء 
تكويئاً أو تشريعاً ينتقل الأمر إلى التيقم؛ هذا. 

وقد يجوز التيمم فى حقّ المكلف لا من أجل عجزه عن الماء و فقدانه بل من جهه ترخيص الشارع فى تركك الطهاره المائيه» و 


هو يستلزم جواز التيمم» و ذلك فى موردين: 


أحدهما: فى موارد كون الوضوء أو الغسل حرجياً حيث إِنَّ الإقدام على الأمر العسير 


سائغ فى الشريعه المقدّسه إِلَّا أن الشارع امتناناً رخص للمكلف فى تركه. ففى مثله لو تركك المكلف الوضوء لترخيص الشارع 


فيه لآ مناص من جواز التيمُم فى 


000 المائده ه: 5. 


حمَّهه لأنّ الصلاه لا تسقط بحال و هى مشروطه بالطهور, مع أن المكلف متمكن من استعمال الماء فى الغسل أو الوضوء تكوياً 


ثانيهما: موارد التزاحم» كما إذا زاحم الغسل أو الوضوء واجب أهم مثل حفظ النفس المحترمه وقد صرف المكلف الماء فيما 
هو الأهم فإنّه يجوز التيممم فى حقّه بعد ذلكك. لأنّه مكلف بالصلاه و لا صلاه إِلَا بطهور. 


اليه فو عت لقني و عله :رقي د كتهو 1ن الام بلقي مالا تفص التق كن متلا كالأض بسرت الغاء تن الوادت 
الأهم لا يقتضى النهى عن الوضوء, و حيث إِنّه أمر محبوب فى نفسه أى هو مستحب نفسى فيجوز للمكلف الإتيان به و تركك 


التيمم» لأنّهِ واجد الماء» و إن كان عصى بمخالفه الأمر بصرف الماء فى الواجب الأهم. فالتيمم جائز فى هذه الصوره و ليس 
بمتعين مع كون المكلف واجداً للماء. 


تصحيح الوضوء فى موضع التيمّم بالترتب 


بل و يمكن القول بوجوب الوضوء فضلًا عن جوازه» و ذلك مبنى على ما هو الصحيح من إمكان الترتب» فهو مكلف بالواجب 
الهم و صرف الماء فيه و على تقدير المخالفه يجب المهم عليه و هو صرف الماء فى الوضوء أو الغسل. و كيف كان يسوغ 
للمكلّف التيقم فى حقّه فى هذين الموردين مع كونه واجد الماء و متمكناً من استعماله عقلًا و شرعاً. 


إذا عرفت هذا فنقول: المكلف كما قدّمناه مأمور بالتيمئم لأجل الصلاه الّتى فرضنا ضيق وقتها كالعصر و هو 


متمك "قن استكمال الناءقى الرفو ع" الاضافة الى الصدلاة ال يعن السب معلاتو شرعاء اتاعملا فلكدل 'وتعدان الماءدى قدرحه 
على استعماله حسب المفروضء فله أن يتوضأ تهيؤاً لإيقاع صلاه المغرب مثلًا فى أَوّل وقتها. كما أنه متمكن شرعاًء و ذلكك لما 
تقدم من أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّهء و حيث إن الوضوء مستحب نفساً فيجوز للمكلف أن يتركك العمل بأمر 
التيمم و يأتى بالوضوءء بل لا مانع من إيجابه بالترتب. 
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واكنف كان بالتكاتع مكو هه اعمال انترشن لضو لقان علق لوف بيع معدو لقا لانت اك 
مزاحماً للتيمم الواجب لصلاه العصرء فالتيمم بالإضافه إلى ما يتمككن فيه من استعمال الماء ليس سائغاً و إِنما يسوغ لصلاء ه العصر 
فقط لضيق وقتهاء و الأمر بالنيمم لأجلها لا يجعله فاقداً و غير متمكن من استعمال الماء لأجل غيرها من الصلوات» بل هو متمكن 
منه عقلًا و شرعاً كما مرّء و إِنّما لا يتوضأ لها لأجل كونه مزاحماً للتيمم الواجب لصلاه العصر لا لكونه فاقداً للماء ولا يتمكن من 
استعماله. 


إذن لا يسوغ به غير الصلاه ه الّتى ضاق وقتهاء بلا فرق فى ذلكك بين طروء العجز عن استعمال الماء عليه لأجل غير صلاه العصر 

من الصلوات بعد العصر و بين طروء العجز عنه فى أثناء صلاه العصرء لو الفكرق الاضنافه إلى كنا جاتن متسكن مك 
استعمال الماء قبل العصر فى ظرف تيممه لصلاه ٠‏ العصرء و ليس له مسوغ فى التيمم لغيرها لتمكنه من استعماله لغير العصر حسب 
الفرضء فلو طرأ العجز عن استعماله بعد التمكن منه فهو موضوع جديد ذو حكم جديد 


فيجب عليه التيمّم ثانياً لتحقق موضوعه. 


يكقريي أغره أن السعفافسع الله السار فهو الزوانات أنَّ تيمم وظيفه من لم يتمكن من استعمال الماء بعد دخول وقت 
الصلاه. لأسن المراد بالقيام إليها فى قوله تعالى إذا قَمْتُمْ إلى اوهو انقاة للاثيان بهاء و هو لا يسوغ إلَا بعد دخول وقي و 
كذلك الحال فى الوضوء؛ فلا مسوغ للتيمم قبل دخول الوقت و لو مع العلم بعدم التمكن من الماء بعد دخول وقتهاء و من ثمه 
جاز ترك الوشبوء أو الاغتسال قبل الوقت لمن علم يعدم لمكت متهما بعد دنعولةه بل جاو إزاقه الماء قبل دخول قت الصالام» 
لعدم كونه مأموراً بشى ء من الطهارتين قبل الوقت و جواز التيممم للفاقد و الوضوء للواجد بعده. إذن لا يكفى التيمم المأتى به 
لأجل فريضه للفريضه الّتى لم يدخل وقتها بعد. 
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[مسأله :"١‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاه من الغايات الأخر] 


]٠١84[‏ مسأله إفرد لا يستباح بالتيهم لأجل الضيق غير تلكك الصلاه من الغايات الأخر ع اف سخا الصلاهء فلا يجوز له مس 
كتابه القرآن )١(‏ 


نعم علمنا بمقتضى الروايات ١١‏ أن المتيمم لصلاه يجوز له أن يأتى بصلاه أخرى فى وقتها بذلكك التيمم إذا كان موضوع التيمم 
باقياً بحاله» كمن تيمم للظهرين لكونه مريضاً و لم ينتقض تيممه بشىء و قد دخخل وقت العشاءين؛ فلا يجب عليه التيمم ثانيا 
لصلاتهما إذا بقى مريضاً. و أمَا لو تيمم لصلاه العصر و هو متمكن من الوضوء لغيرها ثم بعد ذلكك تبدّل التمكن بالعجز فلا دليل 
على كفايه ذاكك التيمم عن التيمّم لصلاه المغربء بل كفايه التيمم بالإضافه إلى العصر ليس منصوصاًء و من هنا ذهب جمع إلى 
أنه غير مأمور بالوضوء لضيق الوقت و 


لا بالتيمم لكونه واجداً للماء فهو فاقد الطهورين يجب أن يقضى صلاته بعد الوقتء و إِنّما التزمنا بكفايته لما تقدّم من الوجه 
(؟7). 


ومن هذا يظهر عدم الفرق بين طرو العجز بعد العصر فى مثالنا و بين طروئه فى أثنائهاء و إن كان يظهر من الماتن وجود الفرق 
بينهماء و ذلك لأنْ المدار على الوجدان و الفقدان عند التيمّم لصلاه العصرء فمن كان واجداً للماء لغير العصر حينئذ لم يكف 
تيممه هذا للعجز اللّاحق المتجدّد, و لم يظهر لنا وجه التفرقه. 


و أمَا لو كان واجداً للماء بعد العصر و طرأ العجز بعد ذلكك فلا شبهه فى انتقاض تيممه السابق و وجوب تيمم ثان» لكون وجدان 
الماء من نواقض التيمم. 


العام اليه 


)١(‏ لعين ما قدّمناه فى المسأله السابقه. لأنْ المكلف كه من استعمال الماء لسائر الغايات» و إِنّما لامكو من الماء بالإضافه 
إلى العصر فى مثالناء فلا يكفى تيممه هذا لغيرها. 


.٠١ الوسائل : 79/8/ أبواب التيمم ب‎ )١( 


(0) فى أوّل المسأله. 
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و لو فى حال الصلاه )١(‏ و كذا لا يجوز له قراءه العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته و استباحته مقصوره على خصوص تلكك 
الفلا 


[مسأله 7: يشترط فى الانتقال إلى التِيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاه فقط] 


]٠١60[‏ مسأله ”: يشترط فى الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاه فقط فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب 
الوضوء (؟) و الاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءه السوره تركها و توضأ لسقوط وجوبها فى ضيق الوقت (). 


[مسأله *"!: فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقته إشكال] 


]٠0١91[‏ مسأله “: فى جواز التيتمم لضيق الوقت عن المستحبات المؤقته إشكال ]١[‏ فلو ضاق وقت صلاه اليل مع وجود العام 


التمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمّم (6). 


1 
)١(‏ لسعه وقت المس أو غيره؛ فله أن يتم صلاته ثمم يتوضأ للمس الواجب أو المستحبء اللهمّ إلا أن يضيق وقت المس الواجب 
كما لو وقع المصحف فى مكان يعد بقاؤه فيه هتكاً للمصحف فيكفى له التيممم المأتى به لصلاه العصر لأجل ضيق الوقت. 
(1) لتمكته من الواجب مع الظهاره المائيه فلا مسوغ للتيمم حينئذ. 


() للأخبار الدالّه على عدم وجوب السوره عند الاستعجال و لو لأجل الأمور الدنيويّه فضنًا عن الأخرويه ٠١‏ بل قد ورد فى 
بعض النصوص عدم وجوب السوره مطلقاً «؟» و حملت على صوره الاستعجال جمعاً بينها و بين الأخبار الدالّه على الوجوب. 


التيمم للمستحبات المؤقته 


() منشأ الإشكال أن المسوغ للتيمم إِنّما هو عدم التمكن من استعمال الماء فى 


)١(‏ الوسائل 2: /8٠‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١‏ ح 2,7 ع, ع. 
(0) الوسائل *: 9/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ” ح 2١‏ ". 
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العسل] أو الوفيوء عفنا أوتشرعاء والين المكلق فى مواره قدي الزقك عاجرا عق اسكتاله عقا واه كاهو كتدالكة رغ 


نا أن المؤقت فى الواجبات لما كان مورداً لإلزام الشارع بإتيانها فى وقتها و هى 


مشروطه بالطهاره و لا يسع الوقت للطهاره المائيه وجب الإتيان بها مع الطهاره الترابيه» و إِلَا فالمكلف واجد للماء عقا وعشوع از 
إِنّما شرع له التيمّم من جهه الإلزام الشرعى المتوجه إلى المكلف فى الإتيان بالمؤقت المشروط بالطهاره. 


وحيث إن المستحب كصلاه اللِيل ليس مورداً للإلزام» و المكلف غير مجبور على العمل و هو فى سعه منه شرعاً و واجد للماء 
عقلًا و شرعاً لا يجوز له التيممم بدلا عن الوضوء أو الغسل. فضيق الوقت غير مسوغ له فى المستحبات» هذا. 


و يمكن أن يقال: إِنّه لا فرق فى مسوغيه الضيق للتيمم بين الواجب و المستحب و لا مدخليه للإلزام الشرعى بإتيان العمل و عدمه 
فى جواز الاكتفاء بالطهاره الترابيه. 


و وجهه: أنَا ذكرنا أن المراد من عدم التمكن من الماء عقلًا أو شرعاً هو عدم التمكن منه بالإضافه إلى الصلاه أو غيرها ممما هو 
مشروط بالطهاره و إن كان المكلف متمكناً منه بالإضافه إلى غيرهاء و من هنا أجزنا التيمهم عند ضيق الوقت فى الواجبات مع 
كون المكلف واجداً للماء و متمكناً من استعماله عقلًا و هو ظاهر و شرعاً لعدم حرمه التصرّف فى الماءء لكّّه كان بحيث لو 
توضأ أو اغتسل لم يتمكن من إتيان المؤقت فى وقته. و حيث إِنّه فاقد للماء بالإضافه إلى الصلاه الواجبه ساغ له التيممم بدلا عن 
الوضوء أو الغسل. 

و"الفقدان الأضافى كما يستقق :ف الواحاة كذا عدت فق السفحاته لأ التكلت سكن النتمال الماه عفلا و شرغا إلا 
أنه لو تصدى لتحصيل الطهاره المائيه لم يتمكن من إتيان صلاه اللّيل فى وقتهاء فهو فاقد للماء بالإضافه إلى الفعل المستحب و 
هو مثل الفقدان بالإضافه إلى الفعل الواجب 


مسوغ للتيمم. و كون المكلف ملزماً بالإتيان بالفعل و عدمه أجنبى عن صدق الفقدان الإضافى. 
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[مسأله ": إذا توضاً باعتقاد سعه الوقت فبان ضيقه] 


]٠١97[‏ مسأله ع*: إذا توضاً باعتقاد سعه الوقت فبان ضيقه فقد مرٌ أنّه إذا كان وضوءه بقصد الأمر المتوججه إليه من قبل تلكك 
الصلاه بطل ]١[‏ لعدم الأمر به )و إذا أتى به«:تقصد غابه أخرى أو الكوة على الطهارة صحّء و كذا إذا قصد المجموع من 
الغايات الّتى يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها. 


9 1 لاء 7 لا 
بل يمكن الاستدلال على ذلكك بالايه المباركه. فإِنْ قوله تعالى إذا قَمْتَمْ إلى الصَّلاهِ ... مطلق يشمل الواجبه و المستحبه. لدلالته 
على أن المدار فى وجوب التيمم على عدم التمكن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاه. 
ولا يفرق فيما ذكرنا بين أن يكون المستحب ممما يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء لأنّ اذى يقوم للصلاه المستحبه يصدق 
عليه أنه لم يجد الماء و أنه فأقده بالأقناقه إلى 'التغل التسصحية أداء و إن كان وعدا للماء ورمسكا من اتتعمالة بالأقنافة: إلى 
قضائه. فمشروعيه قضاء الفعل المستحب و عدمها ليسا دخيلين فى المدّعى. 


التوضق باعتقاذ سغه الوقت فبان الضيق 


(1) قنك دما فى الساتحت السابقة 01 أن الوضوء لبن هن المواره القتابله التقيبند لكثه مر حرق و لا مق اليد فيه إلما 
تلك الموارد من قبيل التخلف فى الدواعى و الوضوء فيها محكوم بالصححه مطلقاًء لأنّه مستحب نفسى و واقع على وجه الصيحه 
حتّى فيما إذا كان الوقت ضيقاً واقعاًء لأن أمر المكلف بالتيمم حينئذ لا يوجب النهى عن الوضوءء فلو توضأ عند ضيق الوقت 
واقعاً حكم بصححته و جاز له أن يرتب عليه آثار الظهاره الصحيحه فضنًا عما إذا 


توهم الضيق و لم يكن الوقت ضيقاً واقعا. 


.]٠١41/ تقدم الكلام فيه [فى المسأله‎ ]١[ 
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و أمَا لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاه فالظاهر وجوب إعادتها و إن تبتن قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعاً توضاً 
وجوباً و إن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً وَلَا وجب إعاده التيمم .)١(‏ 


التيمم باعتقاد الضيق فبان السعه 


الاولى: أن ينتكشف بعد الصلاه مع الطهاره الترابيه سعه الوقت للصلاه مع الطهاره المائيه. 


الثانيه: أن تنكشف السعه بعد التيمّم و قبل الصلاهء أو يدها 110 أن الزقت كان واشييعا للصلاه مع الطهاره المائيه عند التيممم و 
لكنّه عند الانكشاف لا يسع الوقت إلا للصلاه بتيمم. 


أما الصوره الأولى: فالصحيح فيها بطلان التيمّم و الصلاه و لزوم إعادتها بطهاره مائيه» و ذلكك لما قدّمناه من أن المسوغ للتيمم 
من فق لوقك وافنا هو كر المكلق كيفك من المتسعفال الماء بالاضيانة: إن الماك و رن كان تسنمكا مه العاف ال 
غيرهاء و من هنا قلنا إن التيمم لضيق الوقت لا يشرع به باقى الغايات المتقتده بالطهاره. 

و هذا غير متحقق عند تخيل الضيق مع السعه واقعاًء لأنّ المكلف متمكن من استعمال الماء حينئذ حتّى بالإضافه إلى الصلاه فلا 
مسوغ للتيمم فى حقّه. و تخيل الضيق ليس من مسوغاته لأنّه مجرّد خيال. 

وعم وما رةه أن المصححح للتيمم إِنّما هو الأسمر بالصلاه مع الطهاره الترابيه» و لا أمر بها فى مفروض الكلام, و الأمر الخيالى 


ولافرق فيما ذكرناه بين القول بجواز البدار لذوى الأعذار و القول بعدمه. و ذلكك 


)١(‏ أى ينكشف بعد الصلاه أن 


الوقت .... و هذه هى الصوره الثالثه للمسأله. 
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لآق الول يصوازه لما هفنا إذا كان المكلت تخدؤراقى ثر كة الطيبازة المافد و كان عنارءسستوفا تلرفكة و اليس الأمد 
كذلك فى المقام لأنّه لا عذر للمكلف حسب الفرض. و توهم الضيق ليس بعذر شرعى فلا يصح منه التيممم ليجوز له البدار أو 
و أمَا الصوره الثّانيه: فلا ينبغى التردّد فى بطلان التيمم حينئذ حتّى لو بنينا على صححه التيمم فى الصوره السابقه بناءَ على أن تخيل 
الضيق مسوغ للتيمم؛ و ذلكك لأنّ وجدان الماء من أسباب انتقاض التيمّم. 

و أما الصوره الثَالئه: فلا بد من الحكم ببطلان التيمم فيهاء لعدم جوازه فى حقّ المكلف واقعاً لأنّ المدار فى الانتقال إلى التيمم 
إِنّما هو عدم التمكن من استعمال الماء فى مجموع الوقت, و المفروض أنّ المكلف كان يتمكن من استعماله حين التيمّم» فهو 
تيمم وقع بلا مسوغ حتّى بناء على جواز البدار, لأنّه إنُما هو فى من كان معذوراً و استمرٌ عذره 0١١‏ إلى آخر الوقت. 

و ليس الأمر كذلك فى المقام» لأنّ المصخح للتيمم حينئذ إِنّما هو الأمر بالصلاه؛ و إلا فهو واجد للماء عقلًا و شرعاًء بل لو توضأ 
حكمنا بصحّته كما مرّ ) لكنّه لما كان مكلفاً بالصلاه و لا صلاه إلا بطهور و هو غير متمكن من الماء لصلاته ساغ له الصلاه مع 
التيمم» فالمسوغ هو الأمر بالصلاه مع التيمم و لا أمر بالصلاه مع التيمم فى مفروض الكلام فكيف يمكن الحكم بصحته؟. 

أن فد الادكن اتسيف لذ ليه كن م سنال الماء حينئذ بالإضافه إلى الصلاه ساغ له التيمّم و الصلاه. فما أفاده الماتن 


من أن المكلف فى تلك الصوره يعيد تيممه هو الصحيح. 


)١(‏ المناسب: و استمرٌ عذره. 
لالض الاق 
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[الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى] 
اشاره 


الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرغى () كما إذا كان الناء [1]فن آثية الذهب أو الفضه و كان الريك متحضرا فنها 
بحيث لا يتمكن من تفريغه فى ظرف آخر (1) أو كان فى إناء مغصوب كذلكك () فإنّه ينتقل إلى التيمّم» و كذا إذا كان محرم 
الاستعمال من جهه أخرى. 


الثامن من مسوغات التيهم 


(كأو ]اق كان اسهجاله ميك عداو فد قتدمنا أن العر ان بالرحد سف الآ الكرويه هو السك من النعيال عقلااو شرعاء ير 
ذلك بقرينه وَإِنْ كُنْْ مَؤْضا*» و مع عدم التمكن من إحدى الجهتين ينتقل أمره إلى التيمم أمَا عند عدم التمكن عقلًا فهو 
ظاهر و أمَا عند عدم التمكن شرعاً فلن نهى الشارع عن التصرف و الاستعمال معجز مولوى عن استعماله؛ فهو كما إذا لم يكن 
سكا بعد عن وفدون البالة اكه مكريد: 


إحداهما: ما إذا كان الماء فى آنيه الذهب و الفضه. 
و ثانيتهما: ما إذا حرم استعمال الآنيه لغصبها أو لجهه أخرى محر مه لاستعمالها. 


(9) بل و كذلك الحال فيما إذا لم ينحصر الظرف فى آنيتهما إلا أنّ الظرف كان بحيث عُوِدٌ أخذ الماء منه و تفريغه فى ظرف 
آخر استعمانًا له» و هذا كما لو كان الماء فى حب من الذهب أو الفضّهء فإن استعمال الماء حينئذ إِنّما هو بتفريغ الماء الموجود 
فيه فى ظرف آخرء لأن استعماله بالأخذ منه من دون واسطه و تفريغ فى ظرف آخر أمر غير متعارف. و هو نظير السماور على ما 
ذكرنا فى مبحله وفإة 


استعماله إِنْما هو بتفريغ الماء الموجود فيه فى ظرف آخر من القورى أو الفنجان. 


(") الظاهر أن كلمه «كذلكك» صدرت منه (قدس سره) اشتباهاًء و ذلكك للفرق الواضح بين الإناء المغصوب و الإناء من النقدين» 
فان إناءهما على تقدير عدم انحصار 


]١[‏ هذا مبنى على حرمه استعمال آنيه الذهب و الفضّه فى غير الأكل و الشرب, و قد تقدّم أنّها مبتيه على الاحتياط. 


01 فى شرح العروه‎ )١( 
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[مسأله 4": إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً فى المسجد] 


]٠١98[‏ مسأله 0 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً فى المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل 
إلى التيمم »)١(‏ و إن لم يكن له آنيه لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمككن أخذ الماء إلا بالمكث (2) فإن أمكنه الاغتسال فيه 
بالمرور وجب ذلككء و إن لم يمكن ذلكك أيضاً أو كان الماء فى أحد المسجدين أى المسجد الحرام أو مسجد النَبِى (صلَى الله 
عليه و آله و سلم) فالظاهر وجوب التيممم لأجل الدخول فى المسجد ]١[‏ و أخذ الماء أو الاغتسال فيه. و هذا التيمّم إِنْما يبيح 
خصوص هذا الفعل (") أى الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسالء ولا يرد الإشكال بأنّهِ يلزم من صبحته بطلانه حيث إِنّه يلزم 
نه كراقه بواجا لماه قتيطل كها لا شدي 


الظرف فيه و عدم كون التفريغ منه فى إناء آخر استعمانًا له عرفاً لا مانع من الوضوء أو الغسل بمائهما بتفريغ مائهما فى ظرف 
آخرء لأنّه استعمال مباح. 


و هذا بخلالف الآ-نيه المغصوبه فإِنْ الوضوء أو الاغتسال من الماء الموجود فيها و لو بتفريغ مائها فى ظرف ثانٍ وعدم عده 
| كعانا للخصوي قير 


)١(‏ بناءً على ما اختاره فى بحوث أحكام الجنابه من أنْ الجنب يجوز له أخذ الشىء من المساجد لا بناءً على ما اخترناه من 


حرمته .)١١‏ 
كا بكاوت الأعتتسان: المرورا لا انا اسن جر انسل السدي يهن السيية سا 
مناقشه و دفع: 


(5) إشاره إلى دفع ما ربما يورد على ما ذكره من أنْ التيمم إِنّما يسوغ للفاقد فلو 


]١[‏ تقدم أنْ الأظهر وجوب التيمم للصلاه حينئذ» و لا يسوغ به المكث فى المسجد و الدخول فى المسجدين. 
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تيمم للدخول و كان بسببه واجداً للماء فلا محاله يبطل تيممه فيلزم من صححه التيمم بطلانه. 


و تقريب دفعه: أنا قدمنا أن المسوغ للتيمم إِنّما هو عدم التمكن من استعمال الماء بالإضافه إلى الغايه المقصوده و إن كان 
المكلف متمكناً من استعماله بالإضافه إلى سائر الغايات» و من هنا جؤزنا التيقم لضيق الوقت مع أن المكلف حينثذ متمكن من 
الاستعمال عقلًّا و شرعاً لأجل بقيه الغايات إِلَا أنه لم يكن متمكناً منه بالإضافه إلى الصلاه؛ و لذا قلنا إن التيهم لضيق الوقت لا 
يستباح به سوى الصلاه الّتى ضاق وقتها دون سائر الغايات لعدم تضيقها. 


و عليه ففى المقام لما كان المكلف لا يتمكن من استعمال الماء بالإضافه إلى الدخول ساغ التيمم فى حمّه لأجله و إن كان 
متمكنا بن انتعمالة لجل سائز الأمور. 


و الحاصل: أنَّ الجواز كان ثابتاً قبل التيمّم فهو لا يبيح إلا الدخول و لا مانع من صتعته. لأنّه فاقد بالإضافه إلى الدخول و إن كان 
وَاتجدا بالإضافه إلى الصلاه و غيزها. 


و اما رالضنية إلن الاعتمال 


فهو قد كان واجداً للماء قبل التيممم و بعده لا أنه صار واجداً له بعد التيمم, لأنْ الوجدان على ما فسّرناه يعنى التمكن من استعمال 
الماء و المكلف متمكن و قادر على الاغتسال و استعمال الماء له بواسطه التمكن على مقدّمته الى هى الدخول بالتيمم؛ و 
المقدور مع الواسطه مقدور و إِنّما المقدّمه لها المدخليه فى تحقق ذى المقدّمه و وجوده لا فى القدره عليه على ما بتناه فى 
بحث مقدّمه الواجب 1١‏ لأنّ المكلف قادر على ذيها حتّى قبل الإتيان بمقدّمته. نعم لولا المقدّمه لم يكن ذوها موجوداً لا أن 
المكلّف لم يكن قادراً عليه لأنّهِ مقدور مع الواسطه و هو مقدور قبل الإتيان بالمقدمه و بعده. 


الدخول لم يتحقق الاغتسال لا أن 


.8١8 :7 أشار إليه فى محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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المكلق لغ يكن تدك منهة إذق لا معدو فى القت لآلجل الدخول ولا يستباح بةاميواه: 


فلا يرد الإشكال عليه بأنْ صمّحه التيمّم تستلزم صدق الواجد عليه و معه يبطل لأنّهِ فاقد للماء بالنسبه إلى الدخول و ليس بواجد له 


إِلَا »1١‏ بعد تحقق الدخولء نعم هو واجد للماء بالإضافه إلى غيره و هو لا يضر بصححه التيممم بالإضافه إلى الدخولء هذا. 


ولكنا لصحيح على ما بتناه فى أحكام الجنابه عدم صحّحه التيمم للدخولء و ذلكك لأنّ التيمّم إِنّما يسوغ لأجل وجوب الاغتسال 
من الجنابه» إذ لولا وجوب الاغتسال منها لم يجز للمكلف الدخول فى المسجد و لا التيئم لأجله. فجواز التيمم موقوف على 


إذن فالصحيح أنه فاقد للماء على وجه الإطلاءق و وظيفته التيمّم» فلو تيمم ساغت له الغايات المترتبه على التيمّم مطلقاً كجواز 
المس و غيره دون الدخولء لا أنّه فاقد بالنسبه إلى خصوص الدخول و لا يباح له بالتيمّم إِلَا الدخول. 


استدراكك: 


ذكرنا أن الجنب إذا لم يتمكن من الاغتسال و كان الماء موجوداً فى المسجد بناءٌ على حرمه أخذ الجنب منه شيئاً مع عدم تمكته 
من الاغتسال حال المرور أو فرضنا الكلا-م فى المسجدين أو نحو ذلكك من التقادير المذكوره فى المتن لا يجوز له أن يتيمم 
للدخولء لاستلزامه الدورء حيث إِنْ جواز دخوله بالتيممم متوقف على وجوب الاغتسال من الجنابه فلو توقف وجوب الاغتسال 


عليه على جواز الدخول لدار. 


بل المكلّف فاقد للماء, لأنّ مقدمه اغتساله محرمه و هى دخوله المسجد جنباً و الممنوع شرعاً كالممتنع عقلّا و لأجله يسوغ له 
أن يتيمم و يباح له بتيممه الغايات المترتبه على التيمم شرعاً كجواز مس كتابه القرآن و الصلاه و نحوهماء هذا. 


... لعل الصحيح: و ليس بواجد له حتى‎ )1١( 
شرح العروه ع اير‎ 6 


[مسأله ع": لا بجوز التيمّم مع التمكن من استعمال الماء إلا فى موضعين] 


]٠١4[‏ مسأله *": لا يجوز التيممم مع التمكن من استعمال الماء إلا فى موضعين: 


أحدهما: لصلاه الجنازه» فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً )١(‏ 


وقد يقال: إِنّهِ بناءَ على ما ذكرتم يجوز له الدخول فى المسجدين أو فى المساجد لأنّه كسائر الغايات المترتبه على تيمم فاقد 
العام 


و يندفع هذا بِأنّهِ لا يعقل أن يجوز له الدخول بهذا التيقم» و ذلكك لأنّْ المسوغ لتيممه إِنّما هو حرمه دخوله و عدم تمكنه 


من الاغتسال بدونه فكيف يعقل أن تسقط حرمه الدخول المسببه لجواز التيمم بالتيمم. 


و بعباره اخرى: أن المكلف لثما لم يجز له الدخول فى المساجد و الاغتسال جاز التيمم فى حقّه فإذا تيمم للصلاه به فلو كان 
هذا التيمم سبباً فى جواز دخوله فيها لأوجب هذا وجوب الاغتسال فى حقّه لتمكنه منه حينئذ و عدم جواز الصلاه فى حمّه إن 
بالاغتسال» فيلزم من جواز التيمّم للصلاه بطلان تيممه و عدم صتحه الصلاه به و هو أمر غير معقول. 


#التحتل :أن المكلق غي تكو من إلساء فشيب لأجل القابات السرعه عليه ولا بو ال#التدجول فى السك تحب غله 
الاغتسال. 

وإن شئت قلت: إذا تيمّم للصلاه فى المسأله المتقدّمه لم يجز له الدخول فى المسجد لأخذ الماءء لأنّه إذا جاز ذلكك لم تصح 
صلاءته لأنّهِ واجد للماء فيبطل تيممه فلا يجوز له الدخول. فالأمر دائر بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أنه غير 
المستكف الأول؛ 


0 
)١(‏ لا دليل على ذلك بوجه. لأن مصححه الحلبى: «سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازه و هو على غير 


لكن القدر المتيقن صوره خوف فوت الصلاه منه لو أراد أن يتوضاأ أو يغتسل نعم لما كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمم مع 
عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء المطلوبّه لا بقصد الورود و المشروعته. 


الصلاهء قال (عليه السلام): يتيتقم و يصلى؛ ١١‏ موردها صوره خوف الفوت لا مطلقاً حتّى مع العلم بعدم فوت الصلاه عنه إذا 


و موثقه سماعه: «سألته عن رجل مرّت به جنازه و 


هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم» «"') منصرفها صوره الفوت. لأنّ المراد 
بقوله: «كيف يصنع» إن كان هو أنه غير متوضئ و لا يخاف من فوت الصلاه على تقدير التوضى لم يكن لسؤاله هذا تحال لأنه 
لا بد أن يتوضأء و لا معنى لسؤاله «كيف يصنع:»» فالظاهر أن تحيره و سؤاله هذا ناظر إلى أنّه لو توضأ لفاتته الصلاه فماذا يصنع؟ 
فأجابه (عليه السلام) (يضرب بيده ...). 


لا 
نعم مرسله حريز عمّن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تصلى على الجنازه لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود؛ و 


الجنب يتيمّم و يصلى على الجنازه) «*" مطلقه و غير مقدّده بصووة خوق:الفوته إلا أنه لأوساليا غير قائله: الاعتياف علبها فى 


الفتوى بوجه. 


نعم لما كانت صلاه الجنازه غير مشروطه بالطهاره. لأنّ الحائض يجوز لها الصلاه على الجنازه لم يكن بأس بالإتيان بالتييمم لها 


رجاءً حتّى فى صوره خوف الفوت «(8». 


)١(‏ الوسائل *: /١١١‏ أبواب صلاه الجنازه ب ١ح‏ ع. 
(0) الوسائل *: /١١١‏ أبواب صلاه الجنازه ب ١7ح‏ 2. 
(©) الوسائل *: /١١7‏ أبواب صلاه الجنازه ب 77ح ؟. 
(؟) الصحيح: فى صوره عدم خوف الفوت. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠١‏ ص: 180 


التّانى: للنوم؛ فإنّه يجوز أن يتيتمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً )١(‏ و خصٌ بعضهم بخصوص الوضوء. 
و لكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صوره خاضه و هى ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن 


يتيمم قبل دخوله فى فراشه متعمداً مع إمكان الوضوءء نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود. 


بل برجاء المطلوبيه حيث إِنّ الحكم استحبابى. 


وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً و هو ما لو احتلم فى أحد المسجدينء فإنّه يجب أن يتيممم للخروج و إن أمكنه الغسل, لكنّه مشكل, 
بل المدار على أقليه زمان التيممم أو زمان الغسل أو زمان الخروج, حيث إِنّ الكون فى المسجدين جنباً حرام فلا بد من اختيار ما 
هوا أقل زمانا من الأمون الثلاثه :(؟) المسعتي الثاني : 


عن الصادق (عليه السلام): «من تطهر مم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده. فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره 
كائناً ما كان لم يزل فى صلاه ما ذكر الله .01١‏ 


وهى فياف إن إرسالي تغط ساس اشن كنا تقض «العدت الأصككن :فلا باس بالعيل على اطلبقها فى موردها وهو 
ناسى الحدث الأصغر بناءً على التسامح فى أدلّه السئن. و التعدى عن موردها إلى غير الناسى كالعامد و إلى غير المحدث 
بالأصغر أى الأكبر ممما لا دليل عليه. فالحديث بناءً على تماميه القاعده يعمل به فى مورده بالتيمم من دثاره. 


() لأنه الحد الأقل ممما لا بد من المكث فيهماء و إِنّما الكلام فى الزائد عليه. فما كان 


(1) الوسائل /078:١‏ أبواب الوضوء ب 4 ح '» الفقيه :١‏ 792/ 187. و رواها البرقى أيضاً فى المحاسن ]١77/119 :١[‏ عن 
حفص بن غياثء و الظاهر أنّها مرسله لروايته عنه بواسطه أبيه» و أمّا بلا واسطه فلم تثبت. 


فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات 


التيمّم من أن من موارده ما إذا كان هناكك مانع شرعى من استعمال الماء؛ فإن زياده الكون فى المسجدين جنباً مانع شرعى من 
استعمال الماء. 


[مسأله /1!: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله] 


[فة١١]‏ سال إذا كان عنده متدار مق الماء لذ يكفيه لوقيوته أو عبسلاو أمكه سمه بخلط شى هن المام النضاف الدى 


1 


زمانه أكثر لم يجز للمكلّف اختياره لاستلزامه المكث الزائد و هو حرام. 
خرظ التطلق بالمضناك 


)١(‏ قد يقع الكلام فى هذه المسأله بالإضافه إلى من خلط الماء المضاف المذكور بالماء المطلق» و لا ينبغى الإشكال حينئذ فى 
وجوب التوضى أو الاعسمال» الشمكته دن استضمال الناد المطلق فى وضوثه أو غسله. و أخرى يقع الكلام بالنسبه إلى من لم يخلط 
أحدهما بالآخر و أنّه هل يجب عليه خلطهما أو أن وظيفته التيمم؟. 


قد يقال بعدم وجوب الخلط عليه: لأنّهِ بالفعل غير متمكن من الماء المطلق ليتوضأ أو يغتسل و هو الموضوع لوجوب التيمم» نعم 
هو مقتدر على إيجاد الماء المطلق إِلَا أنه ليس واجباً على المكلفء لأنّ الحكم الأمر بالوضوء أو الغسل قد ترتب على الواجد. 
كما ترتب وجوب الحج على واجد الزاد و الراحله» و كما لا يجب على المكلف إيجاد الموضوع لوجوب الحج بتحصيل الزاد و 
الراحله أى الاستطاعه كذلك الحال فى المقام لا يجب على المكلّف تحصيل الوجدان. 


و يمكن أن يقال بالفرق بين الحج و الطهورء فإن وجوب الحج مترتب على من عنده الزاد و الراحله و لا يجب على المكلف 
إيجادهما و تحصيلهماء و فى المقام حكم الطهور مترتب على الوجدان و الفقدان 


وفش الوحدداة هر السك مرخ اندوز المكلف 
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[فصل فى بيان ما يصح التيمم به] 

اشاره 


فصل فى بيان ما يصحٌ التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرأ أو مدرا أو غير 
ذلك )١(‏ 


حسب الفرض متمكن من الماء و الخلط» و معه لا ينتقل أمره إلى التِيممم لعدم كونه فاقداً للماء. فما أفاده الماتن (قدس سره) من 
أنه لا يبعد وجوبه هو الصحيح. 


فصل فى بيان ما يصب التيمم به 


(1) المعروف بينهم جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض كما اختاره الماتن (قدس سره) فيشترك التيمّم مع السجود فى جواز 
كونهما على مطلق وجه الأرضء و إن كانت السجده أعم من التيمم؛ لجوازها على نبات الأرض و القرطاس دون التيمّم. 


لكن ذهب جماعه إلى التفصيل بين حال الاختيار و الاضطرار فخصوا التيمم بالتراب عند التمككن و الاختيار و جواز التِيمم بغيره 
من الحجر و الرمل و نحوهما عند الاضطرار و عدم التمكن من التراب. 


و فصّل جماعه آخرون بين الحجر و غيره فذهبوا إلى تعين التيمّم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكنء و على تقدير العجز 
عنهما أجازوا التيمم بالحجر. 


و هذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتى فى محله من أنّه هل يعتبر فى التيمم أن يكون فيما يتيمم به شى ء يعلق باليد ١١‏ إذن لا 
بدّ من اختيار التراب أو الرمل و نحوهما مما فيه علوق» و حيث إن اعتبار العلوق مشروط بالتمكن منه فإذا لم يتمكن منه يجوز 
التِيمّم بالحجر لأنّه جسم متصلب لا علوق فيه. و هذا تفصيل متين على تقدير اعتبار 


.168 سيأتى فى ص‎ )١( 


العلوق كما يأتى 


و أمّرا التفصيل الأوّل فهو مثا لا-دليل عليه؛ و ذلكك لأنا إن استفدنا من الآديه المباركه و الروايات أن التيمم لا بدّ أن يكون 
بالأرض تراباً كان أو حجراً أو غيرهما فلا بد من الالتزام بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض كما عليه المشهورء و إن استفدنا منهما 
أن التيمّم مختص بالتراب الخالص بأن ف رنا الصعيد به فلا بدّ من الالترام بعدم جوازه بالحجر و الرمل و نحوهماء نعم ورد الأمر 
بالتيمُم بالثوب المغبر 0١١‏ أو لبد السرج »١‏ و أمًا فى الحجر و الرمل فلا أمر. 


إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار و الاضطرار و تخصيص ما يتيمّم به بالتراب على الأوّل ذون الثانى» بل العمده هو القولان 
الأؤلقة فن تفبين الضعيد واأنه هل .هو مطلق وه الأرضن أو هو الترانة ينيك لؤلاه كاة المكلت فافل الطهورين ابلا فزق فين 


إذا عرفت ذلك فنقول: الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 
المقام الأوّل: فيما يقتضيه الأصل العملى فيما لو لم نستفد أحد الوجهين من الأدلّه و شككنا فى جواز التيمم با التوابة: 


فنقول: حيث إِنْ التكليف بالجامع بين التراب و غيره معلوم و نشكك فى أنه هل هو مقدّد بخصوص التراب أم لاء فهو شكك بين 
المطلق و المقتّد, و لا تجرى البراءه فى الإطلاق لأنّهِ خلاف الامتنان» بخلاف التقيبد لأنّ فيه كلفه زائده و نفيه موافق للامتنان 
فتجرى البراءه عن التقييد بالتراب لا محاله على ما بئناه غير مرّه من أنّه كلما دار الأمر بين الأقل و الأكثر تجرى البراءه عن الأكثرء 


هذا. 


وقد يتومّم أنْ المقام من موارد الاشتغال. للعلم بتوجه الأمر بالصلاه مع الطهور و نشكك فى أن محصلها 


هو التيمّم بالتراب خاصّه أو بالأعم منه و من الحجر و الرمل من وجه الأرض. و لما كان الشكك فى المحصل فلا مناص من 
الاحتياط و الإتيان بالتيمم بخصوص التراب. 


.4 الوسائل “: 7ه/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل “: 7/ أبواب التيمم ب‎ 


وافلاففهة اذ كر ناه غيز سه فق ,أن الطهوو البغتيو ف الضبلذه فنما "دل عل أله زلا اكه ]ذا يظهور» :13 محناة نفد الماء و العزاتبة 
كما أن الوضوء اسم لنفس العمل الخارجى لا أَنّه اسم لما يتحصّل و يتحقق من تلك الأفعال الخارجته؛ فمعنى قوله: «لا صلاه إلا 
بطهور» أنّه لا صلاه إِلَا مع استعمال الماء أو التراب. 


وحيث إِنّ الأ-مر فى التراب 0؟» يدور بين الأقل و الأكثرء و الأقل معلوم الاعتبار و الشكك فى اعتبار الزائد عليه فندفعه بالبراءه لا 
حالف فهز شك فى المكلق الاي المحطيل » كما كراد فق الفكك فما بكو فى الوؤضوء 9و القسيل :فلاح 


المقام التّانى: فيما يستفاد من الأدلّه اللفظيه» فنقول: 

: لا 
استدل السيّد المرتضى "5١‏ على ما اختاره من اختصاص ما يتيمم به بالتراب بما حكى عن النَبى (صلى الله عليه و آله) من قوله: 
«جعلت لى الأعرض مسجداً و ترابها طهوراً» 0١‏ نظراً إلى أن الطهور لو كان أعم من التراب و غيره لكان تقييد الطهور بالتراب 
لغواً ظاهرا. 


1 
و يدفعه: أن هذه اللفظه «و ترابها» لم يثبت صدورها عنه (صلى الله عليه و آله) فى الحديثء نعم رواه فى جامع أحاديث الشيعه 


عن بعض نسخ الفقيه «© و لم تثبت صبحه تلك النسخه؛ مضافاً إلى إرساله. 


بل فى الحدائق ما مضمونه: أن تلك اللفظه إِنّما توجد فى 


كلمات الفقهاء, و أمًا الروايات فهى خاليه عنها «7» و قد روى واحده من رواياته عن نفس الفقيه. 


.8 2١ ح‎ ١ أبواب الوضوء ب‎ /20 :١ الوسائل‎ )١( 

(1) لعل الأنسب بدل التراب: ما يتيممم به. 

(*) فى موارد منها شرح العروه 0: 22١‏ 27. 

(ع) المسائل الناصريات: 187. 

(0) الوسائل ": ٠ه8/‏ أبواب التيمم ب لاح ”2 ©" ؟. 

() جامع أحاديث الشيعه: : /9١‏ أبواب التيقم ب 9 ح .١‏ 
(0) الحدائق ع: 592. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ص: 16 


وفى الوسائل نقل أربع روايات ١١‏ أولاها من الكافى »١‏ و ثانيها من الفقيه «” و اثنتان من الخصال ©" و جميعها خاليه عن 
هذه الزياده. 


و كذلك روى هذا الحديث عن الخصال 0١‏ و العلل «© إِلَا أن فى سنئده ضعفاًء ولا سيما أن فيه أبا البخترى و هو وهب بن 


وهب الّذى قيل فى حقّه: أنه أكذب أهل البريه» نعم فى جامع الأحاديث 7 أنّه روى هذا عن العلل عن حفص بن البخترى و هو 
لا بأس به. لكن بقيه السند ضعيف فليلاحظ. 


و كذلكك نقل هذا الحديث عن عوالى اللثالى عن فخر المحققين 7١‏ و هو مرسل. 


و عن أمالى ابن الشيخ: «... و جعلت لى الأرض مسجداً و طهوراًء أينما كنت أتيمّم من تربتها و أصلى عليها؛ «4) و هذه الروايه لا 
بأس بجلٌ سندهاء إِلّا أن فيه محمد بن على بن رياح أو ابن رباح» و هو ضعيف. على أن دلالتها قابله للمناقشه. لأنّ الطهور فيه قد 
حمل على نفس الأرفن كما أن السحديه قد جمات عليها. 


و أما قوله: «أينما كنت أتيمَم من تربتها» فالظاهر أن المراد من تربتها مطلق وجه الأرضء و ذلكك بقرينه 


أن الصلاه لا يعتبر فيها أن تقع على خصوص تربه الأآرض بل هنا قرينه جليه على أن المراد من تربتها إِمَا مطلق وجه الأرض أو 
أن التربه 


." أبواب التيمم ب‎ /88٠ :* الوسائل‎ )١( 

.١ /١8 الكافى ؟:‎ )0( 

(") الفقيه /١00 :١‏ ع7ل. 

(ع) الخصال: 270١‏ 597. 

(0) الخصال: 670. 

.١717 العلل:‎ )( 

(0) جامع أحاديث الشيعه *: *9/ أبواب التيمّم ب 9ح 8. 

(8) جامع أحاديث الشيعه *: 48/ أبواب التيمّم ب 9 ح 4. عوالى اللثالى ؟: 508. 


(9) جامع أحاديث الشيعه: *: 47/ أبواب التيمّم ب 4 ح 7, أمالى الطوسى: *0) و الظاهر أنْ الصحيح على بن محتّرد بن رباح 
كما فى نسخه المستدركك [1: 874/ أبواب التيمّم ب 0ح 0] وهو ثقه» و لكن فى جامع الأحاديث رواه عن أبيه. و لم يرد توثيق 
فى أبيه فليلاحظ. 


ذكرت من جهه أغلبيه التربه» و تلكك القرينه هى قوله: «أينما كنت؛ و من المعلوم أن فى مثل الفلوات و الصحارى لا يوجد فى 
درشا ريه كل اق كل كما مس قر لف إن امل سلنها أ كنا كني فالظ اه أذ عرزا درل اللسعله و الماانن لتر نيا مظاك 
وجه الأرض و هى الى كان يصلّى عليها أينما كان و لا ينتقل من مكانه» و كذلكك كان يتيمم به. 


ثم إن هدم الزوانائك اليسدوم تمقو لتو القاقد هم تكله وت اما سهرها مشر نه تعية البقذي دو هو :الف رواه فى المستدرك عن 


أمالى ابن الشيخ ١١‏ إِلَّا أن فى سنده ابن أبان .07١‏ 


لكن رواه فى جامع الأخافيية و صرّح بالحسن أو بالحسين بن أبان 0 و هو معتبر «» و على هذا يطمأن أن 


نااؤوف هع اللى رضلى اللمعلدى الماتهر وله نكيل ل الارمن سعدا ورظهور ا التنوكرة كلمة ووزابولا او ور يا هذا 
كله فى الوجه الأوّل مما استدلٌ به على اختصاص ما يتيتمم به بالتراب. 


وما استدل.به على ذلكك أيضاً قوله تعالى فَتَيِمَمُوا ضَ عيداً طيباً» 100 فإنْ الصعيد بمعتى التزاب على ما فشدره به جمله من 


اللعوييق كالجوهرى «#) و ابن فارس فى المجمل «7) و عن فى عبيده أنه هو التراب الخالص ./١‏ 


و يدفعه: أن تفسير الصعيد بالتراب لم يتحققء لأنْ المحكى عن الأكثرين أن 


.8 /١18 الصحيح: أمالى الصدوق:‎ )١( 


(؟) المستدركك 7: 219/ أبواب التيمم ب 0ح 8. 


(7) جامع أحاديث الشيعه *: 47/ أبواب التيمم ب 9ح »١‏ و الموجود فى المصدر المذكور هو الحسين بن الحسن بن أبان» كذا 
فى أمالى الصدوق. 


(5) التحسن بن أبان و الحسيق بن الحنن بن أبان غير هد كووين يو تيق: 
(0) المائده ه: 8. 

(8) الصحاح 5: 898. 

(0) مجمل اللّغه 7: 07. 

(8) جمهره اللّغه 7: «مع. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج .٠١‏ ص: 197 


الصعيد بمعنى مطلق_وجه الأرضء كما يراد به هذا المعنى فى غير الآبه الكريمه المذكوره مثل قوله تعالى قَتَضْبحَ صَعِيدا رَلقاً "١١‏ 
وال و1 1 الله عليه و آله): «و , الناس يوم القيامه حفاه عراه على صعيد واحد) «2 أى أرض واحده؛ بل عن الزجاج 
أنه قال: لا أعلم خلافاً بين أهل اللّغه فى أن الصعيد وجه الأرض «”37. 


إذن لا يمكننا تفسير الصعيد فى آيه التيمم بشى ء من المحتملين بل يصبح اللّفظ مجملاء لأنّ التفسير إذا كان مختلفاً فيه لا يمكن 


الاعتماد على شى ء من الأقوال و لا يطمأن به 


هذا. 


وقن.يقآل بِأنُ الآية المباركه:و إن كانث مجمله فى تنفسها إلا أنّها قد فتدرث فى بعض الأخبار بن الضعيد أعالى الأرض» فقذ 
ورد فى الفقه الرضوى «» و معانى الأخبار للصدوق ١‏ أنّ الصعيد هو الموضع المرتفع عن الأرضء فتكون الآبه دليلًا على عدم 
اختصاص ما يتيمّم به بالتراب. 


إلَا أنه أيضاً مما لا يمكن المساعده عليه» لأن تفسير الصعيد بهذا المعنى و إن كان يقتضيه المناسبه بين الحكم و موضوعه لأَنَّ 


الصعيد لعله مأخوذ من الصعود بحسب مفهومه الوضعى و هو بمعنى الارتفاع» و الموضع المرتفع الى ينحدر عنه الماء طبعاً 
يكون طيباً لأنّهِ لا تطؤه الأقدام و لا تمشى عليه الأرجل» فمعنى الآيه اقصدوا مكاناً عالياً لا تطؤه الأقدام و هو طاهر. إلا أن تفسيره 
بذلكك قد ورد فى الفقه الرضوى و هو لم يثبت كونه روايه فضنًا عن كونها معتبره» كما ورد فى معانى الأخبار مرسنًا ولا يمكن 
الاعتماد عليه بوجه و إن كان صاحب الحدائق (قدس سره) «©» قد اعتمد عليها فى تفسير الآيه الكريمه. 


.80 :18 الكهف‎ )١( 

(؟) معالم الزلفى: 0؟١/‏ ب 7١‏ فى صفه المحشر. 

() لسان العرب “2 70. 

(؟) المستدركك 7: 278/ أبواب التيمم ب هح ”2 فقه الرضا: .4١‏ 


(0) حكى ذلكك عن تفسير الصافى :١‏ ١٠7؟/‏ سوره النّساء الآديه 5 فليراجع» ثمٌ إنه لم نعثر على رأى الصدوق فى المصدر 
المذكور. 


(*) الحدائق ©: هم76. 


إذن لا يمكننا تفسير الصعيد فى الآيه بالتراب و لا بمطلق وجه الأرض فتصبح مجمله. 
الأبار الدالعل اللقضاض المعين بالترات 


الوجه اثالث :)١١‏ مما استدل به على الاختصاص هو جمله من الروايات منها: صحيحه جميل بن دراج و 


محمد بن حمران «أنْهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام قوم أصابته جنابع فى السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل 
أ يتوضأ بعضهم و يصلى بهم؟ فقال: لاء و لكن يتيمم الجنب و يصلى بهمء فانّ الله عزّ و جل جعل التراب طهوراً كما جعل الماء 
طهوراً» 9" حيث خصٌّ الطهور بالتراب لا بمطلق وجه ار 


وهذه الروايه رويت بطرق 23 عديده: 
منها: طريق الصدوق و هو صحيح. 


و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّرد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عنهما «"» لكن تركك لفظ 


ابعضهم). 
و منها: ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير مثله «0) لكن تركك قوله: «كما جعل الماء طهوراً». 


ولم يرتض شيخنا المحقق الهمدانى (قدس سره) الاستدلال بها و ادعى قصورها عن التأييد فضلًا عن أن يستدل بها © لكن لم 
يذكر الوجه فى القصور. 


0 قل شك الوجة الأول فى عي :ا لتاق افقدل الضة المركضيى و القاتى فدهن 133 بلساؤةو مقا امشد ل قبن 
(؟) الوسائل “: 888/ أبواب التيمم ب 75ح ؟. 

.77 /ع٠‎ :١ الفقيه‎ )"( 

(©) التهذيب :١‏ ع.ع/ ع178. 

(5) الكافى : عع/ 8. 

(9) مصباح الفقيه (كتاب الطهاره): 5/٠١‏ السطر 5. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج .٠١‏ ص: 19 


و ما أفاده هو الصحيح, لأنّ هذه الصحيحه إِنّما وردت لبيان أن الجنب يسوغ له أن يتيممم أو يتوضأ 01١‏ و يصلى إماماً لأنّ الطهاره 
الترابيه كالطهاره المائيه» و قد أثبت الطهور للتراب فى هذه الصحيحه. و ليس فى ذلكك دلا له على انحصار الطهور به بل هو 


مصداق من مصاديقه. و هو نظير 


قولنا: الظهاره الترابيه كالطهاره المائيه. فهل نريد بذلكك خصوص التيمم بالتراب أو بكل ما يصح التيمّم به. إذن لا يمكن 
الاستدلال بها على تخصيص ما يتيمّم به بالتراب. 


و بعباره اخرى: أن الصحيحه بحسب السؤال ناظره إلى أنه هل يجوز للجنب أن يؤم غيره من المتطهرين إذا تيمم أو توضأ؟ و 
الجواب ناظر إلى أن الطهاره الترابيه كالمائيه» و لا دلاله لها على حصر التيمّم بالتراب. و تعبيرها «جعل التراب طهوراً مثل تعبيرنا 
اليوم «الطهاره الترابيه» إذ لا نظر لنا فى هذا التعبير إلى انحصار التيممم بالتراب» بل التعبير بذلكك ناظر أو ناشئ من كثره التراب» و 
عليه فالتعبير عادى لا إشعار فيه بالحصر فضلًا عن الدلاله. 
: 0 7 

و منها: صحيحه رفاعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كانت الأرض مبتله ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفٌ موضع 
تجده فتيمم منه فإِنَّ ذلكك توسيع من الله عزّ و جل. قال: فان كان فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبر» و 
إن كان فى حال لا يجد إِلَا الطين فلا بأس أن يتيمم منه) 07. 


را إلى قوله: «ليس فيها تراب» فإنّه لم يفرض فى الانتقال إلى أجف موضع انعدام غير التراب من أجزاء الأرضء فلو كان يسوغ 
التيمّم بمطلق وجه الأرض للزم فرض عدم غير التراب. 
اقم آنينا فرضية الأوفن كلها نفل إذ الإمام (عليه السلام) ناظر فيها إلى الجفاف و الرطوبه؛ و من ثمه ذكر ابتداءً أن الأرض 


كلها مبتله و لم يقل: التراب مبتل فمعنى «ليس فيها تراب» أى ليس فيها شى ء جاف أعم من التراب و غيره ممما يصح التيمّم به» و 
إِنّما ذكر التراب لأغلبيته و أكثريته 


فلا دلاله لها على الحصرء و معه يكون 


)١(‏ الظاهر زياده (أو يتوضاً)ء كذا (أو توضاً) الآنيه. 
(؟) الوسائل ": ه/ أبواب التيمم ب 9 ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ١90‏ 


معنى قوله: «ليس فيها تراب» أى شىء يصح التيمّم به فى مقابل الماء الى يصح التوضؤ به؛ و ليس فى ذكر التراب نظر إلى 
الحصر و عدم صححه التيمّم بغير التراب. 


و منها: صحيحه ابن المغيره قال: «إن كانت الأرض مبتله و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو 


شى ء مغبر» و إن كان فى حال لا يجد إِنَا الطين فلا بأس أن يتيتمم به) .)1١‏ 


و هى كسابقتها فى عدم الدلاله على الحصرء لأنّها ناظره إلى الجفاف و الرطوبه إلى آخر ما ذكرناه فى سابقتها. على أنّها 
مقطوعه. لعدم النقل فيها عن الإمام (عليه السلام) و إِنّما هو فتوى من ابن المغيره و لا يمكن الاعتماد عليها. 


ا ا ا 200 5 
بالطين؟ قال: نعم صعيد طيب و ماء طهور) .)١١(‏ 


وفيه: مضافاً إلى إرسالها و ضعفها بعلى بن مطر لأنّه لم يوثق فى نفسهه لا دلاله فيها على الحصرء لأنّ السائل فرض أن الأرض 
ليس فيها غير التراب و أن الأأرض منحصره بالطين من جهه المطر أو غيره» فجواز التيمم بالطين عند عدم التراب لا يدل على 
عدم جواز التيمم بسائر أجزاء الأرض. 

0 ا 
و منها: روايه معاويه بن ميسره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل فى السفر لا يجد الماء تيمم فصلى ثم أتى الماء 
و عليه 


شى ء من الوقت أ يمضى على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاه؟ قال يمضى على صلاته فان ربّ الماء هو ربٌّ التراب» 070. 


و هذه الروايه من حديث الدلاله لا بأس بهاء لأنْها تدل على أن انحصار ما يتيمّم به بالتراب كأنه مفروغ عنه عنده, لأنّ السائل لم 


يذكر أنه ت تيمم بأى شى ء» و قد ذكر 


.٠١ الوسائل “: 8ه8/ أبواب التيمم ب 9ح‎ )١( 
الوسائل : *7"0/ أبواب التيمم ب 9 ح ع‎ )0( 
.1 ح‎ ١6 أبواب التيمم ب‎ //٠ : الوسائل‎ )( 
١98 ص:‎ .٠١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


الإمام (عليه السلام) أنَ التراب طهور و لم يقل: إِنْ ربٌ الماء هو ربٌ الأرضء فهو مشعر بانحصار الطهور فى التيمم بالتراب. 
و يدفعه: أن الروايه ضعيفه السند بابن ميسره و هو ابن شريح القاضىء هذا. 


و من جمله ما استدل به القائل باختصاص ما يتيمّم به بالتراب هو صحيحه زراره قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أ لا تخبرنى 
من اكرات لم عضن الراسس وتبعض الرجلين و كر الحدديث: إلى أذ"قال قال ابويجعفر وليه الجلام): ع فضل 
بين الكلام فقال وَ امْسَحُوا يرَؤُسِكعْ فعرفنا حين قال ايِرؤْسِكُمْ أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء إلى أن قال ثم قال كلَمْ تَجدٌوا 
ا ص جيداً افا محوا وخوهِكُمْ ترا أن وضع الوضوء عتن لم يججد الماء انفكا عدن الفسل ايحا أنه فال 
نومك ثم وصل به و أديكم يه أ من ذلكك الزيكم؛ لأدنّه علم أنّ ذلكك أجمع لم يجر على الوجه لأدنّه يعلق من ذلكك 
الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضهاء ثم قال "ا يريد لله لعل عَلكُمْ مِنْ خرج و 


الحرج الضيق) .)١١‏ 


وأذلكة ركريئ 31 لحك ولت على أذ الع ااه قد المسح يدلا عق يتن العسنل المسر فى الوضوءة دو إلماقال و أتديكة 
ِنْهُ للدلاله على أنّ المسح بالتراب بدلا عن الغسل بالماء لا يتحقق فى الوجه بتمامه» إذ العلوق من الأرض و التراب إِنّما يختص 
ببعض الكف و لا يعلق بجميعهاء فعند المسح بالكف الَتى علق التراب ببعضها لا يتحقق مسح الوجه بالتراب إِلَّا بمقدار العلوق 
الموو قن اليد 


إذن تدلّنا الصحيحه على أن ما يتيمّم به لا بدّ أن يكون فيه العلوق أى ما يعلق باليد عند ضرب اليدين عليه» و هذا لا يتحقق إِلَا 
فى التيممم بالتراب» لأنْ الحجر أو الرمل لا يعلق منهما شى ء باليد التى ضربت عليهماء هذا. 


و برد على الاستدلال بهذه الصحيحه: 


.١ أبواب الوضوء ب 77ح‎ /8١7 :١ 2١ الوسائل “: 8#"/ أبواب التيمم ب 1 ح‎ )١( 
1917/ ص:‎ .٠١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


أوَلّا: أنّ الصحيحه لا دلاله لها على اعتبار العلوق فى التِيمم, لأنّ المراد بقوله تعالى وَ أَدْدِيكُمْ مِْهُ أى من ذلك التيتمم إن كان 
هو التبعيضء و مرجع الضمير هو التراب» بمعنى أن المسح فى التيمّم لا بد أن يكون كالغسل فى الوضوءء فكما أن أعضاءه 
تغسل بالماء كذا تمسح اليدان و الوجه عند التيممم بالتراب الى علق ببعض الكف عند ضرب اليدين عليه» فالغرض من قوله 
تعالى و أَنْدِيكة مِنّْهُ هو التبعيضء لأسن مسح الوجه و اليدين بالتراب لا يتحقق فى التيمم بتمام الكنء فإنّها عند ضريها على 
التراب لا يعلق التراب بجميعها بل ببعضها كما هو المشاهد خارجاً فيكون المسح ببعض التراب العالق بالكف. فهذا المعنى غير 
معتبر فى التيمّم قطعاً. 


و يدلنا عليه الأخبار الوارده فى النفض 0١‏ لأن نفض اليدين بعد الضرب لا يبقى على الكفّ شيئاً من التراب حتَّى يكون المسح 
بالتراب» و إِنّما المعتبر فيه هو المسح بالكفين لا بالتراب. 


وإن أريد من مرجع الضمير فى قوله تعالى و أَدْدِيكع مِنْهُ أثر التراب نظراً إلى أنه تراب أيضاً و هو لا يزول بالنفض» فهو و إن 
غم كما افد إن اله علوت ما سكع يه لمعيف لذ الأثوو اهار يعاق كنم الك سن عد را فلن الراك لا اند يعاق 
ببعضهاء و هى_صريحه فى أن العلوق يختص ببعض الكف ولا يوجد فى تمامها. إذن لا يمكن أن يراد منه شى ء من المحتملين» 
و ما يراد منه اللّه أعلم به. 


لسن الجراه المنجية: أن كلمه «من» نشويه للدلاله على الابتداء و أنْ المسح فى التيمّم لا يمكن أن يكون مثل الغسل فى 
الوضوء. لأنّه فى الوضوء تغسل الأعضاء بتمامها بالماء و ليست أعضاء التيمّم تمسح بالتراب بل لا بد فى التيمّم من مسح الأعضاء 
باليدين مبدوءاً بالتراب» فهو مسح نشأ و ابتدأ بالتراب لا أن المسح ببعض التراب. 


إذن لا دلاله للصحيحه على أنّ التيمم يعتبر فيه العلوق» بل تدل على أنّهِ يعتبر فيه المسح الى منشؤه الأرض علق منها شىء 
باليدين أم لم يعلق بهما. هذا كله الإيراد الأوّل على الاستدلال بالصحيحه على الاختصاص. 
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و ثانياً: لو تنازلنا عن ذلكك و قلنا بدلاله الصحيحه على اعتبار العلوق فلا وجه لدعوى تخصيص العلوق بالتراب» فانٌ الوجدان 
أقوى شاهد على أنه عند ضرب اليدين على الرمل و الحجر يعلق شىء منهما 


باليدين و هو الغبار النازل عليهما بالريح و الع و اليدان تتأثران بهما عند ضربهما عليهما. فلا اختصاص للعلوق بالترابء اللّهِمَ 
إِلَا أن يغسل الحجر أو ينزل المطر عليه فلا يكون فيه حينئذ علوق. 


واكالناء تلو البمدباعة لكك أ رفن لذ حقىالقكدية فرج أذ الكجر: ل كيدوناة :و لهات لحاق امكسشت ' للد فلسف الا هاو و 
الرمال مما لا علوق فيهاء و لا يمكن أن يستفاد من الصحيحه اختصاص ما يتيمّم به بالتراب و عدم جوازه بالحجر و نحوه فانّ 


العلوق فيه متحقق. 


فالمتحصل: أنّ الصحيحه لا دلاله فيها على اختصاص ما يتيمم به بالتراب» فيجوز التيمّم بما يصدق عليه الأرض من تراب و حجر 
و رمل و مدر وغيرها. 


و يؤكد ما ذكرناه روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام): «أنهِ سئل عن التيممم بالجصء فقال: نعم» فقيل: 
بالنوره» فقال: نعم» فقيل: بالرماد» فقال: لاء لأنّه ليس يخرج من الأرض إِنّما يخرج من الشجر» 01١‏ حيث دلت على أن الجص و 
النوره مما يصح التيمّم به» و ظاهرها أن المراد بها هو الجص و النوره المطبوخان و بقرينه المقابله استفيد منها أنّهما من الأرض» 
و معها تدل الروايه على جواز التيمّم بالأجزاء الأرضيه من التراب و غيره. 


و هذه الروايه و إن عبر عنها صاحب الحدائق (قدس سره) بالحسنه حيث قال بعد نقله الروايه فى [؟: #6 و هذا السكونى 


ضعيف لكن روايته حسنه. إِلَا أنّ الصحيح ضعف الروايه من جهتين: 


إحداهما: من جهه أحمد بن محمّد بن يحبى الواقع فى سندها لأنّه لم يوثق» و قد نهنا عليه مراراًء فلا يمكن الاعتماد على روايته 
و إن كان كثير الروايه جداً. 


:" الوسائل‎ )١( 
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و متا ينبغى التنبيه عليه فى المقام أن مشايخ النجاشى كلهم موثقون بتوثيقه» حيث صرّح فى مورد بأنّ الرّجل لم يكن مورداً 
للاعتماد فتركت الروايه عنه )١١‏ فدلٌ هذا التصريح على أن كل من يروى عنه النجاشى من دون واسطه فهو موثق عنده و موثوق 
برواياته. و قد وجدنا فى كتابه روايته عن أحمد بن محمد بن يحيى» و مقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته كبقتِه مشايخه إِلَا أنه 
بالتدقيق ظهر أن النجاشى (قدس سره) لم يدركك زمن أحمد بن محمّد بن يحبىء و أنه ينقل عنه مع الواسطه فى مائه و خمسين 
تؤؤذا على نا عدا غلبت وق الدالك كر الواسط وتيها ع بع :هادان اع سي رت على بو شاذان و احم بن شاذاة :و 
به ظهر أن النسخه مغلوطه جزماً و أنّه ليس الرجل من مشايخ النجاشى فهو ضعيف لعدم توثيقه. 


و ثانيتهما: اقتعمال سكد الرواية على جد و التعيد «الآنه المفرو فيه دند اذا الدئ يروى عن فضاله و يروى عنه محمد بن 


على بن محبوب» وهو غير موثق. هذا بناءَ على نسخه الوافى 2١‏ و الوسائل. 


و قد نقل فى جامع الرواه سند الروايه هكذا: محمّد بن على بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضاله «07. و أحمد هذا قد 
يكون أحمد بن محمد بن عيسى أو يكون أحمد بن محمّرد بن خالد, و لا يحتمل غيرهما بقرينه نقل ابن محبوب عنه؛ و على 
كل فهو معتمد عليه» كما أن الحسين هو ابن سعيد بقرينه روايته عن فضاله؛ فالسند على هذا صحيح من هذه الجهه. و من كان 


بعتملك 


على أحمة بق كيد بن بحن العطار ليك أن يتمد :على 'قده الروابة لاعشارها 


والعل كوؤاانى سحي موردا للذعدان عفد ماعن الحداق (قد سق) أو 


1 
)١(‏ راجع قول النجاشى فى [رجال النجاشى: 06 ترجمه أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عدّاش (عباس) 


الجوهرىء و كذ لكك فى [48/ ]٠١04‏ ترجمه محمد بن عبد الله أبى المفضل الشيبانى؛ و غيرهما. 
)١(‏ الوافى 2: ع/اه/ عامعوع. 


إفرة جامع الرواه لا 
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عدها سه إن أنه لا يمكن الاعتماد على تلكك النسخه لعدم العلم بصتحتهاء و بالأخص أنْ الوسائل و الوافى نقلاها كما بيناه؛ و 
معه لا يمكن الاعتماد على الروايه بوجه .)١١‏ 


الأخبار الدالّه على جواز التيعم بمطلق وجه الأرض 


ثم إن بإزاء هذه الروايات روايات عديده معتبره تدل على جواز التيمّم بمطلق وجه الأرضء و إليكك بعضها: 
: 

منها صحيحه الحلبى: «أَنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركيه و ليس معه دلوء قال: ليس عليه أن يدخل الركيه 
أن ربٌ الماء هو ربٌ الأرض فليتيمم' «؟» و رواه البرقى كا 2 

: 
و منها: ما عن الحسين بن أبى العلاء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركيه و ليس معه دلوء قال: ليس عليه 
أن ينزل الركيه؛ إن ربٌ الماء هو ربٌ الأرض فليتيمم» ."5٠‏ 

: 

و منها: صحيحه محبّرد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إذا لم تجد ماءً و أردت التيمّم فأخر التيئم 
إلى آخر الوقت. فان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض» .)8١‏ 


م 


)١(‏ و يمكن تصحيح سند الروايه من الجهتينء أما الأولى فبأن للشيخ (قدس سره) [فى الفهرست: /١58‏ 61] طريقاً 


صحيحاً إلى جميع كتب و روايات محمّد بن على بن محبوب غير طريقه إليها بواسطه أحمد بن محمّد بن يحبى. و أمَا انيه فلما 
هو مذكور فى المعجم ؟: 48 عند ذكر هذه الروايه فى اختلاف النسخ: بأنّه لا يبعد وقوع التحريف فيه» و الصحيح: أحمد عن 
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و إن كان حجر الجص و النوره قبل الإحراق. و أمَا بعده فلا يجوز على الأقوى ]١[‏ كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ 
كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب .)١(‏ 


0 
بأسء فإذا تيمم الرجل فليكن ذلكك فى آخر الوقت. فان فاته الماء فلن تفوته الأرض» .١١‏ 


و منها: موثقته الأخرى المرويه فى الوسائل بعد موثقته المتقدمه 73). 


وهى تدلنا على أن المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه الأرض لا أنه خصوص التراب حتّى يكون المكلف عند عدم تمكنه من 
التراب فاقد الطهورين؛ و مع ذلكك ينبغى مراعاه الاحتياط و اختيار التراب للتيمم به. 


هذا تمام الكلام فى عدم اختصاص التيممم بالتراب و جوازه بمطلق وجه الأرض حتّى مع الاختيار. 
التسويه بين الطين المطبوخ و غيره 


(1) لا فرق فى جواز التيتمم على حجر الجص و النوره و الطين بين قبل الإحراق و الطبخ و بعدهماء و ذلكك لأنها 


من أجزاء الأرضء و قد قدّمنا أنْ الصحيح جواز التيمّم بمطلق وجه الأرضء و من المعلوم أنْ الطبخ لا يخرج الشى ء عن حقيقته 
ولا بقتخ 


]١[‏ بل على الأ-حوطء و مثله التيمّم على الطين المطبوخ و العقيق, و عليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار و التيمّم بأحد هذه 
الأمور عند عدم التمكن من التيمّم بالتراب و غيره من المذكورات. 
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تبدله و استحالته» و هذا كما فى اللحم حيث إِنَّ المشوى منه الكباب و غيره لحم أيضاً و لا يخرج بطبخه عن كونه لحماًء و ليس 
هذا مثل إحراق الشجر و جعله رماداً لأنه حقيقه أخرى غير حقيقه الشجريه؛ هذا. 


و قد يستدل على جواز التيمّم بحجر الجص و النوره قبل الطبخ و بعده بروايه السكونى المتقدمه فى التعليقه السابقه »١١‏ المصرحه 
بجواز التيمّم بالجص و النوره» و قد تقدّم أن ظاهرها هو الجص و النوره بعد طبخهما. 


وانافعة: أن الزواية متعيفه السند من يعن واقد تقدمتا ولا مكن الاعكماد غليها أندا. 


و يستدل اخرى بالاستصحاب الموضوعى بتقريب: أنْ الجص و النوره لا إشكال فى كونهما من الأجزاء الأرضيه قبل إحراقهما و 
طخهماء :قلو شككنا في بقاتهنما غلى التحقيقه الأرضتهه المعلومه سابقا و تخروتجهما ع الأرضية بالاتعراق فمقنضئ الاستضيعات 
لزوم الحكم ببقائهما على أرضيتهما و عدم خروجهما عن كونهما أرضاً بالطبخ. 

ويرد عليه: أن الشبهه حينئذ مفهوميه؛ لأمنّ الشكك فى سعه مفهوم الأرض و ضيقه و ليست الشبهات المفهوميه مورداً 


للاستصحاب الموضوعى و لا الحكمى. 


أمَا الاستصحاب الموضوعى فلأن الاستصحاب متقوم باليقين السابق 


و الشكك اللّاحقء و لا يقين ولا شكك كذلك فى مورد الشبهه المفهوميه؛ مثلًا فى المقام كون الجص أو النوره غير محترق و لا 
مطبوخ سابقاً معلوم لنا بالوجدان» و صيرورتهما مطبوخين معلوم لنا بالوجدان أيضاً. 


و ليس لنا شكك فى شى ء» إذ لم ينقلب فيهما شى ء موجود معدوماً ولا انعدم عنهما شى ء موجود غير الطبخ المقطوع سابقاً و 
لاحقاًء و معه لا معنى لإجراء الاستصحاب فى مثلهما. و إِنّما شكنا فى صدق اسم الأرض عليهما و أن مفهومه موسع يشملهما بعد 


.198 فى ص‎ )١( 
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الطبخ أو مضيق لا يشملهما بعد الطبخ. و بعباره اخرى: الشكك فى المفهوم الوضعى و لا سبيل للاستصحاب فى تعينه. 


و أمَا الاستصحاب الحكمى فعدم جريانه فى موارد الشبهه المفهوميه لا لما قد يقال من أن جواز التيمّم بهما بعد طبخهما تكليفاً 
مما لا شبهه فيه لعدم حرمه التيتمم شرعاً بهماء و أمّرا من حيث الوضع و الحكم بترتب الطهاره على التيممم بهما فهو و إن كان 
مشكوكاً فيه إلَا أنه من الاستصحاب التعليقى الى لا نقول بجريانه» و ذلكك لأن مرجعه إلى أنّ المكلّف لو كان قد تيمم بهما 
قبل طبخهما لكانت الطهاره تترتب عليه و الآنن كما كانء و ذلك لأن الطهاره ليست مترتبه على الوضوء أو التيمم و إِنّما هى 
نفس الوضوء و الغسل و التيممم. ثم إن الطهور إِنّما ترتب على ذات الأرض كما أَنّهِ ترتب على ذات الماء على ما دلت عليه الآيه 
و الأخبار و ليس هذا صفه للتيمم لأنْه طهاره لا أنه طهور. 


إذن لا مانع من استصحاب بقاء الجص و النوره على صفتهما الثابته عليهما قبل طبخهماء 


لأنهما كانا من الأرض و طهوراً قبل طبخهما قطعاً فلو شككنا فى زوال تلكك الصفه عنهما بالطبخ و عدمه نستصحب بقاءهما على 
الطهوريه. 


بل عدم جريان الاستصحاب فى الشبهه المفهوميه من جهه أنْ الشكك فى بقاء الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب الحكمى لا 
محاله؛ و فى المقام المفروض أن الجص لا ندرى هل هو أرض كى يكون طهوراً أو أن خرج عن كونه أرضاً لئلا يكون طهوراً 
و معه لا يبقى مجال للاستصحاب الحكمى بوجه فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول الموجوده فى المقام. 


وهل الأصل الجارى حينئذ هو البراءه أو الاشتغال؟ يختلف هذا باختلاف المسالكك. 


قاذ كلكا أن الطياوة امل سنهلاى و عله العنا أو الوشيوع ار المع الا نك من التشكفة فاعننة الأكتفان: لذن الك 
: : رهاش بيط و بن دس صو ب عد من . فى 
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وإذاقلنا بأنٌ الظهاره هى عين الوضوء و أخويه الى هو الصحيح فالأصل الجارى هو البراءف لأنّ الأمر بالتيمم بجامع الجص 
إن الشكك دائر بين الإطلاق و التقييد فيدفع احتمال التقييد بالبراءه على ما هو المقرر عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر. 

هذا كله فيما لو انتهت النوبه إلى الأصل العملى لأجل الشكك لكا أشرنا إلى أنَّ المسأله ليست مشكوكه لأنّ الطبخ لا يخرج 
الشى ء عن حقيقته جزماً» فالجص قبل الطبخ من الأرض و كذا بعد طبخه من الأرضء و هكذا الأمر فى النوره و الطين المطبوخ 
لودل على فآ ذ كرتا أمراك: 


أحدهما: 


صحيحه الحسن بن محبوب عن أبى الحسن (عليه السلام) أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به 
المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: (إِنْ الماء و النار قد طهّراه) .)١١‏ 


بالنجاسه العرضيه حيث يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى, و أجابه (عليه السلام) بأنّه قد طهّره الماء و النار و ارتفعت نجاسته 


العرقيية 


و بعباره اخرى: جهه السؤال عن جواز السجده عليه بعد طبخه بالعذره و نحوها ليست هى خروجه عن كونه أرضاً بالطبخ؛ بل 
كان السائل بحسب الارتكاز عالماً أنه باق على أرضيته و لم بخرج بطبخه عن كونه أرضاً إِلَا أنه سأله عن جواز السجده عليه من 
جهه تلجسه. و قد قرّره الإمام (عليه السلام) على هذا الارتكاز و لم 


.١ ح8١ الوسائل : 877/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
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ولا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّه و العقيق و نحوها ممما خرج عن اسم الأرض )١(‏ 


يقل له إن الجص خرج عن حقيقه الأرضيه بطبخه. بل أقره و أمضاه و بين له أنّ نجاسته ترتفع بالماء و النار» فإذا جاز السجود 
على الجص بعد طبخه جاز التيمم عليه أيضاً بعد طبخه كما يأتى بيانه. 


و ثانيهما: أن الجص أو الطين المتنجسين لا يجوز السجود عليهما بعد طبخهما حتّى عند القائلين بجواز التيمّم عليهما بعد 
طبخهماء مع أن لازم كون الطبخ موجباً للتبدل فى الحقيقه و الاستحاله هو الحكم بطهارتهما بعد الطبخ و جواز السجود عليهماء 
لأنّ 


الاستحاله من المطهّرات. و هذا أقوى دليل على أن الطبخ لا يخرج الشى ء عن حقيقته و لا يوجب التبدّل فى الأشياء كما بتناه 


فى مثال اللحم. 


إذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها و كذلكك يجوز بعده؛ و إذا جاز السجود عليها جاز التيمّم عليها. و هذا الحكم لا 
للملازمه بين الأمرين حتّى يشكل بأن السجده تجوز على النبات مع أنّه لا يجوز التيمّم عليه بل لأجل أن جواز السجده عليها بعد 
الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضاًء فإذا كانت أرضاً جاز التيممم عليها كما مرّ. 


عدم جواز التيمم على ما خرج عن عنوان الأرض 


(1) لا إشكال فى كبرى ما أفاده (قدس سره) أى عدم جوز التيمّم بما هو خارج عن اسم الأرض و إن كان متكوّناً فيهاء لما 


تقدّم من أن التيمم لا بدّ من وقوعه على الأجزاء الأرضيه. 


و إِنّما الكلام فى بعض الموارد الّتى ذكرها (قلاس شر )افإن الذهب و التعدبو أخاليمآ و رق كان خاوحا ع الأجراه الأر ضيمو 


لا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: 7١8‏ 


الأعاء الأرقية إلا اكدسل النقاق و التؤورارت واعزيشا دي درك أن افد د معان فا فهلها تو ادو ناريت يقال: 
معدن الفيروزج أو معدن الملح أو غيرهما إلَا أن المعدن لم يترتب عليه الحكم بعدم جواز التيتمم أو السجود عليه فى شى ء من 
الأدله؛ بل الحكم مترتب على الأرض و أجزائها. 


و الظاهر أن العقيق و الفيروزج و غيرهما من الأحجار الكريمه من الأرضء و هى قسم من الأحجار الأرضيه غاليه القيمه إِمَا 


نفهمه لحد الآن و لم نفهم لماذا كانت قيمه الفيروزج أغلى من غيره ممما هو بلون الفيروزج أو بغيره من الألوان. و على كل فهى 
مه الأسكاز وين "الاحواء الأرضية: 


وقد قيل: إن بعض الأراضى أرض عقيق بمعنى أن الأحجار الصغار فيها حجر العقيق» أشبه بأرض النجف حيث إِنّها ذات در فإنّه 
يوجد فيها أحجار هى درٌ. 


و كيف كانء فالظاهر أن العقيق و الفيروزج و نظائرهما من الأحجار و الأجزاء الأرضيه. ولا مانع من التيممم أو السجود عليها. 


ولو شككنا فى صدق الأرض عليها فان بنينا على أن الطهاره المأمور بها أمر بسيط يحققها الوضوء و الغسل و التيممم فلا بدّ من 
الرجوع إلى أصاله الاشتغال» للعلم بالمأمور به و الشكث فى محصّله. 


و إن بنينا على ما هو الصحيح من أن الظهاره اسم لنفس الأفعال من الوضوء و أخويه فلا بد من الرجوع إلى أصل البراءه؛ لأنَّ 
الأمر بالتيمم بجامع العقيق و غيره مما هو معلوم الأرضيه معلوم؛ و نشكك فى اعتبار الزائد عليه و هو عدم كونه عقيقا أو فيروزجا 
مثلّاك فهو من دوران الأمر بين الإطلاق و التقيبد أى بين الأقل و الأكثر و هو مجرى أصل البراءه فندفع به التقيبد المحتمل. 


و من هنا يظهر أن الحكم بعدم التيممم على مثل العقيق و الفيروزج مبنى على الاحتياط. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: 7١37‏ 


و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عُرف الدابه و نحوها مما فيه غبار )١(‏ إن لم يمككن جمعه تراباً 
بالنفضء و إلا وجب و دخل فى القسم الأوّل (؟) و الأحوط اختيار ما غباره أكثر (") جواز التيمّم بالغبار 


)١(‏ للأخبار الدالّه 


على ذلكك و هى معتبره» و إليكك بعضها: 


صحيحه زراره قال ١‏ ١قلت‏ لأ-بى جعفر (عليه السلام): رارك تاضور هر لساري نو كلاو إدالم يكن على وتيوع كينت 


يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال (عليه السلام): يِتِيمُم من لبده أو سرجه أو مغزفة ذايقة فا ها جار وي 11 


7 
و صحيحه رفاعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كانت الأرض مبتله ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده 


فتيمم منه. فانٌ ذلكك توسيع من الله عزّ و جل. قال: فان كان فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شى ء مغبر ...) 019 و 
غيرهما من الأخبار المعيرة: 


() لأنّه متمكن من التيمم بالترايه نشت إن الغار هو الأحراء' الفمقان العن اوتجيقت لكانك كرابا وهو كالخار الندق هو غير 
الماء لكنّه لو جمع فى مكان صار ماءً و مع التمكن من التراب لا يجوز التيمّم بالغبار. 


او هو عاطق عله كك الس ل نيفق نكن أن ماهاقه كر سركي نس يقن رايقد ل عليه التزافة لكر شكال 
فى أنه متمكن من التراب حينشذ ولا بد من أن يتيمم به» و قد لا يبلغ تلكك المرتبه إلا أن غبار أحدهما أكثر من غيره و لا دليل 
على تقديم ما غباره أكثر, لأنّ مقتضى الأخبار عدم الفرق بين ما يكون غباره أقل و ما يكون الغبار فيه أكثرء لدلالتها على لزوم 
التيمم بما فيه الغبار كان غباره أكثر من غيره أم لم يكن. 


.١ الوسائل *: ٠ه8/ أبواب التيمَم ب 4 ح‎ )١( 
(؟) الوسائل #: *88/ أبواب التيمم ب 94 ح ع.‎ 


ص: لل 


و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه (1) و إِلَا وجب و دخل فى القسم الأوّلء فما يتيمم به له مراتب ثلاث: الأولى: 
الأرض مطلقاً غير المعادن. التّانيه: الغبار. الثّالْه: الطين. 


جواز التيمم بالطين 


)١(‏ للنصوص المعتبره الداله على ذلكك مثل صحيحه رفاعه المتقدمه حيث ورد فى ذيلها: «و إن كان فى حال لا يجد إِلَا الطين 
فلا بأس أن يتيمّم منه». و صحيحتى زراره «و إن كان فى حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. إذا كنت فى حال 100 
وغيرهاء و هذا مما لا إشكال فيه. 


و إِنّْما الكلام فى أن الطين فى طول الغبار أو أنّهِ فى عرضه. 


قد يقال بأنّهما فى عرض واحد استناداً إلى ما رواه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) قال «قلت: رجل دخل الأجمه ليس فيها 
ماء و فيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنّه الصعيدء قلت: فإنّه راكب و لا يمكنه النزول من خوف و ليس هو على وضوء. قال: إن 
خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على الأبد أو البرذعه و يتيممم و يصلى؛ 51). 


نظراً إلى أنه (عليه السلام) جوّز التيمم بالطين إذا قدر على النزول و إِلَّا فبالغبار فلا تقدم للغبار على الطين. 


وقكة 0 الرواة حسية لبشه بأحمد بن هلال و قد وردت طعون كثيره فيه. مع أنّ الأخبار الدالّه على أَنّه يتيمم بالغبار أُوََا و إن 


فالطين كتيوه عع رك ونه هنا اشكيريخ الأضحات وو الروانة من الشاذ الذق لعا نف تقال الأخان المشهوره هذا 


على أُنّها بحسب الدلاله قابله للمناقشه أيضاًء لاحتمال أنّها تبين حكم شخصين 


:* 7 الوسائل : "ه"/ أبواب التيمم ب 4 ح‎ )١( 
الوسائل #: 8/ أبواب التيمم ب 94ح ه.‎ )( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: ال‎ 


بأن يسأل عن شسخص دخل الأجمه و لا يقدر إلا على الطين ثم يسأله عن حكم من دخلها و هو متمكن من الغبار للتيممء و أحد 
الحكمين لمن دحل الأجمة والبس عندة إلا الطين و حكحه التيتنم به» و ثانبهما لمن دخل الأجمه واه و متمكن من التيهم بالغبار 
و حكمه أن يتيمم بالغبار. و ليس هذا حكم شخص واحد دخل الأجمه لتتوهم دلاله الروايه على عدم تقديم التيمم بالغبار على 
التيمم بالطين. 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلد» مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
مو سوعه الإمام الخوئى؛ ج 306 ص: احل 


والمتحصل: لحت اناوه لطر وعيا كاه كركف رالراي أو بغيره من الأجزاء الأرضيه؛ فان لم يتمكن منها يتيئمم بالغبار 
ادق هو يسن يتزاي ,بل ع و ألجراء صغان غنةة'فان لم يتمكنامنه يتيم بالط هذا كله تحني التكدى التصؤصن: ولاه لقدمنا 
الطين على الغبار لأنّه صعيد كما مرّ فى بعض الأخبار )١١‏ بخلاف الغبار فإنّهِ ليس بتراب. 


بل لولاها لقانا بجواز التيقم به حتى مع التمكن من التراب لكونه صعيداًء و لا فرق بينهما إلا بالرطوبه و الجفاف» و ليس ذلك 
بفارق بمقتضى إطلاق ما دل على أنّ التراب و الأرض طهورء الهم إِنَا بنا على اعتبار العلوق فى التيممم فلا يجوز التيممم بالطين 
مع التمكن من التراب» إذ لا علوق فى الطين لأنّهِ لا يعلق أثره باليد عند ضربها عليه الّذى هو معنى العلوق بل 


يتعلق هو بنفسه على اليد لا أثره و علوقه. 


وقد تحصل إلى هنا أن المكلف مع تمكنه من الأعرض يتيمم بها و لو كانت رطبه يختار أجف موضع فيتيمم به. و إلا فيتيمم 
بالغبار» و إلا فبالطين لو أمكن. 


إذا لم يوجد غبار و لا طين 


و أما إذا لم يوجد الطين فماذا يصنع المكلّف؟ هل يكون فاقد الطهورين أو أنه يتيمم بالثلج إن كان؟ يقع الكلام فى ذلكك فى 


مقامين: 


المقام الأوّل: إذا لم يتمكن المكلف من الماء هل يجب أن يتوضاأ أو يغتسل بالثلج 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لك ص: 5 


إذا تمكن منه أو لاايجب بل ينتقل أمره إلى التيمم؟ و المراد بالنلج هو الماء المتجمد فى الهواء المعبر عنه فى الفارسيه (يرف و 
تك ركك) لا الثلوج المتكوّنه على الأرض. 


المقام التَانى: بعد البناء على عدم وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج و انتقال الأمر إلى التيئم هل يصح التيمم بالثلج أو لا بد فى 
صبحته من وقوعه على الأرض؟ 


أمَا المقام الأوّل: فقد يقال بوجوب التوضى أو الاغتسال بالثلوج فيما إذا لم يتمككن من الماء. و يستدل عليه بجمله من الأخبار: 


0 
منها: ما رواه محترد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب فى السفر لا يجد إِلَّا الثلج» قال: يغتسل 


بالثلج أو ماء النهر) .)١١‏ 


و يتوجه على الاستدلال بها أنّها ضعيفه السندء لوقوع على بن إسماعيل فى سلسله السند لأنّه السندى أو السرى و هو غير موثق» 
نعم وثقه ابن الصباح الكنانى ١؟)‏ إِنَا ال غير وق أيضاً فلا يمكن الاعتماد على توثيقه. 


على أَنّها قابله للمناقشه من حيث الدلاله أيضاًء لأن مفروض كلام السائل أنه ليس عند المكلف إلا الثلج و 


قال (عليه السلام) فى جوابه: إِنّهِ «يغتسل بالثلج أو ماء النهر) فمنه يظهر أن الماء كان موجوداً فى مفروض الكلام لكنّه كان بارداً 


كالثلج. 


فلعلٌ المراد به أنّه إمَا أن يغتسل بالثلج أو بماء النهر و كلاهما على حد سواءء بمعنى أنه يذيب الثلج فيغتسل أو أنّه يغتسل بماء 
النهرء لا أنه يدلكك بدنه بالثلج» لأنه عبر بالاغتسال المذى لا يصدق على الدلكك, إذ قد أخذ فى الاغتسال جريان الماء على 


المغسول, فكأنه (عليه السلام) قال: إِمَا أن يذيب الثلج فيغتسل أو يدخل التوون سول من ماهو إن كان باراداء فيكم الحتنيه هما 
دق بفتةده مق الالال حلن وحوة الفسل أو الوضو بالقلج عيذ عدم التيكن من الما 


.١ ح‎ ٠١ الوسائل *: 88”/ أبواب التيممم به‎ )١( 


(0) بل وثقه نصر بن الصباح و لقب بالسندى؛ و ناقش فى كلا الأمرين السيّد الأستاذ (دام بقاؤه) راجع معجم رجال الحديث ؟١:‏ 
ااي سمه عل إن ااسماعيل التتدى: 


1 
و منها: ما عن معاويه بن شريح قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده فقال: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضاً 


ولا نجد إِنَا ماءً جامد فكيف أتوضأ؟ أدلكك به جلدى؟ قال: نعم) ١١م‏ 


و هى من حيث الدلاله ظاهره. إِلَا أنه ضعيفه السند لوجود معاويه بن شريح فيه و هو ضعيف. و الظاهر اتحاده مع معاويه بن 


ميسره و إن ذهب الأردبيلى إلى تعدّدهما 07 و على كل سواء اتّحد أم تعدد لم تثبت وثاقتهما. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء 


لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً و صعيداً أتَهما أفضل؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه و جسده 
أفضلء فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم» 37. 


(عليه السلام) أجاب بأنّ الثلج إذا بلّ رأسه فهو أفضلء و ذلكك لأن بل الجسد هو أدنى مراتب الاغتسالء فإذا تمكن المكلف منه 


بوجه و لو بحراره بدنه فهو متمكن من الوضوء و الاغتسال بالماء لا أنه اغتسال أو وضوء بالثلج. 


و منها: روايه ثانيه لعلى بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تصيبه الجنابه فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر 
هل يجزئه ذلكك أم يتيتمم؟ قال: إن غسله أجزأه و إِلَّا عليه التيمم» قال قلت: أيّهما أفضل؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج 


)١(‏ الوسائل *: 7501 أبواب التيمّم ب ١٠ح‏ ؟. 


)0 جامع الرواه ار لا 


() الوسائل : 01"/ أبواب التيتمم ب ٠١‏ ح *» و استظهر السييّد الأستاذ فى المعجم حسن الرجلء مضافاً إلى كونه مذكوراً فى 
أسناد التفسير. راجع ج 18: 49 من الكتاب ترجمه محمّد بن أحمد العلوى. 


موسوعه الإمام الخوئى, ج .٠١‏ ص: 717 


وجهه و جسده و رأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه و جسده أفضل ... 21١‏ و هى من حيث الدلاله عين سابقتهاء و من حيث السند 


فعيقه لأن قن ستدها عي اللدرى الحم :و هو غيرتمو و : 


فالتتحضل: أن الأخبار الستدل بها على وجوب الوضوة أو الاغتسال بالثلج بمعنى الدلكك به كلها ضعيفه السند و قابله للمناقشه 


فى دلاله أكثرها. 


وأمًا المقام الثانى: فمقتضى القاعده المستفاده من الكتاب و السنّه عدم جواز التيمم بالثلج» لأن الطهور متخصر: بالماف و التراكت 
بمعنى الأرض و ليس الثلج من الأرض و لا أنه ماء. 

:. 
لكن قد يقال بجواز التيمّم عليه. و يستدل عليه بصحيحه محمّد بن مسلم أو حستته بإبراهيم بن هاشم عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «سألت عن رجل أجنب فى سفر و لم يجد إِلَا الثلج أو هاء معامدا ققال» هق مله الضروره يتيمّم) .)7١‏ 


و فيه: أن الروايه تدل على أن المكلف فى مفروض السؤال فاقد للماء و يجوز له أن يتيمّم» و ليست فيها أيه دلاله على أنه يتيمم 
بالثلج أو الماء الجامد بل يتيمم بما يتيممم به شرعاً. و قوله: «و لم يجد إِلَا الثلج أو ماء جامداً» ليس بمعنى أنه لا يجد ما يتيمم به 
أيضاًء بل لم يجد ما يتوضأ أو يغتسل به. فلا دلاله فى الصحيحه على ذلك المدّعى. 


وروى صاحب الوسائل فى الباب الثّامن و العشرين من أبواب التِيمم روايه عن المقنع للصدوق قال فى المقنع-: و روى: «إن 


أجنبت فى أرض فلم تجد إِلَّا ماءَ جامداً و لم تخلص إلى الصعيد فصلى بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض الَتَى توبق فيها ديتكك) 
7 


و ذكر المعلق فى الهامش: قلت: رواه البرقى أيضاً فى المحاسن فى [؟: 177/ /ا1#] 


.8 ح٠١ الوسائل ": اه8/ أبواب التيمم ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 0ه"/ أبواب التيمم ب 9 ح 4. 

(") الوسائل *: /9١‏ أبواب التيمم ب 78 ح 0# المقنع: 877. 
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0 
عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن 


على الحلبى نحوه. 


و هذا السند كما ترى صحيح. و هو يوهم وجود روايه صحيحه تدل على لزوم التمسح بالماء الجامد فيما إذا لم يجد /١‏ 1 
سوى الماء الجامد و لم يخلص إلى الصعيد فلا بد من اتباعها و إن كانت روايه المقنع مرسله. 


نا أن الأمر ليس كما توهمه التعليقه» إذ لم توجد روايه أخرى دالّه على لزوم التمسح بالماء الجامد, و إِنّما الروايه هى ما قدّمناه 
من الصحيحه أو الحسنه عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألت عن رجل أجنب فى سفر و لم يجد إِلَا 
الثلج أو ماءَ جامداء فقال: هو بمنزله الضروره يتييممء و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرضي الت توبق فيها دينكث. فإِنّ البرقى روى 
هذه الروايه فى المحاسن عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد اللّه فراجع 
الباب التاسع من أبواب التيممم من الوسائلء و الاشتباه من المعلق. 


كذا أفاده أَوَلَاء ثم ذكر (دام ظلّه) أنّه عند المراجعه إلى المحاسن ظهر أنّ الاشتباه من صاحب الوسائل دون المعلّق» لأن صحيحه 
محتّرد بن مسلم المتقدمه التى ذكر بعدها صاحب الوسائل أنَّ البرقى روى مثله بالسند السابق لا يتطابق مع ما هو الموجود فى 
المكات» إلا فى النيق عم الكره إل هده اللوضن الى قوق يله حقر ل مناق الوساف ل روي فى التحاددي جدله انضاف يل 
روايه المحاسن مثل روايه المقنع مع اختلا.ف يسير بينهما فى الألفاظ على ما أشار إليه المعلق. إذن فهى صحيحه السند و لا 
يمكن المناقشه فى سندها. 


إِلَا أن دلالتها تبقى قابله للمناقشه. و ذلكك لأنّ قوله: «فصل بالمسح) لا (فصلى بالمسح) 


كما فى المقنع لا دلاله له على إراده التوضى أو الاغتسال بالماء الجامد تمسحاً كما لا دلاله له على إراده التيمم بالماء الجامدء 
لأنذلكه بو :رن كان :فنا متعا د إزاده الترفيقى أو الاقعبال بالناء العاية مها تحدي:الكزاق اليفقئ إلا أله. وحختس«الروائه 
قلاة لأنٌّالمراة يداو الو حت الاسفال هو اتيم فو الوصو او الاخسا شيك إن العامون يقلن هدلت عليه الآنه اسار كد 
ينقسم إلى أقسام ثلاثه: 
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أحدها: عَسل محض و هو العُسل بالضم. 
ثانيها: ملفق من العْسل و المسح و هو الوضوء. 

. 3 د ل د 
و إليه أشارت الايه المباركه قال عزّ من قائل إذا قَمْتَمْ إلى الصّلاءِ فاغبتلموا وَجَوهَكم و أَيْدِيَكمْ إلى الموافِقٍ وَ امس ححوا بِرُؤْسِكمْ وَ 
أَرْجْلَكمْ إِلَى الْكعْبين 1١‏ و هذا كما ترى ملقّق من الغسل و المسح. ثم قال وَ إِنْ كنمُم جُنباً َاطْهَرُوا أى اغتسلوا على ما يستفاد 
من قوله تعالى فى آيه النهى عن قرب الصلاه سكراناً أو جنباً تل تَعَْيَلُوا 7١‏ فظهر أنّ الغسل بالضم هو غسل محض. ثم قال 
تعالى قلَمْ تج دُوا لأء فَتِمَمُوا ص عيداً طَيِباً أى اقصدوا فَاس موا بوٌجُوحِكم وَ أَيْدِيكم «*؛ من دون لفظه «منه؛ فعلم منه أن التيمم 
مسح محض. 
و الظاهر أن قوله (عليه السلام) فى الروايه: «فصل بالمسح» إشاره إلى ذلكك أى فصل بالتيتمم, أو لا أقل أنه محتمل. 


ثم إِنّه لم يبيين أن ما يتيمم به هو الماء الجامد بل أمر بالتيقم و حسبء فيكون المتيمم به موكولًا إلى بيان الشرعء و المشروع 
حينما لم يجد المكلف ماءً و لا صعيداً هو أن يتيمم بغبار الثوب أو نحوه. فلا دلاله فى 


الروايه على هذا المدّعىء فانٌ الطهور منحصر بالماء و الصعيدء هذا. 


ثم إِنّا لو قلنا بتماميه الأخبار المتقدّمه فيه و تمت دلالتها على أن المكلف حينئذ يتوضاً أو يغتسل بالثلج لوقعت المعارضه بينها و 
بين هذه الروايه؛ لدلالتها على وجوب التيمّم بالثلج حينئذ» فإذا تساقطا لأجل المعارضه يرجع إلى الكتاب العزيز و هو قد دل على 
أن الطهاره إِنْما تحصل بالماء أو الصعيد؛ فلا يسوغ التيممم بالثلج. 


.5 :0 المائده‎ )١( 

(8) ساف مم 

(5) و هو ذيل الآبه المباركه فى سوره النُساء. 
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و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى فيه سقوط الأداء )١(‏ وظيفه فاقد الطهورين 


)١(‏ إذا بنينا فى المسأله المتقدمه على عدم جواز الوضوء أو الاغتسال أو التيمم بالثلج أو بنينا على جوازه إِنَا أن المكلف لم يجد 
ما توما أو يغتسل أو يتيمّم به فهو فاقد الطهورين. و المحتملات فيه أربعه: 


الأوّل: أنّه مكلف بالأداء فيصلّى من غير طهاره؛ و يقضيها مع طهاره خارج الوقت. 
اانه أنه كلت رالا ٠‏ حيط لاشو تقايرة طيا وق وال لعا علي 

الثالث: أنّه غير مكلّف بالأداء لكن يجب عليه القضاء خارج الوقت. 

الرَابع: أنه غير مكلف بالأداء و لا بالقضاء. 

هذه :مختمالات المسأله:ن لعل لكل واحد منها قائنًا. و يقع الكلام فى مقامين: 
احدهنا: يوحي الأداء وال افاقد الطهورين مكلت ار ليدن مكلف بالادات 
التوباء ين هترك الففياء بو الها مكل ند او الن بكلفا يه 


المقام الأوّل: فالظاهر أن فاقد الطهورين غير مكلف بالأداء, لأنّ الصلاه حسبما دلّتنا عليه الروايات ثلاثه أثلاث: ثلث الطهور» و 


كن الما تطلاعته الأمن بالفياذه عدم قدرمه عليها. 
/ فاذ 1 5 سقط عنه الامر با ه مم : 
أنه لا صلاه إلا بطهور )١١‏ فإذا لم يتمكن المكلف من الطهور 


وأمًا 


ماهو المةتعيرشن "لشاف ليفط ال فين ون الفط تمن دلوا لدليل إلا أنّ مضمونه ورد فى بعض روايات 
المستحاضه. فقد ورد عنهم (عليهم السلام): «و لا تدع الصلاه على حالء فإِنّ النَبى (صلَى الله عليه و آله) قال: الصلاه عماد 
دينكم) 07١‏ و حيث إِنَّ الصلاه عماد الدين فلا يمكن تركها بحالٍ فهى واجبه فى جميع 


.١ هع"/ أبواب الوضوء ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.« ح١ (؟) الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


صور الاستحاضه من القليله و المتوسطه و الكثيره. 


و كيف كانء فهو تام بحسب المضمون. إِلَا أنّه لا يقتضى وجوب الأداء على فاقد الطهورينء لأنّه دل على أن الصلاه لا تسقط 
كال بو هر لعفل أن مكنل لاناك موصوعه وا يدل على انما أنى قاقد الطيورين فين صثلاة و ثمآ أن كلت الصلاه الطهور 
ولاصلا إلاانطهور مستكفق مه أن مانا فاق الطووريى بسن ضلاة تحب عليه:و لا تشفط غنه: 


عم م ص رلا نار 2 3 
و ممما ذكرنا قد ظهر أَنْ التمشّك فى المقام بالمطلقات الداله على وجوب الصلاه كقوله تعالى إِنْ الصَّلاة كانَثْ عَلى المُؤْمِنِينَ 
اب مَؤْقُوتاً 1١‏ و قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إِلّا أنّ هذه قبل هذه 1١‏ و غيرهما من 
المطلقات ليس فى محله. و ذلك لعدم كون الصادر من فاقد الطهورين صلاه ليجب أداؤهاء بل هو غير متمكن منها فيسقط 


وجوبها أداءً. 


كما أنه ظهن متنا ذ كرتاه الحال و"القرق من ما ورد نمو الدولة صا إلاايطهو رن :وبين اناتور فق البازلا متلاه إلا إلى القبله 0و 
رلا 


صلاه إِلَا بفاتحه الكتاب» «©» و نحوهماء حيث لا تخرج الصلاه عن كونها صلاه بافتقادها الفاتحه أو القبله و تسقط عن كونها 
صلاه عند عدم الطهور. 


و الوجه فيه ظاهرء و هو الأندله الخارجيه الذاله على ضحّحه الضلاه الفاقذه للفاتحة أو القبله و لو فى بعض الموازد كالناسى؛ 
كحديث «لا تعاد) «8) و غيره» فان صم ذلك إلى ما دل على أنه ١لا‏ صلاه إِلَا بفاتحه الكتاب» أو «... إلى القبله» كانت النتيجه أن 
اعتبار فاتحه الكتاب أو الاستقبال فى الصلاه مختص بحاله التمكن و الاختيار ولا يعتبران فى الصلاه عند النسيان أو الاضطرار» و 
هذا بخلاف الطهورء إذ لم يدلّنا دليل 


اللا ع 0 

(؟) الوسائل 5: /1٠١‏ أبواب المواقيت ب 5 ح ١١‏ و غيره. 

(") الوسائل 6: 1917/ أبواب القبله ب 7 .1١ 03٠١‏ 

(ع) الوسائل 6: /ا"/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١‏ و غيره. 

(0) الوسائل /77١ :١‏ أبواب الوضوء ب "اح ل و غيرها من الموارد. 
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و وجوب القضاء و إن كان الأحوط الأداء أيضاً. و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على 
أغضاء الوضوء أو العتكل وا إنالم بجر و مع عدم إمكاته حكم يرتجوف التياتم بتهماء أو مراغاء هنذا القول أخوط فالاقوى لفاقد 
الطهورين كفايه القضاء و الأحوط ضمٌ الأداء أيضاًء و أحوط من ذلكك مع وجود الثلج المسح به أيضاً. 


على أن الصلاه صحيحه من دون طهور. 


إذن فمقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاه إِلَا بطهور» عدم الفرق بين الاختيار و عدمه و التمكن و عدمه. و عليه لما كان 
فاقد الطهورين غير متمكن من الصلاه مع 


الطهور قهن ساقطه فى حنها و لا يكل بالأداء. 


وأمّا قاعده الميسور فهى على تقدير تماميتها فى نفسها و لم تتم 01١‏ لا يمكن إجراؤها فى المقام بدعوى أن الصلاه الفاقده 
للطهور ميسور لمعسورهاء و ذلكك لأنّ الصلاه من غير طهاره تباين الصلاه عن طهاره لا أن أحدهما ميسور للآخر. فالمتحصل: 
أنّ فاقد الطهورين غير مكلف بالأداء. 


المقام الثثانى: فى وجوب القضاء. 
قد يقال بوجوب القضاء على فاقد الطهورين تمسشكاً بإطلاق ما دل على قضاء الصلوات الفائته فإنّه يشمل المقام أيضاً. 


و أجيب عنه بأنّ الفوت غير محرز فى المقام, لأننّه إِنّما يصدق فيما لو كانت صلاه فاقد الطهورين مشتمله على الملاكك و 
المكلف قد فوته كما فى النائم و نحوه؛ و إذا لم يكن لها ملاك فى نفسها كما فى صلاه الحائض و النفساء و الصبى فلا يكون 
ترك الإتيان بها محققاً للفوات. و من المحتمل أن لا يكون لصلاه فاقد الطهورين ملاكك أصلًا فلا تشمله إطلاقات أدلّه القضاء. 


)١(‏ كما فى مصباح الأصول ؟: /ا/ا8. 
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و أجيب عن هذا الجواب بأنْ وجود الملاكك يستكشف من الأمر بالصلاه لأنّه كاشئ قطعى عنه؛ و العجز عن تحصيل الطهورين 
موحي سقوطظ الأندريو التكليف: ولك برسي تستوعل#العناةه عه كونهنا والحدة اناك كه فكو تر كيتانو لرهة جيه افقدان 


و يرد على ذلكك: أن الملاكك ليس لنا إليه سبيل إِلَا وجود الأمر و التكليف, و مع سقوطهما لا كاشف عن الملاكك و لا علم لنا 
بوجوده فمن أين تحرز أن صلاه فاقد الطهورين مشتمله على الملاك. و لعلها كصلاه الحائض و النّفساء و الصبى مما لا ملاكك 


و اذى 


يمكن أن يقال: إن فاقد الطهورين مأمور بالقضاءء و ذلكك لصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): «أنّ سئل عن رجل صلَى 
بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنهاء قال: يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل أو نهار) )١١‏ و ذلكك 


أحدهماء أن قره أو تمن غيار اكع كر تدييدا نياة مطلق 1 كف الغالاية و لين لكعوض ‏ تراعها لقيائها دو فرع فح حكن 
بوجوب القضاء. لأنا نقطع بأن ترك الصلاه متعمداً عصياناً أيضاً مورد للقضاءء فلو كان للنسيان خصوصيه فقد تركك ذكر ما لا 
إشكال فى وجوب قضائه؛ فهو إِنْما ذكر تمهيداً لبيان أن مطلق تركث الصلاه يوجب القضاء. و كأنّه جعل عدم التركك عمداً و 
عصياناً مفروغاً عنه فى حقٌّ المكلف المسلمء إذ كيف يعصى الله ولا يأتى بفريضه متعمداً» فاقتصر على ذكر الشق المحتمل 


وقوحة فى نهو هو النسان: 


فتدلنا الصشيحه على وجوب القضاء في كل .موود تركف فية الصللاة عمد أو نسياناً أو لغيرهما من الأسبابة و أن الضنلاة ذات 
ملاكك مطلقاً إلا فى موارد خاصّه علمنا بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض. 


انيما أن متقن إطلاق الصعيسه اقيم على يله ليون رسي علية القكراذ 


.١ ح‎ ١ الوسائل 8: “101/ أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 
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هذا كله إذا لم يمكن إذابه الثلج أو مسحه على وجه يجرىء و إِلَا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمّم أيضا .)١(‏ 
[مسأله :١‏ و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إِلَا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدى عنه] 


]٠١9[‏ مسأله :١‏ و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إِلَا أنْ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه 


(1) من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض 


والأسود والأصفر و الأحمرء كما لا فرق فى الحجر و المدر 


بلا-فرق فى ذلكك بين تمكنه من الطهور و بين عدم تمكنه. فتادلّنا الصحيحه على أن فاقد الطهورين لو صِلَى من دون طهاره 


فلو وجب القضاء فيما لو صلّى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل بطريق أولىء إذ لا يحتمل أن 
يكون ترك الصلاه موجباً لسقوط القضاء بخلاف الإتيان بهاء نعم الأحوط أن يضم الأداء أيضاً فيأتى بالصلاه فى الوقت من دون 
طهور ثم يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور. 


إذا أمكنه إذابه الثلج 


(1) لما تقدّم من أنّ الوجدان فى الآبه الكريمه بمعنى التمكن من الاستعمال» و مع التمككن من إذابه الثلج يكون المكلف متمكناً 
من استعمال الماء فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال. 


و هذه المسأله مع المسأله المتقدّمه السابعه و الثّلاثين من وادٍ واحد, و وجوب الإذابه هنا و المزج هناكك كلاهما مستند إلى كون 
المكلث متمكناً معهما من الماء فالحكع .هنا بوجوت الوضوء أو الغسل بعد إذابه الثلج لأجلهما دون وجوب المزج هناك أو 
بالعكس كما عن بعضهم مما لم يظهر لنا وجهه. 


(1) وهو احتياط مستحب فى محلّه و لو لأجل الخلاف و وجود القائل بعدم جواز التيمّم بغيره عند الاختيار. 
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أيضاً بين أقسامهماء و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ]١[‏ ثتم الحجر .)١(‏ 

[مسأله ؟: لا يجوز فى حال الاختيار التِيمَم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد] 


[/ا9١٠]‏ مسأله ؟: لا يجوز فى حال الاختيار التِيمّم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف (2) و الرماد الأو إن كان من الأرضن 
(*) لكن فى حال الضروره بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع (6) بين 


التيمم بأحد المذكورات تقدّم غير الحجر على الحجر 


)١(‏ أمّا وجه تقدم غير الحجر على الحجر احتياطاً فهو وجود الخلاف و القول بعدم جواز التيمم بالحجر مع التمكن من غيره؛ و 
أَمَا وجه تقدّم الرمل على المدر فلم يظهر لنا بعد. 


و دعوى: أنْ الرمل أقرب إلى التراب من المدر ممنوعه؛ لأنّ الرمل أقرب إليه من جهه كونه أجزاء صغاراً شبيهه بالتراب و المدر 
أقرب إليه من جهه أنّه هو التراب المجتمع» فلا أقربيه لأحدهما على الآخر فى البين. فالصحيح لمن أراد الاحتياط أن يجمع فى 


(؟) بل قد عرفت ١١‏ أن التحقيق هو الجواز. 


(» كما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الأحجار كما فى بعض الجبال الّتى تخرج من قللها النار و لأجل شدّه حرارتها 
فرق الأحعار ارمادها متلة تن الجر اسع النز ات ونقنها م الأررفين كما الك قن ركورة العاف سطاضاا مق غير الأرظى كها لو 
حصل من حرق الحطب و الحشيش أو اللْحم أو الصوف أو غيرها من النبات أو الحيوان. 


منشأ الاحتياط فى المسأله 


(©) منشأ احتياطه هذا هو احتمال أن يكون الحص المطبوخ مثلًا من الأرض و لا 


]١[‏ فيه إشكال. 


[1] على الأحوط فى غير الرماد كما مرٌ. 


() فى ص ١‏ فما بعد. 
عه الأمام الخوئ » 30 ار 
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ماعدارماد الحطب و نحوه )١(‏ و بالمرتبه المتأخره من الغبار أو الطين؛ و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمم تأحد 
المذكورات و الصلاه ثم إعادتها أو قضاؤها. 


[مسأله '": يجوز التيقم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين و اللّبن و الآجر إذا طلى بالطين] 


.)5( مسأله : يجوز التيممّم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين و اللَبن و الآجر إذا طلى بالطين‎ ]٠١94[ 


يكون طبخه موجباً لخروجه عن حقيقته كما يناه و معه يجمع فى تيممه بين 


الجص المطبوخ و المرتبه الأسخيره من غبار أو طين عند عدم الغبار» و مع انعدام الجميع يجمع بين الصلاه بالتيمم على الجبص 
المطبوخ فى الوقت و بين إعادتها أو قضائها خارج الوقت. 


)١(‏ لأنه على ما تقدم فى بعض الأخبار 0١١‏ لا يخرج عن الأرض بل يخرج من الشجر و النبات و هو ممما لا يجوز التيمّم به و هذا 
بخلاف الرماد الحاصل من الأرض كما فى الأمثله السابقه لأنّ حاله حال الجص المطبوخ. 


و كما أن الجص قبل طبخه من الأرض و بعد طبخه مورد للخلاف و يحتمل المصنف كونه من الأرض ولا يخرجه الطبخ عن 
حقيقته كذلكك الحال فى التراب المحترق رماداً أو الحجر المحترق رماداً فإنّهما من الأرض قبل الاحتراق و الطبخ, و بعدهما 
يقعان محل الخلاف مع احتمال المصنف أن لا يكون الطبخ مخرجاً لهما عن حقيقتهما الأرضيه فهما مورد الاحتياط. 


جواز التيمم على الحائط 
(؟) لأنّه على طبق القاعده» لأن جعل التراب عالياً و حائطاً لا يخرجه عن حقيقته و كونه من الأرض. 


نعم لا مجال فى المقام للاستدلال على صيّحه التيمم على الحائط بموثقه سماعه قال: «سألته عن رجل مرٌ على جنازه و هو على 


غير وضوء كيض يصنع؟ قال: يضرب 


.١ الوسائل : 87"/ أبواب التيمم ب 8ح‎ )١( 
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[مسأله ؟: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق]‎ 


كونها من المعادن (؟) الخارجه عن صدق الأرضء و كذا يجوز التيمّم بطين الأرمنى. 


[مسأله 0: يجوز التيمم على الأرض السبخه] 
]٠٠١[‏ مسأله ه: يجوز التيممم على الأرض السبخه إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح (). 
[مسأله 2: إذا تيمم بالطين فلصق بيده] 


[1١١١]مسأله‏ *: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته وَلَا [1] ثم المسح بهاء و فى جواز إزالته بالغسل إشكال (6). 


يديه على حائط اللبن فليتيمم» 01١‏ و ذلكك لأنّ التيقم مع التمكن من الماء ليس بمشروع فى نفسه و إِنّما قلنا بمشروعيّته فى مورد 
الروايه و هو صوره خوف الفوت على تقدير التوضؤ للتعبّد. 


فكما أن أصل مشروعيّته خاص بمورد الروايه فليكن جواز التيمّم على الحائط أيضاً مختضّاً بمورد الروايه ولا يمكننا التعدّى عنه 


إلى غيره. 


)١(‏ لإطلاءق ما دل على جواز التيمم بالأرض و إن كانت أفراد التراب أو الحجر مختلفه من حيث القيمه فبعضها ثمين مثل طين 
الأرض المطلوب لبرودته؛ و طين الرأس المطلوب لرقته» و هكذا الحال فى الأحجار. 


() بل و لو كانت من المعادن كما سبق .)١١‏ 


() لأنّ الملح خارج عن الأرض و لا يطلق عليه اسمهاء و هذا بخلاف ما إذا كانت سبخه من دون أن يعلوها الملح فإنّها أرض 
حقيقهو يضداق عليه انمه 


ونوك إزالة ما الفيق :باليد من الريك لدي التبنه 


(؟) فى هذا الفرع مسألتان: 


]١[‏ فيه إشكالء بل لا يبعد عدم جواز الإزاله تماماً و لو بغير الغسل. 


(1) الوسائل *: /١١١‏ أبواب صلاه الجنازه ب ١7ح‏ 2. 

(0) فى ص .5١8‏ 
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[مسأله /!: لا يجوز التيمَم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلكى] 


[7١٠ل]‏ مسأله /: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلكك و كذا على الطين الممزوج بالتبن 
»)١(‏ فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيممم به إِلّا إذا كان ذلكك الغير مستهلكا. 


إحداهما: أن الطين إذا لصق بيد المتيمم عند ما تيمم به هل تجب إزالته أو لا تجب؟ و الصحيح عدم 


الوجوبء لإطلاق ما دلّ على جواز التيممم من الطين أو به. 


و دعوى أنّ الطين اللّاصق باليد عند التيمم به يمنع عن مسح الوجه باليد أو مسح إحداهما بالأخرى لوجود الحائل بينهما و هو 
الطين اللّاصق بيده مندفعه بأنّ المانع عن تحقق المسح باليد إِنّما هو فيما إذا كان الحائل من غير الطين دون ما إذا كان هو الطين 
أو التراب عند التيمّم به فان حيلولته ليست مانعه عن صبحه مسح الوجه باليدين أو مسح إحداهما بالأخرى. 


هذا بناءٌ على استحباب نفض اليدين من أثر التراب أو غيره ممما يتيمم به و عدم وجوبه. و إِلَا فلا مناص من القول بوجوب إزاله 
ما فى اليد من الطين لأنها مقتضى وجوب النفض حينئذ. 


انيتهما: أن الطين الأناصق باليد عند التيمم به هل تجوز إزالته بالغسل أو لا تجوز؟ يبتنى عدم جواز إزالته بالغسل على اشتراط 
العلوق فى التيممم بأن يكون فى اليد شى ء من آثار الأرض. فإِنّه يزول بالغسل بالماء و مع زواله لا يصح التيمم بناءً على اعتبار 
العلوق, و أمّا بناءَ على ما هو الصحيح من عدم اعتبار العلوق فى التيمّم فلا مانع من إزاله ما لصق باليد من الطين عند التيمّم به. 
عدم جواز التيمّم على التراب الممزوج بغيره 

9 9 لا 
)١(‏ لاعتبار كون ما يتيممم به ترابا أو طيناء و هو غير صادق على التراب أو الطين عند امتزاجهما بغيرهما من التبن أو الرماد, الله 
إلا أن يكون الخليط مستهلكاً فيهما لصدق التيمّم بالتراب أو بالطين حينئذ. على أن الغلبه تقتضى ذلككء إذ قلما ينفكك 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج :030 ص: ع" 


التراب أو الطين عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما ممما لا يجوز التيمم به. 
تفصيل فى المسأله 


و تفصيل 


الكلام فى هذا المقام أن للمسأله صوراًء و ذلكك لأنّ غير التراب الممزوج به: 


قد يكون مستهلكاً فى التراب كالملح و الرماد القليلين الممتزجين بالتراب. و هذا لا إشكال فى جواز التيمّم به لأنّه تراب و 
يصدق عليه عنوان الصعيد حقيقه. 


وقد يكون الغير الممتزج بالتراب كثيراً يستهلكك التراب فيه كالتراب القليل الممتزج بالملح مثنا. و هذا لا شبهه فى عدم جواز 
التيمّم به. لأنّه ملح لدى العرف و لا يصدق عليه الصعيد. 


و ثالثه: لا يستهلكك أحدهما فى الآخر بل يتركب منهما شىء ثالثء نظير ما ذكرناه فى الماء الممتزج بغيره. و هذا أيضاً لا يجوز 
التيمم به لأنّه و إن لم يكن ملحاً مثلًا إلَا أنه ليس بتراب أيضاًء فهو أمر ثالث لا يطلق عليه الصعيد. هذا كله فيما إذا عد المجموع 
و أمَا لو عدٌ موجودين كما فى التبن أو الحشيش الملقى على وجه الأرض فإن اعتبرنا استيعاب الكف لما يتيمم به كما هو الظاهر 


لم يصح التيمم به لأنّ التبن مثلا مانع عن الاستيعاب و هو ظاهرء و إذا لم نعتبر فيها الاستيعاب صم التيمم بالتراب الممتزج بشى 


ء من التبن و نحوه. هذا. 


و قد يقال فى هذه الصوره بصمعه التيمّم و لو بناءً على اعتبار الاستيعاب فى الكف لما يتيمم به» نظراً إلى غلبه امتزاج التراب بشى 
ء من أمثال التبن و الحشيش و نحوهما فلو كان الخلوص منها أيضاً معتبراً فى صبحه التيمم بالصعيد لوجب البيان و التنبيه عليه و 
حيث لم يرد ببان على اعتبار خلوص التراب من أمثالها فلا مانع من التيمّم بالتراب الممتزج بذلكك. 


و يدفعه: أن غلبه الامتزاج بمثل التبن إِنّما هى فى الأمصار و القرى؛ و 


أين تلك 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: عرض 
[مسأله 8: إذا لم يكن عنده إِنَا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب] 


]1٠١[‏ مسأله 8: إذا لم يكن عنده إِنَا النلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب كما مرّ )١(‏ كما أنه إذا لم يكن إِلَما الطين و أمكنه 


تجفيفه وجب. 
[مسأله 9: إذا لم يكن عنده ما يِتِيمّم به وجب تحصيله] 


[؟١١٠1]‏ مسأله 4: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء و نحوه (7). 


الغلبه فى البوادى و مطلق وجه الأرضء فهذا وادى السلام و غيره من البوادى إلى الحجاز لا توجد فيها تلكك الغلبه و لا تبن 
يمتزج بالتراب فيها إلا نادرا. 


و عليه ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم جوز التيمم على التراب الممزوج بغيره [يبتنى على اعتبار الاستيعاب فى الصوره 
الثالثه]. 


إذا تمكن من إيجاد الماء 


(1) لتمكن المكلف من الطهاره المائيه حينئذ» كما أن الحال كذلكك فيما إذا أمكنه إيجاد الماء و خلقه فَإِنّه مع القدره على 
إيجاده لا تصل النوبه إلى التيقم. و كذلك الحال فيما إذا كان متمكناً من تحصيل المرتبه العاليه من الظهاره الترابيه كما لو 
تمكن من تجفيف الطين مثلا ثم التيمم بالتراب, لأنّه مع القدره على مرتبه لا تصل النوبه إلى المرتبه النازله من التيمم. 


هل يجب تحصيل ما يتيمم به بالشراء؟ 


(0) لم يرد فى هذه المسأله نص بالخصوص و إِنْما ورد النص فى الوضوء. و أنه يشترى الماء للتوضى به و لو بأضعاف قيمته )١١‏ 
و إن استلزم ضرراً مالياً كما لو طلب مالكه ثمناً لمائه أضعاف قيمته ما لم يستلزم العسر و الحرجء و هو مختص بالوضوء و لا 
يمكننا التعدى عنه إلى التيمم. 


.١ الوسائل ": 88/ أبواب التيمم ب 78ح‎ )١( 
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الهم إلا أن يتشبث بعموم التعليل و هو قوله: و ما يشترى ١١‏ به مال كثير» لدلالته 


على لزوم بذل المال لتحصيل الطهاره و إن كان أضعاف قيمته. لأن ما يشتريه فى الحقيقه أى ما يحصل به الطهاره أكثر ماليه ما 
هذلة فى البال »و لآ ترق قا هذابيى الطياذه الناقه و التراكة. 


أو نقول: إِنّ ذلكك مما يقتضيه عموم التنزيل الدال على قيام التيممم مقام الوضوء و تنزيل الطهاره الترابيه منزله الطهاره المائيه فى 
جميع الآثار و الأحكام, إذ كما يجب تحصيل الماء و لو بالشراء فى الوضوء كذلكك يجب تحصيل التراب و لو بالشراء فى 
التيّمم. 


و يرد على التمتركك بما ورد فى ذيل الروايه و ما يشترى به مال كثير أنّه مختص بمورده؛ و من هنا لم يتعد الفقهاء إلى الطهاره 
الخبثيه» إذ لم يوجبوا شراء الماء لتنظيف الثوب أو البدن, فلو دل على ذلك العموم لوجب القول به فى الطهاره الخبثيه أيضاً و 
إن كان الماء بأضعاف قيمته. فالدليل مختص بمورده و هو الماء. 


كما يرد على الاستدلال بعموم أدلّه التنزيل أن التنزيل إِنّما يختص بالطهور فقط بمعنى أنّ التيمم أو التراب يكفى فى الطهاره 
عند العجز عن الماء: و لا دلاله لها على اشتراكهما مع الماء فى جميع الأحكام و الآثار. إذن لا نص على وجوب تحصيل ما بتيقم 
به و لو بالشراء. 


لكن الصحيح هو ذلككء و ليس هذا إِلَّما للأمولويه القطعيه بيانه: أن النصوص دلتنا على وجوب بذل المال بإزاء الماء فيما إذا 
استلزم ترك البذل فوات الطهاره المائيه و إن تمكن المكلف من الصلاه بالطهاره الترابيه» أى المرتبه النازله من الطهاره» و هذا 
يدلّنا على وجوب الشراء و بذل المال بإزاء التراب أو غيره ممما يتيمم به بالأولويه» لأن تركك البذل حينئذ يستلزم فوات أصل 
الصلاه» فلو 


وجب البذل أو الشراء عند استلزام 


)١1(‏ هذا التعبير ورد فى الكافى ": ///11» التهذيب :١‏ 7608 21776 و أما الفقيه فقد نقله بلفظ: و ما يسوؤنى. 
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[مسأله :٠١‏ إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار] 

.)١( كما مرٌ‎ ]١[ إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد‎ :٠ مسأله‎ ]١٠١0[ 

[مسأله :١١‏ يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديه و التراب الندى] 


]١١[‏ مسأله :١١‏ يجوز التيمم اختياراً على الأرض النديه و التراب الندى (؟) و إن كان الأحوط مع وجود اليابسه تقديمها. 


تركهما [تركك] الصلاه مع الوضوء مع التمكن من أصلها وجب الشراء و البذل عند استلزام تركهما [تركك] أصل الصلاه بالأولويه 
القطعيه كما فى المقام, لأنّه لو لم يشتر التراب مثلًا دخل فى موضوع فاقد الطهورين و تسقط عنه الصلاه لعدم تمكنه من الطهاره. 


تقديم ما غباره أزيد 


)١(‏ إن أراد بقوله هذا وجوب تقديم ما غباره أزيد فهو تناقض ظاهرء لأنّ ما تقدّم منه ١١‏ إِنّْما هو الاحتياط بتقديم ما غباره أزيد 


و إن أراد بذلكك بيان كيفيه التقديم و أن ما غباره أزيد يقدم على الكيفيه المتقدمه أى الاحتياط فهو صحيح. و هذا أمر لا بُعد 


التيمم بالأرض النديّه 


(؟) لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالأرض و التراب ١١‏ لعدم تقييدهما باليبوسه و الجفافء نعم ورد فى صحيحه رفاعه: «فانظر 


أجنف موضع تجده فتيمم منه) (”73) إِنَا 


]١‏ على الأخوط كما مد فى المدن: 


رو ب 

(؟) الوسائل ": 788/ أبواب التيمم ب ". 

() تقدّمت فى ص .75١7‏ 
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[مسأله ؟1: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل] 


]١٠١0/[‏ مسأله 7 إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل )١(‏ و إن صلى به , بطلت و وجبت الإعاده أو القضاءء و كذا 
لو اعتقد أنّه من المرتبه المتقدّمه فبان أنه من المتأخره مع كون المتقدّمه وظيفته. 


[مسأله :١1٠‏ المناط فى الطين اذى من المرتبه الثالئه كونه على وجه يلصق باليد] 


]١١4[‏ مسأله 1: المناط فى الطين الى من المرتبه الثَالئه كونه على وجه يلصق باليد [1] (1) و لذا عبر بعضهم عنه بالل 
فمع عدم لصوقه يكون من المرتبه الأولى ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و الندىٌ عليه. 


أن الصحيبحه أجنبيه عا نحن فيه. لأسن موردها ما إذا لم يوجد التراب ولا الرمل و كانت الأرض مبتله و كلها طين ففى مثلها 


أمره بالتيممم من أجف موضع يجده. 


ولا بأس بالعمل بالصحيحه فى موردها أى عند انحصار ما يتيممم به بالطين و أمَا مع وجود التراب و اختلافه باليبوسه والنداوه 
فمقتضى الإطلاق جواز التيمّم بما أراده و إن كانت الأرض نديه. 


إذا اعتقد جواز التيمّم بشى ء و انكشف الخلاف 


)١(‏ لعدم الدليل على إجزاء التيمم بما يعتقد جواز التيمم به إذا لم يكن كذلك واقعاًء كما لو اعتقد أن ما تيمم به رمل فبان 
ملحاً. و كذلكك الحال فيما إذا اعتقد أنه من المرتبه المتقدمه فبان أَنّه من المرتبه المتأخره فيما إذا كانت وظيفته التيممم بالمرتبه 
المتقدمه. 


تحديد مراتب الطين 


(؟) لا دليل على هذا التحديد بل المدار على الصدق العرفى» فمتى صدق أنه طين لم يجز التيمّم به مع وجود التراب» و هذا 


يختلف باختلاف الموارد» فقد يصدق التراب 


]7 نامف العيد ف ادرف 
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مع البلل و الرطوبه كما فى التراب الموضوع فى السراديب المبتل برطوبتهاء فإنّه تراب لدى 


العرف ولا يصدق عليه الطين و إن كان رطباً مبتلا. و قد لا يصدق الطين مع لصوقه باليد أيضاً كما لو كثر ماؤه و بلغ حد الدوغ 
قاله ليش طيناً لتدى:الغته فليس المدان فى الطيى علن“لصوقة باليد؛ بل #المداز على الصدق العرقن: كما مد 


ثم إِنْه إذا علم أنه تراب أو طين فهوء و أمَا إذا شكك فى ذلكك فإن كانت الشبهه موضوعيه كما إذا لم يظهر أنه تجاوز حدّ الطين 
و بلغ مرتبه الدوغ أو لم يتجاوزء أو أنه تجاوزت نداوه التراب و بلغ مرتبه الطين عرفا أو لم يبلغ فلا مناص من الرجوع إلى 
اننتضيحات الخآله الشابقة و الكمل على طيفياة لكوثة مسيؤقا بالطوية أن بالتحالة التزابيه:واتسؤهما ومتر كن عليهما اثارهها: 


و أمَا إذا كانت الشبهه حكميه أى مفهوميه فلا مجال للاستصحاب على مسلكنا بل لا بدّ من الرجوع إلى سائر الأصول و القواعد 
الجاريه فى المقام؛ و مقتضى العلم الإجمالى هو وجوب الجمع بين التيمم بما يشكك فى كونه تراباً أو طيناً و الصلاه فى الوقت و 
بين التيمم بما هو معلوم الترابيه أو الطينيه و الصلاه خارج الوقت أو التوضؤ و الصلاه إذا لم تكن وظيفته التيمم. 


و ذلك لأن ما يشكك فى كونه تراباً من جهه وصوله المرتبه الطينيه أو فى الطين من جهه تجاوزه عن حدّه إن كان تراباً أو طيناً و 
وظيفته التيمم بهه وجب عليه التيمّم به و الصلاه فى وقتها أداءً» و إن لم يكن مما وظيفته التيمّم به فهو فاقد الطهورين» و قد بينا 
أن وظيفته الصلاه خارج الوقت متوضتاً أو متيمماً على الوجه الصحيح. و مقتضى العلم الإجمالى هو الجمع بين الأداء 


والثضاء على الح الذق عرقف. 


هذا فيما إذا لم يكن عنده ما هو معلوم الترابيه أو الطينيه» و أمَا مع وجود التراب أو الطين المعلوم كونه كذلكك فمقتضى القاعده 


أن يتيمم به و يأتى بالصلاه فى وقتها أداء. 
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[فصل فى شرائط ما يتيمم به] 

اشاره 


فصل فى شرائط ما يتيمّم به يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً )١(‏ 


فصل فى شرائط ما يتيممم به اشتراط الطهاره فيما يتيتمم به 


(1) كالماء فى الوضوء. و يدل على ذلكك مضافاً إلى التسالم و الإجماع قوله تعالى ص يدا طيبَاً 01١‏ فانٌ الطيب بمعنى الطاهر و 
النظيف شرعاًء للقطع بعدم اعتبار النظافه العرفيه فيما يتيمم به. لوضوح أنّ التراب إذا لم يكن نظيفاً لدى العرف لوساخته جاز 


وعاول غلق أن الأرض.. أن العراب اح الطووروو: و أذ الأرقن نعلت لى مستهدا وطهورا ولاادقاث الطوور يكن ماهو طاطر ف 


نفسه و مطهر لغيره؛ و معه لا بدّ من كون ما يتيمم به طاهراً فى نفسه. 


تلج هذ نه ]ذا كناد نا ينو يد ركبا أوتر ادو اقاق الجار المع فى ,النزرت النعدى تتشي لاوما و على جرال 
التيمم بالمغبر 0 عدم اعتبار النظافه الشرعيه فى الثوبء إذ لم يقم على اعتبارها فيه دليل و إن كان الغبار كالعارض على الثوب. 
لاختصاص الدليل بالأرض و التراب» و إن كان الاحتياط بِالتيمم به و الصلاه فى الوقت فع التيمم بالطاهر و الصلاه خارج الوقت 


أو الوضوء و إتيانها خارج الوقت حسنا وفى 


.5 : المائده‎ )١( 
(؟) الوسائل *: 9ع”/ أبواب التيمم ب 7و غيره.‎ 
.4 (؟) الوسائل “: 7ه"/ أبواب التيمم ب‎ 


موسوعه 


الإمام الخوئى, ج .٠١‏ ص: 771١‏ 


فلو كان نجساً بطل ]١[‏ و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً »١(‏ و إن لم يكن عنده من المرتبه المتقدمه إلا النجس ينتقل إلى 
اللاحقه» و إن لم يكن من اللاحقه أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه. 


و يشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيممم به كما مرّ. 


و يشترط أيضاً إباحته و إباحه مكانه (1) و الفضاء ]١[‏ الَذى يتيممم فيه () و مكان المتيمم [؟] (6) 


محلّه إذا لم يكن عنده مغبر طاهره و إِلَا يتِيمم به و يصلّى فى وقتها أداء. 
اشتراط الإباحه فيما يتيمم به و فى مكانه و الفضاء 


الحال فيما إذا كان مكانه محرماًء لأنّ التيمّم بالضرب على المتيمم به تصرف فيه و مع حرمته لا يقع مصداقاً للتيمم المأمور به. 


(©) لأنْ التيمم يعتبر فيه الضرب و هو تصرف فى الفضاءء و لا يكفى فيه مجرّد وضع اليد على ما يتيمم به كما لا يخفى. 


(©) لا دليل على إباحه مكان المتيمم بعد إباحه نفس ما يتيمم به و مكان التيمّم و فضائه. لأنّه أمر خارج عن التيمم و لا يسرى 


حرمته إلى المأمور به بوجه. 


]١[‏ على الأحوط فى الثوب و نحوه, فلو انحصر ما يصح التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاه مع التيمّم به و القضاء. 


]١[‏ على الأحوط وجوباً. 





[؟] لا تعتبر إباحه مكان المتيمم إذا كان مكان التيممم مباحاً. 
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فيبطل مع غصبيه أحد هذه مع العلم و العمد نعم 


لا يبطل مع الجهل ]١[‏ و النسيان .)١(‏ 


إذا جهل الغصبيه أو نسيها 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين: 
أحدهما: فى صوره الجهل بغصبيه إحدى هذه المذكورات. 
ثانيهما: فى صوره نسيان الحرمه أو الغصبيه فى المذكورات. 


المقام الأوّل: و قد أشبعنا الكلام فيه فى مباحث الوضوء "١١‏ و قلنا إِنّ المشهور هو صمّعه الوضوء بالماء المغصوب عند الجهل به. 
نَا أنّ الصحيح عدم الفرق فى بطلان الوضوء من الماء المخصوب بين العلم و الجهل به. و ذلك لأنَّ الوجه فى البطلان عند العلم 
به ليس هو كون التصرف موجباً لاستحقاق العقاب عليه حنّى يتوهّم صححته فيما إذا لم يكن التصرف فيه موجباً لاستحقاق 


العقاب للجهل بحرمته أو غصبيته» بل الوجه فى بطلانه أنّه تصرف مبغوض لدى الشارع و المبغوض لا يقع مصداقاً للواجب. 


و من الظاهر أنْ الجهل لا يوجب سقوط الحرمه الواقعيه» و إِنّما هو مسوغ للتصرف ظاهراً لأنّه عذر حال الجهلء و مع بقاء الحرمه 
الواقعيه و المبغوضيه الواقعيه كيف يكون العمل مصداقاً للواجب و المأمور به. 


و بعباره اخرى: ليس أمثال تلكك الصوره من موارد اجتماع الأمر و النهى ليحكم بصححتها عند الجهل بالحرمه لصدوره على وجه 
غير مستحق للعقاب؛ بل هى من موارد النهى عن العباده. و حيث إِنّها مبغوضه واقعاً عند الجهل بحرمتها فلا مناص من الحكم 
ببطلانها و لو مع الجهل بالحال؛ لأنّ المبغوض و المحرم لا يقع مصداقاً للمأمور به. و التخصيص واقعى. 


نعم ادعوا الإجماع على صبحه الوضوء مع الجهل بالغصبيه. و قد أجبنا عنه فى 


[1) الظاهر أثدلا فرق مين العلبو الجها :فاذا نظا فن قرم العلم: الجها ٠‏ أرقأ واد لكك يقرين البجال ف التيا له الاج 
هر عرف بين “داسظل فى در ين مع فى 


)١(‏ شرح العروه 
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[مسأله :١‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنيه الذهب أو الفضه فتيمّم به] 


]١8١9[‏ مسأله :١‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنيه الذهب أو الفضّه فتيمم به مع العلم و العمد بطل ]١[‏ لأنْه ُعَذّ استعمانًا لهما 
عرفا .)١(‏ 


كط 


محله ١١‏ بِأنْ الإجماع الجتذكرر نين تقدياءو لاخر حنهه إلى الوجه العقلى و هو تخيل أنْ البطلان لدى العلم بالحرمه إِنّما 
هو لأجل صدور العمل مستحقاً للعقاب عليه وقد عرفت بطلانه. 


المقام التُانى: و هو صوره النسيان. و يفرق فيها بين كون الناسى نفس الغاصب و بين كونه غيره. 

فإذا كان الناسى غير الغاصب كما لو غصب غاصب دارا فتيممقم شخص آخر بترابها ناسياً كون الدار مغصوبه فتلتزم فيه بالصيحهء 
كما قد التزمنا بها فى الوضوء ”» أن النسيان موجب رفع الحرمه و سقوطها واقعاًء لعدم إمكان نهيه و توجيه التكليف إليه. 
فيصدر العمل من الناسى غير محرم و لا مبغوض. و معه لا مانع من أن يقع مصداقا للمأمور به و مقربا من المولى. 

و أمّا إذا كان الناسى نفس الغاصب فالحرمه و إن كانت ساقطه حينئذ» لعدم إمكان تونعيه الخطاب تر الناشي إلا آله غغل 
يعاقب على فعله فإنّه و إن لم يمكن نهيه عنه إِلَا أن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و حيث إِنّهِ مستند إلى سوء اختياره لأنّه 
غصبه و لم يرده إلى مالكه فوقع فيما وقع فيه فيحكم ببطلان وضوئه و تيممه. 


و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره الماتن (قدس سره) من التسويه بين صورتى الجهل و النسيان و حكمه بالصيحه فى الناسى 


2 


مطلقا. 
إذا كان ما يتيمم به فى آنيه الذهب و الفضّه 


)١(‏ بعد البناء على حرمه التصرف فى آنيتهما و لو بالتييمم بما فيهما من 


التراب 


[1] على الأحوط. 


19 :0 شرح العروه‎ )١( 

(0) شرح العروه 8: "١‏ 
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[مسأله ؟: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما] 


]١١١١[‏ مسأله : إذا كان عنده ترابان مثا أحدهما نجس يتيمم بهما )١(‏ كما أنّهِ إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهماء و أمَا إذا 
اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما (). و مع الانحصار انتقل إلى المرتبه اللاحقه و مع فقدها يكون فاقد الطهورين ]١[‏ كما 
إذا انحصر فى المغصوب المعين. 


تندرج المسأله فى الفرع المتقدم و يأتى فيها ما قدمناه هناكء فيحكم بالبطلان فى صورتى العلم و الجهل» و يفرق فى صوره 
النسيان بين كونه لا بسوء الاختيار كما لو كانت الآنيه لغيره فتيمم هو بما فيها من التراب نسياناً فيحكم بصححته» و بين كونه بسوء 
الاختيار كما لو اشتراها للاستعمال و استعملها فى التيممم نسياناً فيحكم ببطلانه. 


(1) و إن كان أحد التيممين باطلّاء و لا ينتقل معه إلى المرتبه الأماحقه بوجه لوجود التراب الطاهر و تمكنه من التيمم به على 
الفرض. 

اشتباه التراب المباح بالمخصوب 

(0) الصحيح فى هذه المسأله أن كل واحد من الترابين من موارد دوران الأمر بين المحذورين. لأنّهِ إن كان مغصوباً فهو يحرم 


التصرف فيه لتمكن المكلف من تركه و معه تتنجز الحرمه فى حقّهه كما أنه إذا كان هو المباح فهو يجب التيمم به لتمكن 
المكلف من التيقم بالتراب المباح» غايه الأدر أثدالا بسكن من إسران أله التيمم الواجب أو الحرام. 


إلا أنه يتمكن من التيمم بكل منهما فيقطع بامتثال الواجب كما يقطع بارتكاب الحرام» و حيث إنّ المخالفه القطعيه غير جائزه و 
ادكو النكلق هن المرافلة القطلعيه كنا له وسدك و نع السكالقة القطعيه فينتقل الأمر إلى الموافقه و المخالفه الاحتماليتين. 


إذن لا بد 


من الحكم بتخبير المكلف بين التيمّم بهذا التراب أو بذاك لأنّه موافقه 


[١]لا‏ يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذ. 
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للدكليت” ارتو السنالا و#ميفالقه للتكليك التعريمق الحتمالا: 


و من هذا يظهر ما فى كلام الماتن (قدس سره) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبه اللاحقه و تنظير المقام بما إذا 
لعفيس التعضو :قن الشقرم حي عليز 3 "التكلت: وات الطيؤو وبمك بن سما له نانسا غير أله لبس فادرا عل التمييز 
فليست وظيفته وظيفه فاقد الطهورين؛ كما أنّ المقام مغاير لصوره انحصار المغصوب فى المعينء لأنّ المكلف فى تلكك الصوره 
ليس قادراً على التيمقم كما أنّه غير متمكن من الوضوء أو الغسل فيدخل فى موضوع فاقد الطهورين. 


إذن لا يمكن قياس المقام بصوره انحصار ما يتيمّم به فى المغصوب المعين بوجه بتخيل أنْ العلم الإجمالى بالغصبيه مثل العلم 
التفْصَيلقَ نهاء ذلك لمنا غرفت من تمكن المكلف مح كلا التكلفين التحريس و الوجتويع غير أثهاليس قادراً على التمييق 


ا لاا - رلا ا عق 7 2 َه 5 
و توضيح ما ذكرناه فى المقام هو أنْ قوله تعالى إذا قَمْتَمْ إلى الصّلاه فاغب لوا وجَوهَكمْ و أَرْدِيَكم ... 0١‏ و الأخبار الوارده فى 
التيمم الدالّه على أنّهِ إذا وجد تراباً يتيمم به أو طيناً يتيمم به ”0 يدل على أنّ الوضوء و التيمّم اعتبر فيهما الوجدان أى وجدان 


الماء و التراب و نحوه. 


معدا شعن (ناف )قن احند قن تهون الكحران ممه لأ ءة نع أند :كز 3 المكلت المان و الوضب أو بالتيئم محر ناند 
قد توضاً بالماء أو تيمم بالتراب الحائز للشروط من 


لاساو الطيا روز عور هه 


فإذا فرضنا أن أحد الماءين مغصوب أو أحد الترابين مغصوب و المرتبه الثّانيه من التيمم ميسوره لم يتمكن المكلف من إحراز 
أنه توضأ أو تيمم بالماء أو التراب المباح 


.5 :0 المائده‎ )١( 
.8 07 (؟) الوسائل *: 9ع”/ أبواب التيمّم ب‎ 


لأن إخراز الامتفال يتوقق على الوضوء بكلا الماءين أو التيمّم بكلا الترابين و هو غير سائغ, لاستلزامه المخالفه القطعيه لحرمه 
الغصب. فالامتثال القطعى و الإحرازى غير ممكن. 


و الموافقه الاحتماليه بالوضوء أو التيمم بأحدهما غير مفيده. لاعتبار إحراز الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب» ولا يحرز ذلكك 
بالوضوء بأحد الماءين أو بالتيمم بأحد الترابين لاحتمال أن يكون ما امتثل به هو المغخصوب. 


و مجرد المصادفه الواقعيه و كون ما امتثل به مباحاً ليس كافياً فى إحراز الامتثال و معه ينتقل الأمر إلى المرتبه الثانيه من التيمم أو 
إلى الثالثه و هو التيممم بالطين و نحوه. و لا دليل على كفايه الامتثال الاحتمان عفن لتمكة قن المرضه الثَانيه و اعتبار الإحراز 
فى مفهوم الوجدانء هذا. 

على أن المورد ليس من موارد التنزل إلى الموافقه الاحتماليه» و ذلكك لاستصحاب عدم التوضى بالماء المباح أو عدم التيم 
بالتراب المباح» و معه لا مناص من الانتقال إلى المرتبه الثّانيه و إن كان المكلف عالماً بوجود الماء المباح أو التراب المباح فى 
البين إِلَا أنه لعدم تمكنه من الإحراز يصدق أنه ليس واجداً لهماء لما تقدم من اعتبار الإحراز فى مفهوم الوجدان؛ فلا مناص من 


الاتتقال إلى المرتبه المتأخَره كما مرّ. 


و أمَا إذا لم تكن هناكك مرتبه أخيره للتيمم أو فرضنا العلم الإجمالى فى المرتبه الأخيره فلا يأتى حينئذ ما قدّمناه من اعتبار 


الإ.حراز فى الامتثال و التوضوؤ بالماء المباح أو التيئم بالتراب المباح» بل المورد مورد التمشّكك بإطلاقات وجوب الصلاه و أنّها 
كال الْمَؤْمِنِينَ كلاباً مَؤقَوتاً 0١‏ و أنّها المائزه بين الكمّار و المسلمين 237 و قوله (عليه السلام) «إذا زالت الشمس فقد 
وجبت الصلاتان» 239 و غير ذلك من المطلقات فان مقتضاها وجوب الصلاه» و هى مشروطه بالطهور و حيث لا يمكن امتثال 
الأمر 


.1١ النّساء ع:‎ )١( 
.١١ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ /8١ : الوسائل‎ )1( 
.8 أبواب المواقيت ب‎ /١١0 :© الوسائل‎ )”( 
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بالصلاه المشروطه بالطهور امتثانًا جزمياً لاستلزامه المخالفه القطعيه فالعقل يستقل بالتنزل إلى الامتفال الاحتمالى و إلغاء 
استصحاب عدم الوضوء بالماء المباح أو عدم التيمّم بالتراب المباح. 


و ذلكك لدوران الأممر بين المحذورين, لأنّ المكلف حيث يتمكن من الطهور بالمباح يتنجز فى حقّه الأمر بالصلاه مع الماء أو 
التراب؛ و بما أنّه متمكن من امتثال النهى عن الغصب يتنجز فى حم تحريم الغصب. و الأول يقتضى الوضوء أو التيتمم بكلا 
الطرفين تحصينًا للعلم بالفراغ و النَانى يقتضى التجتب عن كليهما تحصيًا للعلم بامتثال النهى عن الغصبء و حيث إن كلا من 
الطرفين يحتمل فيه الوجوب و الحرمه و لا يمكن الاحتياط فهو من دوران الأمر بين المحذورين و الوظيفه حينئذ لدى العقل هى 
التخيير و التنزل إلى الامتثال الاحتمالى» فان مقنضى قاعده الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعى و حيث إِلّه أمر غير ممكن فى 
المقام يتنزل إلى الامتثال الاحتمالى كما قدّمناه هذا. 


وقد يقال: إِنَّ المورد من موارد العلم الإجمالى, لأنّ ذلك الطرف المذى يتوضاً أو يتيمم به إن كان مباحاً وجب عليه الإتيان 
بالصلاه فى وقتها 


لزوم الجمع بين الأمرين فلا بد من أن يتوضأ أو يتيمم بواحد منهما و يصلى فى الوقت ثم يقضى صلاته خارج الوقت مع الماء 
المباح أو التراب المباح. 


و يدفعه: أن العلم الإجمالى إِنّما يتنجز فيما إذا جرت الأصول فى أطرافه و تساقطت بالمعارضه. و ليس الأمر فى المقام كذلكك, 
و ذلكك لأنّه فى الوقت لا بدّ من الوضوء أو التيمم بأحد الماءين أو الترابين أى الموافقه الاحتماليه بمقتضى قاعده الاشتغال و أما 
القضاء فحيث نشك فى موضوعه و هو الفوت فنرجع إلى البراءه عنه. لأنّ القضاء بأمر جديد. 


و عليه فالصحيح ما ذكرناه من تخيير المكلمف بين التيتم بأحد الترابية أو الوضوع بأجد الماديق لأنه من دورات الألعر بيخ 
المحذورين. 


[مسأله "': إذا كان عنده ماء وتراب و علم بغصبيه أحدهما] 


[1111] مسأله *# إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيه أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيممم [1] و مع الانحصار يكون فاقد 
الطهورين .)١(‏ 


العلم الإجمالى بغصبيه الماء أو التراب 


)١(‏ ظهر حكم هذه المسأله مما يناه فى المسأله المتقدمه. و تفصيله: أنه إذا علم بغصبيه ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له 


التصرف فى شى ء منهما إذا كان عنده ماء أو تراب آخرء للعلم الإجمالى بحرمه التصرف فى أحدهما. 
و أما إذا اتحصن الماك أو التراب يسا ققد ذ كر المالى أن المكلته يكوق فاقل الطهوري: سيل 


إِّا أن الصحيح أن يقال: إِنّ التراب الواقع طرفاً للعلم الإجمالى بالغصبيه إِمَا أن لا يكون له أثر آخر غير جواز التيمّم به لأنّهِ فى 
مكان مرتفع أو منخفض مثا لا 


يجوز السجود عليه؛ أو أن المالك لا يرضى إِلَا بالتيمم به. أو يكون له أثر آخر غير جواز التيمّم به كجواز السجود عليه. 


أمَا إذا لم يكن له أثر آخر فالعلم الإجمالى بالغصبيه لا يكون منجزاًء لجريان أصاله الحل فى الماء من دون معارض. لأنّ جريانها 
فى التراب متوقف على عدم جريانها فى الماء. حيث إنّها لو جرت فى الماء لم تصل النوبه إلى جواز التيمم بالتراب لأنّ المكلف 


و أمَا إذا كان له أثر آخر كما مرٌ فالعلم الإجمالى منجز و الأصل فى طرفيه متعارض. و ليس له التصرف فيهما لاستلزامه المخالفه 
القطعيه لحرمه الغصبء إذن لا تمكنه الموافقه القطعيه بأن يتوضاأً بالماء و يتيمّم بالتراب حتّى يقطع بطهارته الصحيحه لأنّها كما 
عرفت مستلزمه للمخالفه القطعيه. إذن لا بدّ له من أن يكتفى 


[١]لا‏ يببعد وجوب الوضوء لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين فى كل من الوضوء و التيتمم فيحكم بالتخييره و إذا جاز الوضوء 
لم يفل الأمر إلى التيقم: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: خرف 


و أمَا لو علم نجاسه أحدهما )١(‏ 


بالامتثال الاحتمالى, لقدرته على الإتيان بالطهاره الصحيحه إِلَا أنّه لا يميز أنّها الوضوء بالماء أو التيممم بالتراب» فالتكليف بالصلاه 
مع الطهاره منجز فى حقّه و هو يقتضى الامتثال اليقينى؛ إلا أنّه لما لم يكن ممكناً له فيتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالى لأنّه 


إذن يتخير بين الوضوء بالماء أو التيئم بالثرابت كما فى المشألة السابقة» لتدوران الأمرربيق المحدورين فى كل متهماء لأن الماء 
إن كان مباحاً فالوضوء واجب و إن كان مغصوباً فهو حرام, و هكذا الحال فى التراب فالمكلف مخير بينهما. 


ِنَا أن 


فى المقام خصوصيهه زائده على المسأله السابقه و هى أن التيمّم فى مرتبه متأخره عن الوضوءء فإذا تخر المكلف بين الوضوء و 
التيمّم و جاز له الوضوء لم يجز فى حقّه التيمم لأنّه واجد الماء» و هذا بخلاف المسأله السابقه أى العلم بغصبيه أحد الماءين أو 


حك الترابيف: 


إذا علم بنجاسه أحدهما 


)١(‏ ذكر (قدس سره) أنه مع الانحصار يجب الجمع بين الوضوء و التيمم. و ما أفاده هو الصحيح, للعلم الإجمالى بنجاسه الماء أو 
التراب و العلم الإجمالى بوجوب الوضوء أو التيتمم و حيث إن للتراب أثراً آخر غير جواز التيممم به فأصاله الطهاره فى كل من 
الماء و التراب معارضه بمثلهاء و مقتضى ذلكك وجوب الجمع بين الوضوء و التيمم. 


إلا أنه لا بد من تقديم التيمم على الوضوء بالماء بناءَ على ما سيجى ء من ذهاب جمع إلى اعتبار طهاره الكفين و الوجه فى 
التيمّم؛ و ذلكك لأنّه لو قدم الوضوء لعلم ببطلان تيممه على كل حالء لأنّهِ إن كان الماء هو النجس فوضوءه باطل؛ و هو مأمور 
بالتيمم و التراب طاهر إلا أن تيممه باطل لتنجس أعضائه. و إن كان الماء 


موسوعه الإمام الخوثى» ج .)ا ص: رم 
أو كون أحدهما مضافاً )١(‏ يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمّم ]١[‏ و صبحت صلاته. 
[مسأله ©: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيقم به] 


[1117] مسأله ع: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به (1) إِلَا مع كون حالته السابقه النجاسه (7). 


طاهراً فهو مكلف بالوضوء دون التيمممء على أن التراب نجس. 


و على كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه. فلا بد من أن يقدم التيمُم و يذهب أثر التراب كله من وجهه و يديه ثم يتوضأ فيقطع 
بكونه على طهور حينئذ» ما بالتراب إن كان هو 


الطاهرء و إِما بالماء إن كان الطاهر هو الماء. و لا يضرّه العلم الإجمالى بنجاسه أحدهماء لأن ملاقى أطراف الشبهه غير محكوم 


إذا علم بمضافيه أحدهما 


)١(‏ كما إذا علم بأنّه إِمَا أن يكون الماء ماء رمان أو أنّ التراب تراب حنطه مثنًا فلا بدّ من الجمع بين الوضوء و التيمم» بلا فرق 
فى ذلكك بين أن يكون للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به أم لم يكن. 


و هذا بخلاءف صوره العلم الإجمالى بنجاسه أحدهماء لأننّه مع عدم كون التراب ذا أثر آخر غير جواز التيمم لا يكون العلم 
الاحبالى منبعراء لجرياق أضاله الطيازة فى الباء ند غير سا رضن 


و هذا بخلاف صوره العلم الإجمالى بالإضافه إذ ليس هناك أى أصل ينفى إضافه الماء أو التراب» فالعلم الإجمالى حينئذ منجز 
على كل حال. 


إفة لأصاله الطهاذة أو لاستصحابها. 


(") أو كان مشكوكاً حتّى من جهه الحاله السابقه إلا أن أصاله الطهاره لم تجر فيه 


]١[‏ مع تقديم التيمم فى فرض العلم بالنجاسه بناء على اعتبار طهاره البدن فى صتحته. 
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[مسأله ه: لا يجوز التيمّم بما بشك فى كونه تراباً أو غيره مما لا يِتيمّم به] 


[111] مسأله 0: لا يجوز التيممم بما يشكك فى كونه تراباً أو غيره ممما لا يتيمم به كما مرّء فينتقل إلى المرتبه اللّاحقه إن كانت» و 
نا فالأحوط الجمع بين التيممم به ]١[‏ و الصلاه ثم القضاء خارج الوقت ا 


لكونه طرفاً للعلم الإجمالى» فمراد الماتن (قدس سره) ما إذا لم تجر فيه أصاله تقتضى طهارته إمَا لأن حالته السابقه هى النجاسه 
أو لأدنّه طرف للعلم الإجمالى؛ فينحصر المقصود بما إذا كان مشكوكاً بالشكك البدوى من دون أن تكون حالته السابقه هى 
النجاسه. 


التيمّم بما يشكث فى كونه تراباً أو غيره 


)١(‏ قد يفرض 


الكلام فيما إذا كانت الشبهه مفهوميه؛ و أخرى فيما إذا كانت موضوعيه. 


أتنا:] ذا شك نو صني التتيكة: لتقيو برنة تتشي الذادكه فول :جا فض لقاو عابنا جنوال الاكقاء ارما رشك ف كر به ترا ولك 
للعلم بتعلق التكليف بالجامع بينه و بين التراب و إِنّما الشكك فى توبجه التكليف بالأمر الزائد عن الجامع و هو خصوصيه الترابيه 
فالتكليف مردّد بين المطلق و المقيد فيؤخذ بالمطلق و يدفع احتمال الخصوصيهه و التقييد بالبراءه» فينتج جواز الاكتفاء بما يشكك 
فى كونه تراباً من جهه الشبهه المفهوميه. 


هذا فيما إذا كان هناكك فرد آخر معلوم الترابيه» و أمَا إذا كان منحصراً بالمشكوكك فيه فهل ينتقل أمره إلى المرتبه اللّاحقه و لو 
نظراً إلى أنه ليس هناكك فرد آخر غير المشكوك فيه ليعلم تعلق التكليف بالجامع بينهما و يشكك فى الخصوصيه الزائده لتدفع 
بالبراءه و يؤخذ بالتكليف بالجامع, أو أنه يكتفى بالتيمم المشكوكك فيه؟ 


الصحيح هو الثانى» و ذلك لأنّ موضوع الحكم بالانتقال إلى المرتبه المتأخره هو غير الواجد للمرتبه الا-ولى» و المشكوكك 
ترابيته إذا حكمنا بكفايه التيمم أو السجود 


]١[‏ على الأحوط الأولى. 
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عليه و عدم الحاجه إلى التراب عند عدم الانحصار بالمشكوك فيه يكفى عند الانحصار به أيضاًء و مع وجوده لا ينتقل إلى 
المرتبه اللاحقه. إذ لا يصدق حينئذ عدم وجدان ما يكفى ذ فى المرتبه الأولى» لأنْ المشكوك فيه مما يكفى فى المرتبه الأولى 
بحيث لم يكن معه احتياج إلى التيمم بالتراب» فلا يصدق مع وجوده أنَّ المكلف غير واجد لما يكفيه فى المرتبه الا.ولى فلا 
ينتقل الأمر إلى المرتبه اللاحقه بوجه. هذا. 


إِلَا أن الشبهه المفهوميه غير مراده للماتن (قدس سره) فى المقام, و إِنّما 


غرضه الشبهه الموضوعيه كما يأتى بيانها. 
و أمًا إذا كانت الشبهه موضوعيه كما إذا شكك فى أن الموجود تراب أم رماد فإن كانت هناكك مرتبه لاحقه لم يجز للمكلف أن 


يكتفى بما يشكك فى كونه تراب و ذلكك لأن من شرط صحّحه التيمم أن يقع على التراب فى المرتبه السابقه. 


و مقتضى العلم بهذا التكليف الخروج عن عهدته بالامتثال القطعى, و مع الشكك فى الترابيه حيث لا يحرز صيحه التيمّم لا يمكن 
للمكلف أن يقتنع بالتيمم به. و لما قدّمناه من أنّ التكليف بالوضوء و التيممّم قد أخخذ فيه الوجدان أى وجدان الماء أو وجدان 
التراب أو الغبار أو الطين على الترتيب و الوجدان قد أخذ فى مفهومه الإحرازء و هذا إِنْما يتحقق فيما إذا أمكنه إحراز أن ما تيمم 
به تراب و لا يتحقق مع الشكك كما فى المقام. 


على أنا لو سلمنا أنْ الحكم مترتب على وجود التراب لا على وجدانه كفانا فى المقام استصحاب عدم وجود التراب على نحو 
مفاد كان التامه. 


و أمّرا لو بنينا على أن الموضوع للحكم هو وجود التراب على نحو مفاد كان الناقصه كما هو الظاهر من الأخبار أى أن يكون 
الأزلى» فإذا لم يكن الموجود متصفاً بالترابيه انتقل الأمر إلى المرتبه اللاحقه لا محاله. 


و أمّرا لو لم تكن هناك مرتبه لاحقه فهل يجب عليه أن يتيمم بما يشكك فى ترابيته أو أنّه مأمور بالصلاه خارج الوقت قضاء لأنه 
فاقد الطهورين, أو أنه يجب الجمع بين 
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الصلاه بالتيمّم بالمشكوكك فيه فى الوقت و بين الصلاه خارج الوقت 


قضاءً؟ 


ذكر الماتن (قدس سره) أنّ الأحوط هو الجمعء نظراً إلى العلم الإجمالى بن الموجود إِما أنه تراب أو غبار أو طين فالواجب عليه 
أن يصلى فى الوقت بالتيممم به أو أنه شى ء غيرها فهو فاقد الطهورين و الواجب عليه هو الصلاه خارج الوقت قضاء. 


وما أفاده (قدس سره) من الاحتياط لمركلا شكال فى يحيفه إل أن الظاهر عدم لزومه و وجوبه لما قدّمناه من استصحاب عدم 
وجود التراب أو استصحاب عدم اتصاف الموجود بالترابيه» و بهذا يثبت أنّه فاقد الطهورين و لا بدّ أن يصلى خارج الوقت قضاءً 


و حسب. 


و دعوى أن مقتضى قاعده الاشتغال و حكم العقل بلزوم الخروج عن عهده التكليف المعلوم بالامتثال اليقينى إن أمكن و إِلَا 
فبالامتثال الاحتمالى هو الإتيان بالصلاه بالتيمم بالمشكوك فيه فى الوقت مع القضاء خارج الوقت» مندفعه بأنْ حكم العقل 
بالتنزل إلى الامتثال الاحتمالى إِنّما هو فيما إذا كان التكليف متنجزاً على المكلّف حينئذ» كما إذا علم بغصبيه أحد الماءين أو 
الترابين كما مرّ لأن كل واحد منهما إمّا أن يكون مباحاً فالتطهير به واجب أو يكون مغصوباً فالتصرف فيه حرام. و بما أنه 
متمكن من كل منهما فى نفسه فكل واحد من التكليفين متنجز فى حقِّه و بما أنّه ليس متمكتاً من الامتثال اليقينى يتنزل العقل 
إلى الامتثال الاحتمالى كما بئناه. 


فاقد الطهورين المذى تجب الصلاه عليه فى خارج الوقت. و مقتضى استصحاب عدم وجود التراب أو عدم اتصاف الموجود 
بالترابيه أَنّه فاقد الطهورين فلا يجب عليه التيمّم بالمشكوكك فيه فى الوقت بل 


تجب الصلاه عليه خارج الوقت قضاء. 
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)١( مسأله *: المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيتمم فيه على إشكال لأنّ هذا المقدار لا يعد تصرفاً زائداً‎ ]11١[ 


المحبوس فى المكان المغصوب 


)١(‏ قد بينا أن حليه ما يتيمم به من الشرائط المعتبره فى صححته؛ و مقتضى ذلكك بطلادن التيمم فى المككان المغصوب. إلا أنه 
محكوم بصيحته لأجل الاضطرارء إذ التصرف فى المغصوب و إن كان محرماً إلا أنّه ما من شى ء حرّمه الله إِلَا و قد أحله عند 
الضروره .)١١‏ 


هذا من جهه أن كون التيمّم فى المكان المغصوب استيلاء على مال الغير» و هو غصب محرم فى نفسه. و إِنْما جاز له للاضطرار 
إليه لأثه مقط إلى الأبسلده على مال الغرويو كذلكم مقط إل الشرق فى الهواء بقرت البدية: 


فلا يرد أنه بالحجبس يسوغ له التصرف المضطر إليه لا الزائد عليه كالتيمم. فإنّه لا تصرف فى التيمم إِلَا من حيث الاستيلاء على 
مال الغير و التصرف فى فضائه و الكون فيه. و هذا مورد للاضطرار فيباح فى حقّه. 


و ليس من جهه مس الأسرض باليدين» و ذلكك لعدم حرمته بوجه. إِمّا لأنّ التصرّف المنهى عنه فى المغصوب منصرف لدى 
العرف عن مثل مسٌ اليد للأرضء و من هنا لم يستشكل أحد فى الاتكاء و الاعتماد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه. و إِما 
لأنَّ المقتضى للحرمه قاصر الشمول لمثله» و ذلكك لأنّ التوقيع الّذى يشتمل على عنوان التصرّف أعنى قوله (عليه السلام): الا 
يحل لأحد أن يتصرّف فى مال غيره ...) «7» ضعيفء فإنّه مروى فى الاحتجاج 0" الّذى رواياته مرسله لا يمكن الاعتماد عليهاء و 
لما 


/6/* :0 الوسائل‎ )١( 


أبواب القيام ب ١‏ ح "و غيره. 
(؟) الوسائل 4: /26٠‏ أبواب الأنفال ب "اح "7. 


(*) الاحتجاج 7: 009. و رواها الصدوق (ره) أيضاً فى كمال الدين [270/ 4؟] مسنده و لكن مشايخه الذين روى عنهم هذه 


الروايه لم يوثقوا. 
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بالق وكا بالماء الذذى فيه كان كا لا فيه للابرمكق تيقال جحوا وهو الأشكال فيه اه 


المعتبر هو الروايه المشتمله على قوله (عليه السلام) «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبه نفسه» .)١١‏ 


و معنى عدم حليه المال أنَّ الاستيلاء عليه عدواناً محرم؛ و هو غير شامل لمثل ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب. فما أفاده فى 
التيمّم فى المكان المغصوب بالإضافه إلى المحبوس فيه مما لا غبار عليه. 


التوضؤ بالماء فى المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمه 


)١(‏ الحكم بصححه الوضوء من الماء الموجود فى المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمه فى نهايه الإشكالء بل الظاهر عدم 


وذ لك لأ الترمتى :مه تلكك لدعلل كا حال والاديمكة :قرفن التوقيق نمق دون أن يكرة مونكنا لاتاكفة :نإ تالاقة 
استيلاء على مال الغير إن كان له قيمه, أو على ملكك الغير إن لم يكن له قيمه» و هو غصب محرم. 


ولا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب مالّاء بل المستفاد من الروايه أن الاستيلاء على ما يرجع إلى الغير محرم بدون إذنه 
باه | كان ال ب مالا أو ملكاً أو لم يكن هذا ولا-ذاكك بل كان متعلقاً لحق الاختصاص. و من ثمه لم يجز للغير أن 


تضرف فى حيوان غيره إذا مات لأنه تعد ؤ عدوان على الغير. 


بل 


حرمته لا تحتاج إلى الروايه؛ لكفايه السيره العقلائيه فى إثبات الحرمه. فإِنّها قامت على عد التصرف و الاستيلاء على مال الغير أو 


.” ح١ أبواب القصاص ب‎ /٠١ :18 الوسائل‎ )١( 
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و الأحوط الجمع فيه ]١1[‏ بين الوضوء و التيمّم و الصلاه ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلكك .)١(‏ 
[مسأله /!: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفى لكفيه معاً يكّر الضرب] 


]١١10[‏ مسأله /: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفى لكفيه معاً يكرّر الضرب حنّى يتحقق الضرب بتمام 
الكقي عليه 4 


فالوضوء من الماء فى مفروض المسأله فى غايه الإشكال بل الأظهر بطلانه. 


)١(‏ هذا الاحتياط مما لا سبيل إليه. لأنّ التصرف فى الماء إن جاز و ساغ و لو فى مرحله الظاهر فلا تصل النوبه إلى التيمّم» و إن 
لم يجز التصرّف فيه بالوضوء تعين التيمّم و لا سبيل إلى الوضوء. فالجمع بينهما مما لا وجه له. 
إذا لم يكن تراب يكفى لكفيه معا 


(5) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معاً عند عدم التمكن منه» بل مقتضى إطلاق الآيه الكريمه قَتَيِمَمُوا صَعِيداً طيباً َامْسَحُوا 
بوجَوهِكم وَ أَئْدِيكم مِنّْهُ 01١‏ و الأخبار الآمره بضرب اليدين على الأرض أو غيرها «؟) عدم اعتبار كون ضرب اليدين مع لأن 
ضرب اليدين أعم من أن يكون معاً أو متعاقبين. و كذلك الآيه الكريمه فإنّها دلت على اعتبار كون المسح منه. و لا تدل على 
أن يكون الضرب معا هذا 


وقد يقال: إِنّ اعتبار المعيه إِنّما يستفاد من الأخبار الآمره بضرب اليدين فى التيمّم لأنّ الغالب المتعارف منه هو ضربهما معاء و 


هر سقك ان السا رتينن الغررية: 


[١]لا‏ وجه 


للاحتياط بالجمع» إذ ما لم يحرز جواز التصرف فى الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطاًء و مع إحرازه لا وجه لضم التيمم إليه. 


.5 : المائده‎ )١( 
.١17 01١ (؟) الوسائل *: 788 أبواب التيمّم ب‎ 
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و فيه: أنّه لا غلبه ولا تعارف فى ضرب اليدين معاً بالإضافه إلى أزمنه صدور تلكك الأخبار» بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 


قريها ندا مهاف 


ارو ل ا ل ل 0 


و ثالثه يستدل بالأخبار البيانيه الوارده فى كيفيه التيمم 2١١‏ حيث دلت على ضرب الكفين معاً على الأرض. فإنّه لو كان على نحو 
التعاقب لاحتاج إلى البيان و لم يبن فيها كون الضرب متدرجاً. 

وتهذا الاستدلال:و إن كان صتحييحا إن أنّه يختص أيضاً بصوره التمكنء لأنّ الإمام و المبين له كلاهما فى تلكك الأخبار متمكن 
منهء هذا. على أن تلكك الأخبار مشتمله على حكايه فعل؛ و الفعل ليس له لسان حتّى يدل على اعتبار ذلكك على نحو الاطلاق و 
النشوان المشى: مده ميو والفدكا ع ل هال 

و بهذه الأخبار نقيد إطلاق الآيه و الأخبار المتقدمه. و ينتج ذلكك اعتبار المعتّه عند التمكن منها و عدم اعتبارها عند عدم 
التمكن منها كما هو الحال فى المقام؛ و معه لا حاجه إلى الاستدلال على كفايه الضرب متعاقباً بقاعده الميسور ليرد عليه أنه غير 


ثابته الاعتبار. هذا كله فى عدم اعتبار ضرب اليدين معاً 


و كذلك الحال فيما إذا لم يتمكن إِلَا 


من ضربهما على الأرض بكيفيه أخرىء بأن وقع نصف كل يد على التراب لإتمامهاء أو تمكن من تكرار الضرب أربع مرّات بأن 
ضرب_كل واحده من اليدين مرّتين مرّه بهذا النصف منها و أخرى بنصفها الآخر. فان مقتضى إطلاقات الضرب كفايه ذلكك 
كله اللْهِمَ إِنّا أن يكون متمكناً من ضربهما معاً فيعتبر حينئذ ضربهما معاً بمقتضى الأخبار البيانيه» و أمّا فى صوره عدم التمكن 
فالاطلاقات محكمه. 


.١١ الوسائل : 88"/ أبواب التيمم ب‎ )١( 


وإن لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتى بالمرتبه المتأخخره أيضاً إن كانت و يصلّىء و إن لم تكن فيكتفى به و يحتاط بالاعاده أو 
القضاء أيضا .)١(‏ 


[مسأله 4: يستحب أن يكون على ما يتيمَم به غبار يعلق باليد] 


.)2( و يستحب أيضاً نفضها بعد الضرب‎ ]١1[ مسأله 4 يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد‎ ]11١1[ 


نعم لو كان التراب قليلا جداً بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الأرض إلى التعدّد كثيراً كما لو كان التراب بمقدار فلس 
واحد فلا تشمله إطلاقات الضرب. 


)١1(‏ ما ذكره من الاحتياط فى الاكتفاء بما يمكن و الإتيان بالمرتبه المتأخره» و كذا فى الإتيان بما يمكن و الإعاده أو القضاء فى 
محلد وهو يلق على قاعتد العيمون لأته مضل أن يكرق الأتناة يما كه وها ولك القاعيو كنا عمل الانتقال إلى 
المرتبه المتأخره لعدم كونه واجداً للمرتبه السابقه. و كذا يحتمل وجوب الإتيان بما يمكنه بمقتضى قاعده الميسور كما يحتمل 
وجوب الإعاده أو القضاء لعدم تماميه القاعده حسيما أوضحناه فى ل .)١١9‏ 


اعتبار العلوق و عدمه 
(؟) هنا مسألتان قد اختلطتا: 


الاولى: أنه لا إشكال و لا خلاف فى أنّ التيمم لا يعتبر فيه المسح على الوجه و 


اليدين بالتراب و إِنْما يعتبر فيه المسح باليد. 


عله التسالةاتقاقنة مالآ شه فياة زو معايوؤذن ا ناتقاق أصتسانا ما حن العلاهه 


[1] الأحوط اعتازه مهما أمكزى كنا أن الأخوط وجوت النفض: 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: //ا8. 
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فى المنتهى من أنه لا يجب استعمال التراب فى الأعضاء الممسوحه على ما ذكره علماؤنا ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعى و 


أحمد ا و هذا ظاهر. 


الثانيه: أنّه هل يعتبر فى التيمم أن يكون بما يعلق منه شىء باليد بأن يكون المسح بالأثر الباقى من التراب و نحوه فى اليد بعد 
القطع بعدم اعتبار كون المسح بالتراب» أو لا يعتبر؟. 


المشهور عدم اعتبار العلوق. و عن جماعه كصاحب الحدائق ١‏ و البهائى و والده 3 اعتبار العلوق فى التيمم. 


وقد استدل على ذلكك بأنّ الآديه و الأخبار الآمره بالتيمم و إن كانت مطلقه إلا أنّها منزله على الغالب» و الغالب فى التيمم هو 
العلوق حتّى فيما إذا كان التيمم بالحجر أو الرملء لأنّه على الأغلب يعلق الغبار منه باليد. اللِّمَ إِنّا أن يكون التراب أو الرمل رطباً 
أو مع النداوه كما فى أيَام الشتاء و أوقات نزول الأمطار عليه أو كان الهواء بارداً على نحو لم يكن عليها غبار و هو نادر جِدَاً. 
إذن تدلّنا الآآيه و الأخبار على اعتبار العلوق فى التيتمم. 


واكتكفة أن الساليى إذ كان كذلكه: نا أنه لا-.وجه لحمل المطلق على الفرد الغالب بل مقتضى ظهور الآ-يه و الأخبار و 
إطلاقهما أن المعتبر إِنّما هو المسح على الوجه و اليدين و مجرد التيمم بالصعيد الطيب سواء أ كان فيه علوق أم لم يكن. فهذا 
الوجه ليس بتام. 


على 


آنا لو لو قطعنا النظر عن إطلا.ق الدليل يكفينا الأصلء للشكك فى أن الصلاه هل يشترط فيها التيمّم بما فيه العلوق أو لا يشترط 
فيها إلا التيمّم على وجه الإطلاق؟ و مقتضى أصاله البراءه عدم اشتراط الصلاه بالتيمّم بما فيه العلوق؛ لأَنَّ 


.97/ :" لاحظ المنتهى‎ )١( 

(؟) الحدائق ع عمم 

(") حخيل المتية :3 
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المورد من موارد التمسّكك بالبراءه دون الاشتغال. 


إلا أن التمتدكك بالإطلاءق أو الأصل إِنّما ينفع فيما إذا لم يقم هناكك دليل على الاشتراط؛ و إِلَا وجب تقييد المطلقات به و رفع 
الشعن الرادتها لظ حك به م اخسله نالعال عل دراك الخلو قرو قن البعتو ل علنة وومةه اليحوه[التتعدل يها علي اعشاز 
الاو 

: د 7 لا 
الوجه الأوّل: قوله تعالى فَامْسَحُوا بوَجُوهِكم و أَيْدِيكم مِنْهُ »١١‏ بضميمه صحيحه زراره المشتمله على قوله (عليه السلام): لأنْ الله 


علم أنْ العلوق لا يكون فى جميع الكف و إِنّما يعلق ببعضها "١‏ فعبر بكلمه «من» التبعيضيه لتدل على أن التيمم يكفى فيه المسح 
ببعض التراب و لا يعتبر فيه المسح بالكف المشتمله على التراب كلها. 


و فيه: ما قدّمناه من أن التراب اسم جدس يصدق على القليل و الكثير» و لا يصح أن يقال: إن ما فى الكف بعض التراب. بل هو 
تراب لصدقه عليه من دون عنايه» فلا حاجه إلى جعل «من» تبعيضيه. 


فمعنى الصحيحه أمر آخر و هو أن المسح فى التيمم لا بد أن يكون منشؤه التراب و الأرض. فلفظه «من» بيانيه و نشويه لا 
تبعيضيه» فلا دلاله فى الصحيحه و لا فى الآيه المباركه على اعتبار كون التيمّم بما فيه العلوق. 


و من هنا يظهر الجواب عتما اشتمل على الأمر بالمسح من 


الأرض كنااق صحبحتى الحلى :و أبن سينان (# فلا تطيل. 


و بعباره اخرى: ذكرنا «* أن التيمّم لا يعتبر فيه أن يكون المسح بالتراب» و عليه 


.8 المائده ه:‎ )١( 

(؟) الوسائل *: *8/ أبواب التيمّم ب 1 ح .١‏ و القول المذكور ليس نصّه بل مفاده. 
() الوسائل *: 98”/ أبواب التيمّم ب ١15‏ ح © /. 

(©) فى ص 758. 
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لا معنى لجعل «من» تبعيضيه لتدل على اعتبار كون المسح ببعض التراب» بل هى للبيان و النشوء من دون أن تدل على اعتبار 
العلوق. 
الوجه الثانى: الأخبار الوارده فى أن التراب طهور كالماء )١١‏ لدلالتها على أن التراب كالماء فى لابديه المسح به أى كما أنه لا 


بد فى الماء أن يكون المسح به كذلكك لا بدّ فى التراب و التيمم أن يكون المسح بأثر التراب الُذى علق باليد. 


و يرد عليه: أنْ المسح بالتراب مباشره بمعنى تمريغ الجسد فى التراب كما فى الماء مقطوع العدم كما مرّء لعدم [اعتبار] كون 
المسح بالتراب» فيدور الأمر بين أن يراد به المسح باليد الّتى ضربت على التراب و مسته؛ و هذا هو المراد. أو يراد به المسح بأثر 
التراب الّذى علق باليدء و هو و إن لم يقم إجماع على خلافه كما فى المسح بنفس التراب إلا أنه مجرّد دعوى تحتاج إلى الدليل 
والبرهان» و لم يقم عليه دليل. 


الوجه التَالث: الأخبار الآمره بالنفض بعد الضرب "2١‏ لدلالتها على أن التيمم لا بدّ أن يكون واقعاً على ما يعلق منه شى ء باليد 
ليزال عينه بالنفض بعد الضرب و يمسح بأثره. 


واقن اسري عو :لكف كاوه ا تالكا اليد كووم الماد لك علة اللش علق قدو أن 


يكون له موضوع فى الخارج بأن يقع التيممم اتفاقاً على ما يعلق منه شى ء باليد أى على تقدير تحقق موضوعه. بمعنى أنّ المتبادر 
من الأسمر بالنفض إرادته على تقدير حصول العلوق» و حينئذ لا بدّ من النفضء و لم تدل على لزوم النفض مطلقاً و على جميع 
التقادير حتى يستفاد منها اعتبار كون ما يتيمّم به مما يعلق منه شىء باليد. 


و يدفعه: أن الأمر بالنفض فيها متوجه إلى عامّه المكلفين؛ و لا اختصاص فيها بجمع دون جمع أو شخص دون شخص. إذن لا بدّ 
أن يكون التيمّم واقعا على ما يعلق منه شى ء باليد ليتحقق موضوع النفض و لتزال العين بالنفض و يبقى أثره ليتمسح به. 


.57 الوسائل ": 80/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
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و ثانيه: يورد على هذا الاستدلال بأنّه أخص من المدّعى. لأنّ التيمم قد يكون بالحجر أو الرملء و لا يعلق منهما شىء باليد 
ليصح الأمر بالنفض بأن يعلق منهما شىء باليد فيصح الأمر بإزالته و التمسح بأثره بل لو لصق منهما شى ء باليد مثل الأجزاء 
الصغار من الرمل يزول بالنفض بالمره و لا يبقى منه شى ء بعد النفض ليكون المسح بأثره. 


و يدفعه: ما أشرنا إليه من أن الغالب فى جميع ما يصح التيمّم به هو العلوقء إذ لا أقل من أن يكون على الحجر غبار يعلق باليد 
أو الأسجزاء الصغار من الرمل فتزال عينه بالنفض و يتمسح بأثره؛ و التيمّم بما لا-علوق فيه أصنًا مثل التيمم بالتراب أو الرمل 
الرطبين نادر كما عرفت. 


و كالئهيورة علية بأل الأخان الآمرة بالتفضن محهوله علن 


الاستحباب, بمعنى أن النفض غير معتبر فى التيمّم لزوماً بل هو أمر مستحبء و للمكلف أن يختار فى التيمّم ما فيه علوق لينفض 
يده بعد الضرب. و مع الاستحباب لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار العلوق» لأنّه مع الاستحباب يحق للمكلّف أن يختار ما لا 
علوق فيه فلا يتحقق معه موضوع للنفض أصنًا. 

و دعوى أن النفض و إن كان مستحباً فى نفسه إلا أن الأأمر به يدل على أن المتيمم به لا بدٌ أن يكون مما فيه قابليه العلوق و 
إيجاد هذا المستحبء و إن كان نفض اليدين بعد التيمم به مستحباء مندفعه بأنّهِ مجرد دعوى لا مثبت لهاء إذ لا دلاله للأمر 


بالنفض المستحب على أن يكون المتيمم به مما فيه العلوق دائماً. 


و هذا الجواب متين فى نفسه إِلَما أن الكلا-م فى وجه حمل الأخبار المعتبره الآ-مره به على الاستحباب, و ذلكك لأنّه لا وجه له 


سوى الشهره القائمه على عدم اعتبار العلوق فى التيمّم» و مع عدمه لا يبقى موضوع للنفضء و من ثمه حملوا الأوامر الوارده 
بالنفض أو الأخبار البيانيه المشتمله على أنه (عليه السلام) نفض يديه 01١‏ على الاستحباب. 


.19 الوسائل ": 97/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
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و هذا أمرلا يصاح لرفع اليد بسببه عن ظواهر الأخبار المذكوره. إذن لا مناص من حملها على الوجوب لأن مقتضاها وجوب 
التقض وو افع لا سين بالأخباز النطلقه غير التشقيله علي النفضن لواخوت تففدها بالنسداتك الآمره بالشقىء نافع قل لما الأخبان 


الآمره به على اعتبار العلوق فى التيمم. 


نعم اعتبار العلوق فيه مختص بحال التمكن منهء فإذا لم يتمكن من التيممم بما فيه علوق لعدم وجوده يسقط اعتباره لا محاله 


ويكتفى بما ليس فيه علوق كالحجر و نحوه. 


و يدلّنا عليه ما ورد فى الأخبار المشتمله على الأمر بالنفض أو الأمر بالتيمم على أجف موضع يجده "١١‏ فتدلّنا هذه الأخبار على 
أن التيمّم بما فيه علوق كالتراب مختص بحال التمكن دون ما إذا لم يتمكن منه. فإنّه يجوز حينئذ أن يتيمم بالمكان الرطب أيضاً 
و من هنا اكتفى القائل باعتبار العلوق بالتيمُم بالحجر و نحوه عند عدم التمكن من التراب هذا. 


و يمكن أن يورد على ما ذكرناه فى المقام بأنكم قد التزمتم فى الإقامه و أمثالها مما ورد الأمر بها فى غير واححد من الأخبار 
المكروون لا حاب كرا إلى أن ذهاب الأصحاب فيها إلى الاستحباب قرينه واضحه على عدم إراده الوجوب من الأخبار الآمره 
بهاء حيث إنْها من المسائل عامّه البلوى و لو كانت واجبه لبان وجوبها واشتهر فتكون الشهره على خلاف الوجوب فى مثلها 
أقوى دليل على الاستحباب و عدم الوجوب. 


و عليه لا بد فى المقام من الالتزام بذلككء لما تقدّم من أن الشهره على خلاف الوجوبء و حيث إِنّها من المسائل عامّه البلوى 
فلا مناص من حمل الأخبار الآمره بالنفض على الاستحباب. لأنّه لو كان واجباً لبان و اشتهر كما ذكرتم ذلكك فى غير واحد من 
المقامات» و معه لا يمكن الاستدلال بتلكث الأخبار على اعتبار العلوق. 


و يندفع هذا بأن ما ذكرناه فى الإقامه إِنّما هو لكون الأصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى استحبابها و مصرّحين بعدم وجوبهاء و فى 
مثل ذلكك لما كانت المسأله عامّه البلوى 


.4 الوسائل ": 7ه/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
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و كثيره الابتلاء فلو كانت واجبه لم يكن يخفى على أحد فكيف بتصريحاتهم بعدم 


الوجوب. 


و أين هذا من النفض الذى اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق و من بعده. و لا تصريح فى كلمات المتقدمين عليه 
بالاستحباب بل كلماتهم ظاهره فى إراده الوجوب من دون نصب قرينه على الاستحباب. 


فهذا كتاب المقنع ١١‏ و الهدايه )١‏ و المقنعه للمفيد «") و شرحها للطوسى 59) و المراسم لسلار «0) و الغنيه لابن زهره (#» 
كليقة د كرو اعتبار النفض فى كيفيه التيمّم من دون أن يصرحوا أو يشيروا إلى إراده الاستحباب منهء بل الحلبى فى إشاره السبق 
صرّح بالوجوب ١لا‏ نعم ذهب ابن حمزه )١‏ من القدماء إلى الاستحباب. فليس عدم الوجوب يا بين المتقدمين. 


نعم ذكر الشيخ (قدس سره) اعتبار النفض فى التيمم و مسح كل واحده من اليدين بالأخرى «4) و اعترض عليه المحقق ١٠ثماو‏ 
صاحب المداركك 0١1١١‏ (قدس سرههما) بأنّه لا دليل على اعتبار مسح اليدين بعد النفض. و هو كما أفاده. و احتمل صاحب 


الجواهر (قدس سره) أنه أراد بذلكك كون النفض بمسح إحداهما بالأخرى 017١‏ و هذا غير بعيد بل قريب. 


(1) المقنع: 2 


(؟) الهدايه: 18. 

(*) المقنعه: 937. 

(©) التهذيب /١١6 :١‏ باب صفه التيمم. 
(0) المراسم: ه. 

(2) الغنيه: 88. 

0 إشارة السك د 

(8) الوسيله: ”/. 

(9) المبسوط :١‏ #”, النهايه: 9ع. 

.7217 :١ النهايه و نكتها‎ )0١( 

)1١(‏ المدارك 7: ع58. 


.777 :0 الجواهر‎ )1١( 
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[مسأله 4: يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها] 


]١1١1117[‏ مسأله 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسه. 


و المتلخص: أن الاستحباب فى المسأله ليس بحيث يمكن إسناده إلى جميع الأصحاب نعم ادّعى العلامه فى التذكره إجماعهم 
على عدم الوجوب 01١‏ إِلَا أنه إجماع منقول و هو مما لا يعتمد عليه فى نفسه 


ولا سيما فى مثل المقام الّذى عرفت عدم تصريح القدماء به» بل ظاهر كلماتهم هو الوجوب. 


و العجب أنّهم مع ذلك نسبوا القول بالاستحباب إلى الأصحاب. و لا أدرى كيف صحٌّ لصاحب المدارك (قدس سره) دعوى: 
لاجد قى الانتسفاب تلان ين الأضحاب 1907 إذن ل يمك قباس نثامها بالآقاله وما ذكرناء من الاحشاط فى المساله قفن 
محله بل القول بوجوبه لا يخلو عن قوّه. 


كيايه النفض 


بقى الكلام فى كيفتيه النفض. لم ترد فى شىء من الروايات كيفيه النفض المعتبر فى التيمم فكيفيته موكوله إلى العرفء و ما هو 
المعتاد فى النفض لديهم هو المعتبر فى التيمم شرعاًء و هو عندهم يتحقق بتحريكك اليدين و بضرب إحداهما على الأخرى. 

نظ ا : 
نعم ورد فى موثقه زراره حكايه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه «ضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على 


الأحرى :)ان إلا انها لا مدل هل الكقيه المضره فى التقط»فان مكسيوتها أله (صلى اللدضليه :و آله نققى يديه و أن الفكن 
يتحقق بضرب إحدى اليدين على الأخرى. و أمّا أنه بأيه كيفيه فلا يكاد يستفاد من الموثقه بوجه. 


.198 :” التذكره‎ )١( 

(؟) المدارك 7: 380؟. 

() الوسائل : /"8١‏ أبواب التيمّم ب ١١ح‏ 4. 
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[مسأله :1٠١‏ يكره التيمّم بالأرض السبخه إذا لم يكن يعلوها الملح] 


]١١114[‏ مسأله :٠‏ يكره التيمم بالأرض السبخه إذا لم يكن يعلوها الملح و إلا فلا يجوزء و كذا يكره بالرمل» و كذا بمهابط 
الأوضيء و كذا يسراب يوطأ و بدرات الطريق (): 


[فصل فى كيفيّه التيمم] 
اشاره 
فصل فى كيفيه التيقم 


[و يجب فيه أمور] 


اشاره 


و 


ويجب فيه أمور: 
[الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعه على الأرض] 


الأّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعه على الأرض فلا يكفى الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب و 
لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفى الوضع (؟) 


)١1(‏ ما ذكره (قدس سره) من المستحبات و المكروهات مبتن على قاعده التسامح فإنّه لم يدلّنا دليل معتبر على استحبابها أو 
كراهتها. 


فصل فى كيفته التيمم 
(1) تعرّض (قدس سره) للكيفيه المعتبره فى التيمم و ذكر أنه يعتبر فيها أمور: 


منها: ضر اليدين على الأرض و عدم كفايه وضعهما عليهاء و هذا حمل للمطلقات على مقيداتهاء حيث ورد فى بعض الأخبار 
أنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) عند تعليمه التيمّم لعمار وضع يديه على الأرض 2١١‏ و فى آخر و هو صحيحه زراره أنّ أبا 
جعفر (عليه السلام) وضع كفيه على الأرض ."١‏ 


و ورد فى جمله كثيره من الأخبار الأمر بالضرب و أنّهم (عليهم السلام) ضربوا 
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بكفيهم على الأرض .١1١‏ و من الظاهر أن الوضع أعم من أن يتحقق بشدّه فيسمى ضرباً أو يكون بخفه حتّى لا يصدق عليه 


كروي ورين الى لبون 


و ذكرنا فى أحكام الحائض أنه يحرم عليها وضع شىء فى المساجد 37 و لا إشكال فى عدم اختصاص الحرمه بما إذا وضعت 
فى المسجد شيئاً بلين بل لو وضعته بشدّه فيحرم أيضاً. 


إذن تكون النسبه بين الطائفتين هى الإطلاق و التقييدء فإذا قدِّدنا المطلقات صارت النتيجه أنّ المعتبر فى التيمم هو الوضع بشدّه 


يكفى فيه الوضع بلين. 


نعم القدر المتيقن من هذا الحمل و التقيبد إِنْما هو صوره الاختيار» و أمّا عند الاضطرار فالمطلقات محكمه و يكفى فيه الوضع 
بلين على ما يأتى بيانه. 


و منها: كون الضرب باليدين فلا يكفى الضرب باليد الواحده؛ و يدل عليه الأخبار الوارده فى المقام حيث صرّحت باعتبار كون 
الضرب باليدين 279. 


نعم ورد فى جمله من الأخبار ضرب اليد على الأعرض. إلا أَنّها مقترنه بقرينه دالّه على أن المراد باليد هو الجنس الشامل لليد 
الواحده و الثنتين» مثل ما عن الكاهلى قال: «سألته عن التيمم» قال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه 
إجداهيا على ظهر الأخرى» "١‏ و هى مشتمله على إرجاع الضمير المثنى إلى اليد حيث قال: «فمسح بهما» و هو قرينه على أن 
المراد باليد هو الجنس الشامل لكلتا اليدين. 


و مثل موثقه زراره قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و 


كفيه مره واحده») 0« و هى معتبره 


./ أبواب التيمّم ب ١١ح 0 ف‎ /”9٠ :* الوسائل‎ )١( 
."817 :/ شرح العروه‎ )0( 

(؟) الوسائل 7: 888/ أبواب التيمم ب .١١‏ 

(©) الوسائل 7: 888/ أبواب التيمم ب ١١ح .١‏ 

(0) الوسائل ": 888/ أبواب التيمم ب ١١ح‏ ". 
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من حيث السند. 


لا أن قوله: «ثم مسح بها جبينه و كفيه) قرينه على إراده الجنس الشامل لكلتا اليدين, لأن اليد الواحده لا يمكن مسح كلتا 
الكفين بها بل الممكن مسح كل منهما بالأخرىء على أنّها رويت بطريق آخر صحيح مشتمل على قوله: ١نم‏ مسح بهما جبهته). 


وقد يقال: إن من هذه 


الروايات موثقه زراره القانيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «أتى عمار بن ياسر رسول الله (صلَى الله عليه و آله) فقال: يا 
رسول الله (صى الله عليه و آله) إِنَى أجنبت الليله ... إلى أن قال: فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم 
مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحده على الأخرى 0١.‏ إِلَا أنها فى الوسائل طبعه عين الدوله و فى الطبعه الجديده: «فضرب 
بيديه على الأرض» فليلاحظ. 

:. 5 
نعم ورد فيما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن التيمم» فقال: إِنْ عمارا أصابته جنابه ... إلى أن 
قال: فوضع يده على المسح أى على ما يتمسح به ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلًا «7. 
نا أن الظاهر أَنّها ناظره إلى عدم اعتبار الاستيعاب فى المسح, و ليست ناظره إلى اعتبار كون الضرب باليد الواحده أو بالثنتين. 


و منها: كون الضرب بباطن اليدين. و مقتضى إطلاءق الأخبار كفايه الضرب بكل من ظهر الكف و بطنهاء لأنّ الكف و اليد 
يعمان ظاهرهما و باطنهما. 


إلا أن الأخبار البيانيه الوارده فى بيان كيفيه التيمم تدل على أن المعتبر هو الضرب بالباطن, لأنّه المتعارف المرسوم فى ضرب 
اليد على الأسرض أو غيرهاء فلو كان المراد خصوص الظاهر منها أو الأعم لاحتاج إلى التنبيه و البيان لكونه أمراً غير متعارف و 
مما لا يستفاد من ضرب اليد لدى العرف, و حيث إِنّه لم يبيين إراده الظهر فيها فلا 


(1) الوسائل 0 /#2٠‏ أبوآبالشيمةت ١1ح‏ /4. 
() الوسائل 1 6 ابواب التيم ب الاح 8 
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مناص من حمل الأخبار على إراده الباطن 


و حسب. 


نعم هذا يختص بحال الاختيار» و أمَا عند الاضطرار فالمطلقات هى المحكمه. لأنّْ المقيد هو الأخبار البيانيه. و بما أنّها حكايه 
فعل لا إطلاق لها فيكتفى فيها بالقدر المتيقن و هو حال الاختيار. 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 73 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
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و منها: أن يكون الضرب بهما دفعه واحده فلا يكفى الضرب بهما متعاقباً. تقدّمت هذه المسأله 0١١‏ و بئنا أن مقتضى الإطلاق 
كفايه الضرت مطلقاً فتعافاً كان أو معاء و قد خرجيا عن إطللاق الأخبانبالأخبار البائيه الداله:غلى اعثار ضرت 'اليدين معا. 


إل) ناض كاك مشمله على حكانه قعل )و لا إظلذق :فقن القع يكن اف الشيت بها غلن المتداز المتتقق منها وهو سبال 
الاختيار» و يكتفى عند الاضطرار بالضرب و لو متعاقباً. 


فذلكه البحث: 

فتحصل إلى هنا: أن التيئم بعتي فيه أمورة 

الأؤل: أن يكون التيممم بالضرب لا بالوضع. 

الثانى: أن يكون الضرب باليدين لا بإحداهما. 

الثّااث: أن يكون الضرب بباطن اليدين لا بظاهرهما. 

الرَابع: أن يكون ضرب اليدين دفعه واحده لا على نحو التعاقب. 


وقد أوضحنا الوجه فى اعتبار هذه الأمور حال الاختيار» و مع التمكن منها لو أخلّ بها يبطل تيممه؛ فلا يكفى فى حال الاختيار 
وضع اليدين بدلًا عن ضربهماء ولا الضرب باليد الواحده بدلا عن الضرب باليدين, و لا بالظاهر منهما بدلا عن باطنهما و لا 
التعاقب بدلا عن الدفعه. 


و أما إذا لم يتمكن من هذه الأمور فهل يجب عليه التيمم بما يتيسر فى حقّه [أوْ لا] فإذا لم يتمكن من الضرب اكتفى بالوضع؛ و 
إذا لم يتمكن من الضرب باليدين ضرب 


000 


فى ص 1528. 
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إحداهما و وضع الأخرى» و لو لم يتمكن من الضرب بباطنهما اكتفى بظاهرهماء و لو لم يمكنه الضرب دفعه اكتفى بالتعاقب و 
لو لم يتمكن من هذه الأمور جميعاً دخل فى موضوع فاقد الطهورين؟ 


الصحيح هو الأوّل. و ليس الوجه فى ذلكك قاعده الميسورء لعدم تماميتها على ما تقدّم غير مرّه و لا الإجماع المتوهم فى المقام 
لأدنّه لا يزيد على الإجماع التقديرى حيث إن جمله من الفقهاء اكتفوا فى التيمّم بالوضع حتّى فى حال الاختيار» و ليس لنا علم 
نهم لو كانوا قائلين باعتبار الضرب عند الاختيار لجوزوا التيتمم بالوضع عند التعذّره فهو إجماع تقديرى لا اعتبار به. 


و لعله إلى ذلكك ينظر ما فى الجواهر من التعبير بكلمه لعل عند ما قال: لعلّه إجماعى ١١‏ أى إجماع احتمالى لا أَنّه فعلى منجز. 


بل الوجه فى ذلكك أن الأمر بالضرب وما دلّ على اعتبار كونه باليدين و إن كان مطلقاً و هو يعم صوره التمكن و التعذَّرء لأنّ 
طاقن اناكم الأر مور الإرهات إلى السرطع كي أن طاهر النمى في إال ليقام هو الؤرقاد إلى المانقية: والااطي رين أن تكون 
اقرط سمطاقه و لازهها اعين المتمكو مق الشيرت أو من كوثة باليدين ليس مأموراً بالصلاه لتعذرها فى حَقّه. إلا أن مقتضى ما 
دل على أن الصلاه الواحتط يباين الحا و لصحف لواطتي حر المج ماما لولم «لا تدع الصلاه ه بحال» "١‏ يدلّنا 
على أنّه مكلف بالصلاه نقن موعدم شكنه من الضزت أو من كوته والقينة: 


و حيث أنّها مشروطه بالطهورء إذ «لا صلاه إِلَا بطهور» و هو اسم لنفس الماء و الصعيد 


لأنّ الطهور كالسحور و الفطور بمعنى ما يتسحر به أو ما يفطر به» و ما به الطهاره هو الماء و الصعيد علمنا أن المكلّف فى المقام 
لا بد من أن يصلى و يستعمل 


.18١ :0 الجواهر‎ )١( 


(؟) الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ «. 


و مع تعذّر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى, 


الصعيد شا له اله غودها مواق بالصلاه و التيمّم. 


إذن تقع المعارضه بين ما دل على اعتبار الضرب و كونه باليدين مطلقاً و لو عند تعذرهما و ما دل على وجوب الصلاه مع 
استعمال الصعيد حينئذ» فإن مقتضى الأوّل سقوط الصلاه و التيمم عن المكلف و مقتضى النَانى وجوبهما فى حقّه فإذا تساقطا 
رجعنا إلى إطلاق الكتاب الدال على أن المعتبر فى التيمم هو المسح الناشئ من الأرض أو المسح بالتراب حينئذء قال فَتَيِمَمُوا 
صَعِيداً طَيْباً فَاهْسَ يوا د (آأ) بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون ذلك بالوضع أو بالفتضت زميق أن يكون بكلتا اليدين أو 


تخد اهما هذا: 
لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين و الوضع بالأخرى 


ثم إِنّه لو كان متمكناً من الضرب بإحدى اليدين و وضع الأخرى ذكر الماتن (قدس سره أنه يتعين فى حقّه. و لا ينبغى الشبهه 
فى أنه أحوط إِلَا أنّه عند عدم تمكنه من الضرب بهما يتختر بين أن يضعهما على الأرض و بين أن يضرب بإحداهما و يضع 
الأخرى. 

ولك لأن مقتضى 'إ_طلاق الأمن بالقترت بو كوثة واليلانن مو اعفار الضون يهما غتد التمكق مه 


و أمًا إذا لم يتمكن من ذلكك فقد عرفت أنّ المرجع هو إطلاق الكتاب, و هو يدل على لزوم استعمال الصعيد بالمسح الناشئ من 
الأرض أو بالثراب 


من دون فرق فى ذلكك بين الوضع و الضربء فيتختير المكلف بين وضع يديه على الأرض عند العجز عن ضربهما معاً و بين أن 
يضع إحداهما و يضرب بالأخرىء نعم الأحوط هو الأخير لأنه مجزئ بلا خلافء بخلاف وضع اليدين حينئذ لعدم كفايته عند 


الماتن وجماعه. هذا. 
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و مع تعذّر الباطن فيهما أو فى إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو فى إحداهما. 


بل يمكن أن يقال: إن مقتضى الارتكاز الشرعى هو ذلككء لأنّ المرتكز فى أذهان المتشرعه أنّه عند عدم التمكن من شى ء 
يجب الإتيان بما يتمكن منه و لا ترفع اليد عن التكليف إِلَا بالمقدار المتعذّر. فاعتبار الضرب بإحدى اليدين و الوضع بالأخرى 


مبنى على الاحتياط. 
العجز من الضرب بباطن إحدى اليدين 


ثم إِنْهِ إذا لم يتمكن من الضرب بباطن إحدى اليدين أتى فيه ما قدّمناه فى التمكن من الضرب بإحداهماء فإن مقتضى الدليل هو 
اعتبار كونه بباطنهما عند التمكن منه و أمَا عند العجز عنه فمقتضى إطلاق الآيه عدم الفرق بين الضرب بباطن إحداهما و ظاهر 
الأخرى و بين الضرب بظاهرهما معاًء فهو مخير بين الأمرين و إن كان الضرب بباطن إحداهما و ظاهر الأخرى هو الأحوط. 


هذا كله بالإضافه إلى اعتبار الضرب و كونه باليدين اللّذين ورد فيهما دليل لفظى مطلق. 


و أما بالآضافه إلى اغعار كوك القنرت ساطق التدايق و كوتة دفعه واتحذه لا بالتعاقت اللذى اسعفدنا اعمارهما من الأخار الببائنه 


لأنهم كانوا متمكنين من الضرب بالباطن و الدفعى, فلو كان التيمّم يتحقق بضرب ظاهر الكفين أو بالتعاقب لوجب التنبيه عليهما 
فى الأخبار لأنّه على خلاف المتعارف. فالوجه فى اختصاص ذلكك بحال الاختيار و 


عدم اعتبار كون الضرب بالباطن أو دفعه عند العجز و تعذرهما هو أنّ الأخبار البيانيه اشتملت على حكايه فعل» و هو مما لا لسان 
له فلا مناص من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقن و هو حال الاختيار» و أمَا عند العجز و التعذّر فمقتضى إطلاق الآيه المباركه هو 
الاكتفاء بمطلق استعمال التراب و المسح سواء كان الضرب بالباطن أو بالظاهر» و سواء كان بالتعاقب أو دفعه. 


فالرجوع إلى إطلاءق الكتاب فيما استفدنا اعتباره من الأخبار البيانيه نما هو من الابتداء» من دون أن يحتاج إلى التعارض و 
سقوط المتعارضين لنرجع إلى إطلاق الكتاب بعد ذلكك كما استفدنا اعتباره من الأدلّه النفظيه مثل الضرب و كونه باليدين. 


و حاصل ما ذكرناه فى المقام بتقريب ملخص هو: أن ما استفدنا منه أنّ الصلاه لا تسقط بحال من الإجماع و صحيحه زراره )١١‏ 
له حكومه على الأندلّه الداله على اعتبار شى ء فى الصلاه شرطاً أو جزءاً مثل ما دل على جزئيه السجده و القيام فإنّه و إن كان 
يقتضى إطلالقه اعتبارهما فى الصلاه حبّى فى التعذّر و عدم التمكن منهما إلا أن ما دل على أنّ الصلاه لا تسقط بحال يقيد 
إطلاقهما بحال الاختيار» لدلالته على وجوب الصلاه حتّى فى صوره عدم التمكن من القيام و السجود. 


نعم لا حكومه له بالإضافه إلى ما هو مقوم للصلاه بحيث لو انتفى انتفت الصلاه مثل الطهور لما دل على أنه لا صلاه إِلّا بطهور 
"١‏ و أن الطهور ثلث الصلاه 0. و ذلكك لأنّه لا موضوع عند انتفاء الطهور ليحكم بوجوبه بدليل لا تسقط الصلاه بحال حيث 
نه ليس بصلاه. 


و من هنا قلنا إن الإجماع و الصحيحه الدالّه 


على أنّها لا تسقط بحال غير شاملين فاقد الطهورين» إذ لا صلاه بدون الطهور ليقال بوجوبها من دونه نعم لو لم يدلّنا دليل على 
أن الغباكم متقوهه بالطيوى باذ كان ساغوذا فى المامرى يلاف الحتيقه و الع لكان للدليلين من الإجماع و الصحيحه حكومه 
غلنة أكيا. 


إذا عرفت ذلكك فنقول: إذا من جملة حالات المكلف ما إذا لم يتمكن من الضلاه الم وضرب ا ريضرت الدين او يكليهيا 
لكونه أقطع ذا يد واححده؛ فمقتضى ما دلّ على اعتبار الضرب فى التيمم أو كونه بالييدين أن غير المتمكن منه ال فووا 
بالصلاهء لإطلااق ما دلّ على اعتبار ذلكك فى التيمم و لما كان غير المتمكن ليس بقادر على التيقم و الظهون فهو غير مكلك 
بالضلاه: إِنا أن ما دل على أن الصلاه لا سقط 


.728٠ تقدّمت فى نفس المسأله فى ص‎ )١( 
.١ هع"/ أبواب الوضوء ب‎ :١ (؟) الوسائل‎ 
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و نجاسه الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر .)١(‏ 
[النانى: مسح الجبهه بتمامها و الجبينين بهما] 


الّانى: مسح الجبهه بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين؛ و الأحوط مسحهما أيضاً 
(). 


بحال من الإجماع و الصحيحه يشمل المقام؛ لأنّه من جمله الحالات فيقتضى ذلك وجوب الصلاه بالتيمم الفاقد للضرب أو 
لضرب اليدين أو لكونه بكلا اليدين كما فى الأقطع. 


و بهذا الدليل نبنى على كفايه الوضع بدلنًا عن الضربء و بوضع إحداهما وضرب الأخرى بدلًا عن الضرب باليدين» و باليد 
الواحده عن الاثنتين كما فى الأقطع عند عدم التمكن من الضرب أو الضرب باليدين أو بكليهماء و كذا فى غير المقام مما 


فرع يك 


)١(‏ لما يأتى من عدم الدليل على اعتبار الظهاره فى الكف أصنًاء و على تقدير القول باعتبارها فإن غايه ما يمكن الالتزام به هو 
اعتبارها فى حال الاختيار لا مطلقاً. إذن لا تكون نجاسه الباطن عذراً يوجب الانتقال إلى الظاهر من الكفين. 


اعتبار مسح الجبهه و الجبينين 


(؟) اختلفت كلمات الفقهاء و تعبيراتهم عن المحل الممسوح من الوجه. فالمشهور عبروا بوجوب مسح الجبهه من قصاص الشعر 
إلى طرف الأنف الأعلى؛ و عن السيدين 3١‏ و كثير من القدماء التعبير بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف و عن جامع 
المقاصد 3١‏ و غيره التعبير بمسح الجبهه و الجبينين» و عن بعضهم التعبير بمسح الجبهه و الجبينين و الحاجبين» و عن على بن 
بابويه التعبير بمسح الوجه «"2 و ظاهره إراده الاستيعاب, هذا. 


29 الانتصار: 175, الغنيه:‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 8940. 

(9) حكاه المحقق فى المعتبر :١‏ 85 و العلامه فى المختلف :١‏ /ا78. 
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و الظاهر أنْ المسأله ذات قولين: 
أحدهما: اعتبار مسح الجبهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. 


و ثانيهما: اعتبار مسح الوجه عنائه كنا تعلة الندى أضار: تند التحقق ف امه فاته يسك نا ذ كن الوتجه الأول أشان إلى لقان 
فقط بقوله: قيل باستيعاب مسح الوجه .١١‏ و الوجوه الأخر متحده و إِنّما الاختلاف فى التعبير. 


و كيف كانء فالمتبع هو الأخبار الوارده فى المقام. و هنا عناوين أربعه: الوجه و الجبهه و الجبينان و الجبين. 


ا الوجه فهو واقع فى كثير من الأخبار منها صحيحه الكاهلى حيث ورد فيها: «فمسح بهما وجهها متها حسنة أن انوت 
الخزاز و قد ورد فيها: «ثت رفعها فمسح وجهه) 0*0 و غير ذلكك من الأخبار 


8 


و أما عنوان الجبهه فلم يرد إِنَا فى روايه الشيخ عن المفيد بإسناده إلى ابن بكير عن زراره قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
التيمم» فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بهما جبهته ...) «0. 


إلا أقهده الرواءة فيا فتن ووزهااس "الكافن تهات إلى حولي الحم ون أن تقد عن انه مكرو عن زؤازة فال سنالك نا 
جعفر (عليه السلام) عن التيمّم ... إلى أن قال: ثم مسح بها جبينه و كفيه مرّه واحده) «2) و من البعيد جدّاً بل غير محتمل عاده أن 
تكون هناكك روايتان رواها ابن بكير عن زراره و قد وقع فى إحداهما عنوان الجبهه و فى الأخرى عنوان الجبين إذن لا يعلم أن 
اللفظ الوارد عن الإمام هو الجبين 


.58 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

(؟) الوسائل ": 888/ أبواب التيمم ب ١١ح .١‏ 
(؟) الوسائل “: 888/ أبواب التيمم ب ١١ح‏ ؟. 
(©) المصدر المتقدم ح ؟» ف /. 


(0) الوسائل “: 7"09/ أبواب التيتمم ب ١١‏ ح ”. و الوارد فى التهذيب :١‏ 201/7017 هو: فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما 


.١ /2١ :" الكافى‎ )©( 


أو الجبهه فتصبح الروايه مجمله من هذه الجهه. 


على أن روايه الشيخ ضعيفه السند بأحمد بن محمّد بن يحيى العطارء بخلاف روايه الكلينى الّتى لها طريقان و أحدهما معتبر و 
هى الحيجه شرعاًء و الوارد فيها هو الجبين. 


و يؤيد صبحه نسخه الكلينى ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر عن البزنطى عن ابن بكير عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) 
قال: أتى عمار بن ياسر ... إلى أن قال: مسح بجبينه ...» )١١‏ 


لأنهامزوه فق التزتظ .هذا 


وقد ورد فى الفقه الرضوى ما هو بمعنى الجبهه حيث ورد فيه: «ثم تمسح بهما وجهك موضع السجود)» ١؟)‏ فان موضع السجود 
هو الجبهه. و هذا مبنى على ما نقله فى المستدرك لكن المنقول عن الفقه الرضوى فى جامع الأحاديث مغاير له و نضّه: «ثم 
تمسح بهما وجهكك من حدّ الحاجبين إلى الذقن» و روى: أن موضع السجود من مقام الشعر ...) ” فإنّهِ على هذا يكون قوله: 
«روى: أن موضع السجود؛ مطلباً آخر ولا يكون تفسيراً للوجه كما هو كذلكك على نقل المستدركك و لعل الاختلاف من جهه 


إِلَا أن الفقه الرضوى لم يثبت كونه روايه فضِلًا عن اعتبارها. 


نعم نقل الوافى عن كل من الشيخ و الكلينى هذه الروايه بعنوان الجبهه «5"»» و هو محمول على الاشتباه و عدم توجهه إلى 


1 
و أمّا الجبينان فقد ورد فى روايه عمرو بن أبى المقدام عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّه وصف التيمُم فضرب بيديه على 


الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه و كفيه مرّه واحده) (8). 


)١(‏ الوسائل *: /”9٠‏ أبواب التيمّم ب ١١ح‏ 4 السرائر *: *هه 
(؟) المستدركك 7: 818/ أبواب التيمم ب 9 ح 2١‏ فقه الرضا: 8 
(؟) جامع أحاديث الشيعه : /١١١‏ باب كيفيته التيقم ب ٠١‏ ح 76. 
(©) الوافى #: /88١‏ أبواب التيمّم/ باب صفه التيمم ح ه. 

(0) الوسائل “: /"8٠‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 8. 
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نعم ورد ذلك فى صحيح زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) الوارده فى قضيّه 


الأحاد يم «؟”) دون المستدركك. 


و أمًا الجبين فقد ورد فى صحيحه زراره المتقدّمه عن طريق الكافى 2 و ما رواها الصدوق على نسخه و ما رواه ابن إدريس فى 
آخر السرائر أيضاً «©. و لم يثبت أن الوارد فى روايه زراره أتّهماء هذا ما ورد فى الأخبار. 


و أمَا ما عن ابن بابويه من اعتبار مسح الوجه بتمامه فهو مقطوع الخلاف لوجهين: 


أحدهما: صحيحه زراره «0) فى تفسير قوله تعالى وَ امس يوا بِرُؤْسِتَكُمْ حيث صرّحت بأنَّ المسح ليس كالغسل ليجب فى تمام 
الوجه. حيث قال: (اتكسيصض النهن ممقها لذن قال: بوجوهكما أى: و لم يقل: «وجوهكم؛ و الباء للتبعيض كما هو الحال فى 
قوله تعالى وَ امْسَيُوا برُؤْسِكمْ. إذن نستفيد من هذه الصحيحه أن المسح لا يجب فى جميع الوجه. 


ثانيهما: أن الأخبار المتقدمه المشتمله على الجبينين أو الجبين أخبار معتبره» و من المستهجن جدّاً أن يعبر الإمام (عليه السلام) 
عن تمام الوجه بالجبين أو الجبينين» لأهنّه مثل إطلاق الأنف و إراده تمام الوجه و هو تعبير غير مألوفء فلو كان الواجب مسح 
تمام الوجه لما عبر عنه فى الأخبار المذكوره بالجبين أو الجبينين. فالقول بوجوب المسح لتمام الوجه ساقط قطعا. 


وقد تحصل من استعراض الألفاظ الوارده فى الأخبار أنْ الثابت هو لفظ الوجه و الجبين أو الجبينين. و لا يمكن تقييد الأخبار 
العمل عق الومحديما امل علق 


١ ح١١ أبواب التيمم ب‎ /"8٠ :“ الوسائل‎ )١( 
.١18 باب كيفيه التيقم ح‎ /١١9 :" (؟) جامع أحاديث الشيعه‎ 


() تقدّمت فى ص 2788 188. التعليقه 


1 
(©) تقدّمت فى ص 350, 588. التعليقه 2, .١‏ 

(4 الزمائل 828 أ نانيك 8غ اولع الأنمي: فى شدي قرلدرتع) واتصعرا بر رمك 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ٠١‏ ص: /75 


الجبين أو الجبينين »)2١١‏ و ذلكك لعدم صبحه إطلاق الجبين بمعناه الجنسى الشامل للواحد و الاثنين و إراده الوجه؛ و ذلك لأنّ 
الوجه إِنّما يطلق عليه الوجه لأنّه ممما يواجه به الإنسانء و الجبين الواحد ليس مدا يواجه به. فإطلاق الجبين و إراده الوجه 
كإطلاق الاذن و إراده الوجه ليس صحيحاً لعدم كونها ممما يواجه به. هذا. 


على أن الأخبار قد اشتملت على أنّهم مسحوا وجوههم بالأيدى و الأ-كف أو أمروا بذلك, ولا يمكن مسح الجبين الواحد 
بالكف. لأنّ الجبين اسم لموضع خاص و هو لا يمسح عند مسح الوجه بتمامه نعم يمكن مسحه ثانياً إلا أن المسح المأمور به 
فى الأخبار هو المسحه الواحده و المسح مرّه واحده. و الجبين فى مسح الوجه مرّه لا يقع ممسوحاً و 


و أمَا الجبينان فهما و إن أمكن مسحهما بالكفين عند المسح مرّه واحده إلا أنّهما لا يطلق عليهما الوجه أيضاًء لعدم كونهما ما 
يواجه به الإنسان. فاحتمال تقييد الأخبار المشتمله على الوجه 2370 أو الجبينين ساقط. 


و الى ينبغى أن يقال فى المقام: إِنّ الأخبار الوارده فى مسح الجبين أو الجبينين إِنّما وردت لبيان حدّ الوجه الّذى يجب مسحه 
عرضاًء لأنّ الوجه لا يجب مسحه بحسب الطول بالتمام» لصحيحه زراره الدالّه على أن المقدار الّذى كان يجب غسله فى الوضوء 
ليس بلاسزم المسح فى التيمم و إِنّما اللازم فى مسح التيمم هو مسح بعض الوجه «*0 هذا بحسب الطول. و أمّرا بحسب العرض 


فتدلنا روايات 


الجبين و الجبينين على أنْ الوجه الواجب غسله بحسب العرض فى الوضوء يجب أن يمسح فى التيمم» و بهذا يظهر أن المقدار 
الممسوح فى التيممم هو الجبينان و المقدار المتوسط بينهما أيضاًء إذ لولاه لم يصدق الوجه. 


1ع 'الساشد ين الشغيل على الجدم أو الفح نما ]شعي على الوحة: 
(10) لحل الكافيب: الحيمة: 
(؟) الوسائل “: 8#"/ أبواب التيمم ب 1 ح .١‏ 


و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين ]١[‏ على المجموع فلا يكفى المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهه و 
الجبينين» نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. 


و لكى يصدق الوجه تحقيقاً لا بد من إدخال ما بين الجبينين فى الممسوح. إذن عملنا بكل من الطائفتين و يكون المقدار 
الممسوح هو الوجه و الجبينين. 


وهل يدخل الحاجبان فى الممسوح أو لا؟ مقتضى سكوت الأخبار الوارده فى مقام البيان عن التعرّض للحاجبين عدم لزوم 
مسحهما و كفايه المسح للجبينين و ما بينهماء لما تقدّم من كفايه المسح ببعض الوجه طولَاء و إن كان الأحوط مسح الحاجبين 
لا 


نعم لا ينفكك مسح الحاجبين عاده عن مسح الجبينين و ما بينهما باليدين إِنَا أنّهما خارجان عن المقدار الممسوح شرعاً. 


و تظهر الثمره فيما لو كان حاجب على الحاجبين بحيث لم يمكن مسحهما فانْ التيمم حينئذ بمسح الجبينين و ما بينهما كافٍ فى 


و أمًا الماسح فالصحيح لزوم المسح بجميع الكفين و اليدين بحكم المناسبه و الإطلاق. 


ما المناسبه فلأجل الأمر الوارد فى الأخبار بضرب الكفين أو 


اليدين على الأرض ١١‏ و المراد منهما جميع الكفين» لأن ضربهما على الأرض يقتضى الاستيعاب. و هذه المناسبه تقتضى أن 
يكون المراد بالماسح جميع الكفين» فانّ الكفين اللتين يجب ضربهما على الأرض فى التيمم هما الثتان يجب المسح بهما على 
الوجه و الجبينين. 


و أمَا الإطلاق فلأن قوله (عليه السلام): «فضرب بيده على البساط فمسح بهما 


]١[‏ على نحو يصدق فى العرف أنّه مسح بهما. 


.١17 01١ الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب‎ )١( 
0086 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص:‎ 


وجهه) كما فى صحيح الكاهلى ١١‏ أو قوله (عليه السلام): ثم مسح بها جبينه) كما فى صحيحه زراره "١‏ و غيرهما من الأخبار 
مطلق» و مقتضى الإطلاق المسح بمطلق اليد و الكف لا ببعضها. 


نعم لا يلزم أن يمسح بكل من أجزاء الماسح جزءاً من الممسوح؛ و ذلكك لأن سعه مجموع الكفين المنضمتين أكثر من سعه 
الجبينين و ما بينهما فيقع بعض أجزاء الكفين خارجاً عن الممسوح لا محاله. كما لا يكفى المسح ببعض الكفين كما لو مسح 
جبينيه بننصف كل كف من كفيه. بل لا بد أن يكون المسح بحيث يصدق عليه عرفا أنّه مسح بالكفين على الجبينين و ما بينهماء 
وهذا إنْما يصدق بمسحهما بجميع كفيه و إن كان مقدار من الكفين خارجاً عن الممسوح. فالمدار على الصدق العرفى لا 
التدقيق فى مسح الجبينين بالكفين مع اعتبار الاستيعاب فى الماسح كما مرّء هذا. 


و قد يقال بكفايه المسح ببعض الكفء و ذلك لما ورد فى صحيحه زراره الّتى رواها الصدوق فى الفقيه أَنّه (عليه السلام) مسح 
جبينه (جبينيه) بأصابعه « و لكن الظاهر أنْ الصحيحه لا تدل على خلاف ما يستفاد من غيرها من الأخبار المتقدمه» بل 


ف دل اكيا على إراده المسح بتمام الكفء و ذلك لأنّ الظاهر من الأصابع هو الأصابع الخمسه أعنى مجموعهاء و حيث إِنّْ 
الخنصر 060 و هى الإصبع الأولى وقعت أسفل من الأصابع الأخرى فلازم المسح بجميع الأصابع هو المسح بمجموع الكف. فإنّه 


إذن فالصحيحه كغيرها تدلّنا على اعتبار الاستيعاب فى الماسح, نعم فى الممسوح لا يعتبر إلا الاستيعاب العرفى لا الدقى. 


." 2 ح١١ الوسائل : 88"/ أبواب التيمم ب‎ )١( 

(؟) الوسائل : 88"/ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 2 ". 

(*) الوسائل ": //9٠‏ أبواب التيتمم ب ١١ح‏ ل الفقيه :١‏ 1ه/ 711. 
(؟) الصحيح: الإبهام. 


موسوعه الإمام الخوثئى» ج ٠١‏ ص: 77١‏ 
[الثَالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمَ مسح تمام ظاهر اليسرى يباطن اليمنى] 


الثّااث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ]١[‏ من الزند إلى أطراف الأصابع 
0 


المقدار اذى يمسح من اليدين 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب أنْ المقدار المعتبر مسحه من اليدين فى التيمّم هو الزند إلى أطراف الأصابع. 

و فى قبال ذلكك أقوال: 

منها: ما نسب إلى على بن بابويه 19 و ابنه فى المجالس 3١‏ من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابعء و كأنّه لا 


فرق بين الوضوء و التيمّم إِلَا فى المسح على الرأس و الرجلين» و إلا فأى عضو يجب غسله فى الوضوء يجب المسح عليه فى 


التيّمم. 


و منها: ما اختاره الصدوق فى الفقيه فى التيمم بدلا عن الجنابه من وجوب المسح من فوق الزند و الكف قليدا إلى رؤوس 
الأصابع لو 


و منها: ما نسبه فى الحدائق إلى ابن إدريس أُنّه نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أصول الأصابع 
إلى رؤوسها «©» أعنى 


موضع القطع فى السرقه. هذا. 
ما استدل به لما ذهب إليه ابن بابويه 
و قد استدلٌ لما ذهب إليه على بن بابويه و ابنه فى المجالس بجمله من الروايات: 


0 
منها: صحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التيمم 


]١[‏ اعتبار الترتيب بين المسحين مبنى على الاحتياط. 


.5/8 :١ حكاه المحقق فى المعتبر‎ )١( 
الأماقن + **لاالمجلس الثالةةو السعون.‎ 
.75١؟ /اه/ ذيل الحديث‎ :١ الفقيه‎ )"( 

(©) الحذائق 29-32" السرائر .١4/:1‏ 
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فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحده على ظهرها و 
واحده على بطنها ...») .)١١‏ 


ل 
و منها: صحيحه ليث المرادى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى التيمّم قال: تضرب بكفيكك على الأرض مرّتين» ثم تنفضهما و 


تمسح بهما وجهيك و ذراعيكك) 59 


و منها: موثقه سماعه قال: «سألته كيف التيممم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين» «”. 


كينا اعفد ل لبا اذه اله الود وق سحي أبن انوت الشرا نو ذاودد قن العقاة الى اود ترف قن اتمتهضيا ونه ورد فيهنا أنه 
(عليه السلام) مسح فوق الكف قلينًا 9. 


وما نسبه ابن إدريس إلى بعض أصحابنا يدل عليه ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): أنه 


ا لا > ر الل ويموءعوم, > وام 4 ا كج عند 
شئل عن التيمّم فتلا هذه الايه و السَارق والخارةة فاقطعُوا ديلل وقال فاغبدلوا وُجُوهَكمْ وَ أَيْدِيَكمْ إلى افق قال: فامسح 
على كفيكك من حيث موضع القطعء و قال وَ لا كان رَبُكك نَبِيًا «ه. 


ما يدل على مذهب المشهور 
و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور فى المقام. و يدل عليه أمران: 


الوارده فى كيف التيمم المشتمله على أنْهم مسحوا كفيهم أو أمروا بمسح الكفين «6). و تقريب الاستدلال بها من وجهين: 


.2 ح١١ الوسائل *: 'ع/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
أبواب التيمم ب ١١ح ؟.‎ /"8١ :" (؟) الوسائل‎ 
." الوسائل “: هع"/ أبواب التيمم ب 1 ح‎ )9( 
.8 3 ح١١ (؟) الوسائل *: 88/ أبواب التيمّم ب‎ 
الوسائل “: هع"/ أبواب التيمم ب 1١ح ؟.‎ )0( 
.١١ راجع الوسائل *: 88"/ أبواب التيمّم ب‎ )©( 
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أحدهما: أن اليد و إن كان لها إطلاقات متعدده. فقد تطلق بمعنى أصول الأصابع إلى أطرافها كما فى آيه السرقه. و أخرى: 
تطلق على الزند إلى أطراف الأصابع كما فى آيه التيمّم على ما يأتى بيانه» و ثالثه: على المرفق إلى أطراف الأصابع كما فى آيه 
الوضوءء و رابعه: على المنكب إلى رؤوس الأصابع كما هو الشائع. إِنَا أنْ الكقف ليست كذلك و إِنّما لها معنى واحد و هو الزند 
إلى أطراف الأصابع. فتدلنا الأخبار المذكوره على أَنّهم مسحوا من الزند إلى رؤوس الأصابع أو أنّهم أمروا بمسح ذلك. 


الوجه الثانى: أن بعض تلكك الأخبار اشتملت على أُنّهم مسحوا بالكف اليمنى على اليسرى و باليسرى على اليمنى أو بإحداهما 
ري و من الظاهر أن المسح لا يكون إِلَما بالكف بالمعنى المتقدّم ولا يكون بالذراع فإنّه أمر غير معهود. حتّى أن 
الصدوق و والده لا يرون المسح بالذراع, فإذا كان الماسح هو الكف و ما دون الزند كان الممسوح أيضاً كذلك,. لأنّ الكف 
فى كل من الماسح و الممسوح بمعنى واحد. 


الكاتى :هنا إمخبال على شيلكك النشيوواهر حمل د الأخباز المسير 


منها: صحيحتا أبى أئُوب الخزاز 


و داود بن النعمان ١١‏ المتقدمتان» لدلالتهما على أن الذراعين ليسا بلازمى المسح كما يراه على بن بابويه و ابنه فى المجالس» 


و أظهر منهما صحيحه زراره قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقولء و ذكر التيمّم و ما صنع عمار, فوضع أبو جعفر (عليه 
السلام) كفيه على الأرض ثم مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشى م2 27١‏ لصراحتها فى خلاف ما ذهب إليه ابن بابويه 
فى المجالس و ما اختاره الصدوق فى الفقيه. 


الكاققة فنا اقول على مدهت ادق :ناته 


ثم إن ما استدل به على مذهب ابن بابويه لا يمكن الاعتماد عليه فى مقابل تلكك 


.188 الوسائل 7: 888/ أبواب التيمم ب ١١ح "2 *. و قد تقدّم مضمون محل الاستدلال فى ص‎ )١( 
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الأخبار الدالّه على مسلكك المشهورء و إِنّما الكلام فى أنه يحمل على الاستحباب أو لا بد من حمله على التقتّه. 


و قد تكلمنا فيما سبق على نظائر المقام, و لعله أشرنا إليه فى أخبار البثر 01١‏ و قلنا: إن التردّد بين الحمل على الاستحباب أو على 
التقيه إنّما هو فيما إذا اشتملت الطائفتان على الحكم المولوىء فإِنّه إذا قدمنا إحداهما أمكن الف ار لفيا ب لد 
حينشذ فيجمع بينهما بالجمع العرفى و يحمل الآخر على الاستحباب بأن يجعل أحدهما قرينه على إراده الترخيص من الآخر و 
معه يكون دلينًا على الاستحباب و هو جمع عرفى. 


و أمَا إذا لم يكن شىء من الطائفتين مشتملًا على الحكم المولوى مثل المقام» حيث إِنّ السؤال فى الطائفتين 


نما هو عن كيفيّه التيمّم و ليستا مشتملتين على الحكم المولوى فهما متعارضتان بالتباين لأن إحدى الكيفيتين تغاير الكيفته 
الأخرى كما هو واضح و لا معنى لحمل إحداهما على الاستحباب, و لا يكون ذلك من الجمع العرفى فى شىء. 


إذن لا بد من الرّجوع إل المر تساف وها ل عن سلكه البشوون زافق للكنات يكال" لعاف كر الطائفه الأخرض 
مخالفه للكتاب و موافقه للعامّه. و مع هذين المرجحين لا بد من الأخذ بما دل على مسلكك المشهور و إن كان مرتبه الترجيح 
بمخالفه العامّه متأخره عن الترجيح بموافقه الكتاب. 


ثم إن كون الطائفه الثَانيه موافقه للعامّه ظاهرء لذهابهم إلى لزوم المسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع. 


و أمّا مخالفتها الكتاب فلأنٌَ الآيه المباركه دلّت على لزوم المسح فى التيمّم بالوجوه و الأيدى حيث قال عر من قائل قَامْسِ حُوا 
يك اك بعطلف أيديكم على وجوهكم و قراءته مجروراً كما فى وجوهكم؛ إذ لو كان معطوفاً على مجموع 
لكان و الحدرور للزم قرانقة متصيون و اتدركة الف . 


.588 :7 لاحظ شرح العروه‎ )١( 

(؟) لمعرفه فتواهم يراجع كتاب الام :١‏ 4ع؛ المحلى ؟: 187. 
(" النساء : “اع. 
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و كما أنّ لفظه الباء الجاره فى يوَوحِكمْ دلتنا على إراده بعض ض الوجه و عدم لزوم مسح تمام الوجه فى التيمم» ؛ كذلك تدلنا 
على إزاذه ابعص فى أتديكع تيد نتها أن ابد الام غلحلها'ف' الوصو لا مدر سخها عقامها فن السعم بل يك سبع 
بعضها. فما دل على لزوم مسح جميع اليد من المرفقين إلى الأصابع يكون على خلاف الآيه المباركه. هذا كله فيما ذهب إليه 
على بن بابويه و ابنه فى المجالس. 


ما ذهب إليه 


الصدوق (رحمه الله) 


و أما ما ذهب إليه الصدوق فى الفقيه من اعتبار المسح فوق الكف بقليل مستدلاً عليه بالصحيحتين المتقدمتين ١١‏ فلا يمكن 
المساعده عليه لأنّهما إِنّما اشتملتا على حكابه فعل: و الفعل لا لسان له ليدل على أنّه على وجه الوجوب» بل لا بل من أن يكون 
على وجه المقدمه العلميّه» لدلاله ما قدّمناه من الأخبار على كفايه المسح من الزند إلى أطراف الأصابع. 


و تظهر الثمره فيما إذا كان فوق الزند حاجب عن المسح فإنّه يمنع عن صححه التيمم على مسلكك الصدوق و لا يضر على مسلكك 
المشهور كما أوضحناه فى مسح الحاجبين. 


المي ان عر اجا 


و أمَا ما نسبه ابن إدريس إلى بعض الأصحاب ففيه: أنه لا ملازمه بين كون اليد فى آيه السرقه بمعنى أصول الأصابع إلى أطرافها 
و بين أن تكون الكف فى المقام بهذا المعنى. على أن المقتضى له قاصر فى نفسهه لأسن المرسله لا يمكن الاعتماد عليها فى 
نفسها لتقع المعارضه بينها و بين ما استدللنا به على مسلكك المشهور. 


بقى الكلا-م فى أنْ مسح الزند إلى أطراف الأصابع هل يعتبر أن يكون بباطن الكف أو يجوز أن يكون بظاهرهاء كما أن 
الممسوح من الزند إلى أطراف الأصابع هل هو 


.؟77١ وهما صحيحتا أبى أيُوب الخرّاز و داود بن النعمان» و قد تقدّمت الفقره المرتبطه منهما بالمقام فى ص‎ )١( 
7178 ص:‎ ٠١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


و يجب من باب المقدمه إدخال شى ء من الأ-طراف, و ليس ما بين الأصابع من الظاهر )١(‏ فلا- يجب مسحهاء إذ المراد به ما 
بماسه ظاهر بشره الماسح, بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه» بل المناط صدق مسح التمام عرفا. 


ظاهره أم يجوز 


أن يمسح الباطن. 


و الصحيح هو اعتبار أن يكون الماسح باطن الكف لا ظاهرهاء كما أن الممسوح يعتبر أن يكون ظاهر الكف لا باطنهاء و ذلكك 
للأخبار البيانيه الوارده فى كيفيّه التيقم حيث اشتملت على أن أنّهم أمروا أو أنهم مسحوا كل واحده من الكفين على الأخرى؛ و 
هذا يدلّنا على أن المسح إِنّما يعتبر أن يكون بباطن الكف كما أن الممسوح يلزم أن يكون ظاهرهاء لأنّه المتعارف فى المسح. 


فلو كان الماسح ظاهر الكف و الممسوح باطنها لاوضح ذلكك فى الأخبار» لوجوب التنبيه على كل ما لم تجر العاده عليه؛ نظير ما 
يناه فى مسح الوجه )١١‏ حيث قلنا إن مسحه يعتبر أن يكون بباطن الكف لا بظاهرهاء لعين ما ذكرناه فى المقام. 


و يدلّنا على اعتبار كون الممسوح ظاهر الكف صريحاً حسنه الكاهلى» حيث ورد فيها أنّهِ (عليه السلام): «ضرب بيده على البساط 
فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى» .7١‏ 


ما بين الأصابع ليس من الظاهر 


)١(‏ أمَا المقدار المتصل من الأصابع بالأخرى مما بين الأصابع عند ضمها فلا إشكال فى عدم وجوب مسح لأنّه من الباطن و لا 
يجب مسح الباطن كما مرٌ. 


و أمَا المقدار الظاهر المشاهد منه مما بين الأصابع اذى لم يتتصل بالإصبع الأخرى 


0 قل البناسة فى قوري النشيةة كنااق عن اا 
(؟) الوسائل ": /8”/ أبواب التيهم ب ١١ح .١‏ 
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[و أما شرائطه فهى أيضاً أمور] 

اشاره 

و الاك ساني انا امو 

[الأوَل: النتّه] 


الأول اله مقارئه لضرب البديق غلى الوجه الذئ مه فى الوضوء (0. 


فلأنّه ليس من الظاهر و لا من الباطن و لأنه مما لا يقع عليه المسح عاده عند المسح باليد الأخرىء فلو كان مسح ذلك المقدار 
لازماً أيضاً و هو على خلاف ما يقتضيه طبع المسح للزم التنبيه عليه فى الأخبار مع أنّه لم يرد ذلكك فى شىء من الروايات. 


الكلام فى شرائط التيمم 

)١(‏ الأول ممما يعتبر فى التيّمم: التنه. 

يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين: 

الأوّل: فى أصل اعتبار التيّه فى التيمم. 

و الثّانى: فى مبدثها و أن التبه تعتبر فيها المقارنه مع الضرب أو المقارنه مع مسح الوجه. 


المقام الأوّل: لا ينبغى الشبهه فى أن التيمّم كالوضوء و الغسل تعتبر فيه اليه و ليس هذا لأجل أنّ التيمم بدل عن الوضوء و حيث 
نه ممما تعتبر فيه فلا بد أن تكون معتبره فى بدله أيضاً و ذلك لعدم التلازم بين كون المبدل منه معتبراً فيه التتيه و كون بدله 
كذلك؛ و لم يقم عليه دليل شرعى أو برهان عقلى؛ بل قد وقع خلالفه فى الصوم فان بدله لمن لا يتمكن منه إطعام ثلاثه 
أشخاص أو مساكين من دون أن تعتبر اليه فى الإطعام. 


بل لأجل أن التيمم طهورء و الطهور جزء من الصلاه فز انا الناءورسة 31١‏ العحالاه كانه اكاقت :كلك الطهوور :1ه وها أن 
الصلاه تعتبر فيها النتيه جزماً كذلكك الحال فيما هو جزؤها تنزيًا. 


.,8 ح١ أبواب الوضوء ب‎ //88 :١ الوسائل‎ )١( 
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المقام التَانى: قد يقال: إِنّ التيه تعتبر مقارنه لمسح الوجه لأنّه وَل التيمم» و ضرب اليدين شرط فيه. و يدل 


عليه ما رواه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) قال «قلت: رجل دخل الأجمه ... إلى أن قال: إن خاف على نفسه من سبع أو 
غيره و خاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللَبد أو البَرْدّعه و يتيمم و يصلى» 1١‏ فانٌ التيمم قد تكرّر فيها حيث قال: 
«فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعه و يتيمم و يصلى). 


و ظاهره أن المراد به هو ما أريد من التيمم فى الأمر به بقوله «فليتيمم»؛ و منه يظهر أن التيمّم إِنْما يتحقّق بعد ضرب اليد على ما 


يصح التيمّم به و لا يتحقق من حين الضرب. 


و الإنصاف أن الروايه لا تخلو عن الدلاله ولا أقل من الإشعار بأنَ التيمم إِنْما هو بعد ضرب اليد على ما يتيمّم به و هو مسح 
الوجه. 


إلا ألما مسقة لسسع ا حمة ارة ذاه لذي تبمة الندالنستي تاردق العلى اقرز فل التتظيروقييها الافاوف فسن مرا 
ذلك أن الرجل لم يكن له دين أصلًا «7 لأنّ البعد بين المذهبين كبعد المشرقين» فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 


إذن يقع الكلاسم فى أن كون التيمم يبدأ من الضرب بأى دليل. و يمكن الاستدلال عليه بالأخبار البيانيه الوارده لتعليم التيمم و 
كيفيته» فإنّهم فى ذلكك المقام بعد سؤالهم عن التيمّم ضربوا أيديهم على الأرض و مسحوا بها وجوههم و أيديهم؛ كقوله فى 
حسنه الكاهلى: «سألته عن التيمم فضرب بيده ... إلخ» 0" فانّ الظاهر منه أن التيمّم يبدأ و يشرع من الضربء و هكذا غيرها من 
الأخبار البيائيه. 


بل لو ناقشنا فى دلاله تلكك الأخبار على المدّعى تكفينا صحيحه إسماعيل بن همام الكندى عن الرضا (عليه السلام) و أحمد بن 


محمّد فى سندها 


هو ابن عيسى قال: «التيمم ضربه للوجه وضربه للكفين» 69 


.8 الوسائل : 7/0 أبواب التيمم ب 4 ح‎ )١( 
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حيث حملت الضربه على التيمم؛ و هى تدلَنا على أن الضربه أو الوضع داخل فى التيتمم و هى أوَّل التيمم. إذن لا بدّ أن تكون نيه 


و تظهر الثمره فيما لو بدا له فى التيمّم بتعد ضرب يده على الأعرض. فإنّهِ على ما ذكره ذلك القائل ينوى التيممم مقارناً لمسح 
وجهه وهو صحيح. و أما بناءَ على ما ذكرناه فلا بدّ من أن يضرب يده على الأرض ثانياً و ينوى مقارناً للضرب. 


و أمّا الآبه المباركه و هى قوله عر من قائل فَتَيمَمُوا صَعيداً طَيباً فَامْسَْحُوا بوُجُوهِكم و أَيِدِيكغ مِنْهُ 1١‏ فقالوا: إنّها لا دلاله لها على 
أنْ التيمم يبدأ من الضرب لعدم اشتمالها عليه بل هى مشتمله على الأمر بالمسح. 


و يدفعه: أن الآيه و إن لم تدل على أن الضرب من التيمم إِلَا أنّها لا تدل على خلافه بل يستفاد منها كون الضرب من التييمم 
بقرينه قوله تعالى مِنّْهٌ أى من التراب أو الأرضء فإن معناه هو الأمر بالمسح بما ينشأ من الأرض بضرب اليد أو بوضعها عليها 
فيكون الضرب أو الوضع داخلًا فى التييمم لا محاله» هذا. 


وقد يقال: إن اشتراط إباحه التراب فى التيمّم يقتضى أن يكون الضرب داخلًا فى التيمم» فان حمله على التكليف المحض بعيد. 


و يدفعه: أنْ الصلاه مشروطه بالطهور و هو بمعنى الماء و التراب» و يعتبر أن يكون 


استعمالهما استعمانًا جائزاً شرعاً بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون ضرب اليد على التراب فى التيممم جزءاً أو شرطاًء و ذلكك لأن 
ذا القسدى إن كا انها إلا أن الشيو بيه عره للنناموى لاز لا يمك أذ كوى فيك الماموو مدمهؤفاء لأ المتقر م ل 
يمكن أن يكون مقرباً. فلا دلاله ولا إشعار فى اشتراط إباحه التراب فى التيمّم على كون الضرب داخلًا فى التيمم. 


استدراكك: 


ذكرنا أنه وقع الكلام فى أنْ الضرب جزء للتيمم أو أنه مقدمه له و ابتداؤه مسح 


000 المائده ه: 5. 
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الوععن و قله امتنظي افق الأاو البياققة اذ ال ستعروالا الدسقة هرو سكيد اله أرفا ما ووه ف مسديحة باعي يق 
همام الكندى عن الرضا (عليه السلام) قال: «التيمّم ضربه للوجه و ضربه للكفين» لأنها حملت الضربه على نفس التيمم و قلنا إِنّها 
ولا نريد بذلكك بيان أن التيمئم ضربه فقطء كيف و ليست الضربه تيمماً بلااريب و إِنّما المقصود أن الضرب بانضمام بقيه الأمور 
المعتبره فيه من مسح الوجه و الكفين و التئه تيمم فحمل التيمّم على الضرب ١١‏ من أجل أنْ المركب عين أجزائه. هذا. 

وقد يعارض ذلك بما ورد فى موثقه سماعه فى رجل مرّت به جنازه و هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على 
حائط اللبن فليتيمم به «؟» حيث دلت على أن ضرب اليدين على الأرض خارج عن التيمم و مقدمه له. و التيمم إِنّما يتحقق بعده. 


نَا أنّ الصحيح عدم دلاله الموثقه على ذلكك. لأنّها ناظره إلى اعتبار الضرب فى التيمّم و أنه يكفى 


الضرب على الحائطء و إِنّما قال «يضرب ... فليتيمم بها باعتبار ما قدّمناه من أنه إذا ضرب يديه على الأرض لا يكون هذا الضرب 
تيمماً قطعاً بل الضرب بضميمه غيره ممّا يعتبر فيه يكون تيمماًء فكأنه (عليه السلام) قال: يضرب بيده و يأتى ببقيه الأمور فيتحقق 


به التيمم. 


و إطلاق «فليتيمم» بعد الشروع فيه بالضرب إطلاق عادى صحيح, و هو نظير ما لو قلنا بأَنْه يكبّر و يصلىء فان معناه أنه بعد ما كبر 
يأتى ببقيه أجزاء الصلاه أيضاً و يكون ما أتى به صلاه؛ لا أن التكبير خارج عن الصلاهء و هذا ظاهر. إذن لا تكون الموثقه 
معارضه للصحيحه المتقدمه فتبقى دلالتها على أنْ الضرب جزء من التيمّم سليمه عن المعارض. 


(1)العل الأنس فحمل القبري غلن التيمه. 
(9الوشائل 2117# أبوات صلاه الجنازه ب ١7ح‏ «. و فى الكافى و التهذيب: فيتيمم به. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: 7/1 


ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحه .)١(‏ 
[الثَانى: المباشره حال الاختيار] 


الثانى: المباشره حال الاختيار (؟). 


)١(‏ يأتى التكلم على أن التيمّم هل هو كالوضوء رافع للحدث كما هو مقتضى ما دل على أن رب الماء و الصعيد واحد 1١‏ أو 
أنه مبيح للدخول معه فى الصلاه تخصيصاً لما دل على أَنّه «لا صلاه إِلَا بطهور» 27١‏ فيجوز فى حق المتيمم؟ 

إلا أنه لا يعتبر فى صيحته قصد شىء من ذلكء لأنّ ذلكك كله حكم من الأحكام المترتبه على التيمّم» و ليس هو إِلَّا ضربه و 
مسح فإذا أتى بهما ناوياً به القربه فقد تحقق المأمور به و حصل الامتثال» سواء أ كان التيمم رافعاً كما هو الصحيح الموافق لما 
دل على 


أن رب الماء و الصعيد واحد أم كان مبيحاًء لعدم اعتبار نيه الأحكام المترتبه على التيمم فى صححته. 
التّانى ممما يعتبر فى التِيمم 


(1) و ذلكك لأنّه يقتضيه الأخبار البيانيه الوارده فى كيفيِه التيمم» حيث دلت على أنّهِم ضربوا أيديهم على الأرض و مسحوا بها 


وجوههم و أيديهم فقد تصدوا له بالمباشره. 


ثم لو ناقشنا فى ذلكك نظراً إلى أنْ الأخبار المذكوره إِنّما وردت لبيان الكيفيته المعتبره فى التيمم لا لبيان من يصدر منه التيمم فلا 
دلا-له لها على اعتبار المباشره» كفانا فى الاستدلال على ذلكك إطلاقات الأمر بالمسح فى الآيه المباركه و فى الأخبار الآمره 
بضرب اليدين على الأرض و المسح بهما على الوجه و اليدين» و ذلكك لأن مقتضى 


)١(‏ راجع الوسائل 7: 80/ أبواب التيقم ب 77 تجد مضمونها فيه. 
(؟) الوسائل :١‏ هع"/ أبواب الوضوء ب .١‏ 
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إطلاقهما أنّ المكلف لا بدّ أن يصدر منه ضرب اليدين و المسح سواء صدر ذلكك من غيره أم لم يصدر. 


على أنا لو شككنا فى ذلكك و لم يمكننا استفاده اعتبار المباشره من الآيه و الأخبار فمقتضى قاعده الاشتغال عدم سقوط التكليف 
بالتيمم عن المكلف إذا يممه غيره؛ لأنّه مكلف بالتيمم قطعاً فلو شكك فى سقوطه بتصدى الغير لتيممه فقاعده الاشتغال تقتضى 
البراءه اليقينيه الحاصله بالتصدى للتيمم بالمباشره. 


نعم شرطيه المباشره تختص بحاله الاختيار و لا تعتبر فى صححه التيعم عند العجز و عدم التمكن. و الوجه فى ذلكك أحد أمرين: 


أحدهما: ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاه لا تسقط بحال 0١١‏ ذو حكومه على جميع أدلّه الأجزاء و الشرائط فى الصلاه» و 
من :تكله الشرائظ فى الضلذه هر الطهونة و قدادلها 


الآيه و الأخبار على أن المباشره معتبره فى الطهور و مع العجز عن المباشره فمقتضى إطلاق الشرطيه سقوط الأمر بالصلاه عن 
المكلكة إلا أن م ةذل على أن :الصا لا قط محال يد تنا علن أن المكلك مأمور بالطثلاه حعد و لا صاذه إلاتظهور: 


و مقتضى ذلكك سقوط قيد المباشره فى التيتهم و يستكشف أن اشتراط المباشره مختص بحال التمكن و الاختيارء و بهذا الدليل 
سنستدل على جمله من الفروع الآتيه إن شاء الله تعالى. 


1 
و ثانيهما: روايه ابن أبى عمير عن محمد بن مسكين و غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قيل له: إن فلانا أصابته جنابه و 


قو سحدون فعتطلوة:فماكةة فقال: قتلوه الآ سالوا؟ الأ هموه؟ إن هفاء الح السال ا خانينا دلا على أنْ العاجز عن التيمم 
بيممه غيره» فالمباشره ساقطه عند العجز. 


.2 ح١ الوسائل ؟: “/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل ": 68// أبواب التيمم ب 0ح‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لك ص: رذلا‎ 


نَا أن الكلام فى سندها لأنّها إلى ابن أبى عمير حسنه؛ و هو يروى عن محمّد بن مسكينء و هذا ضعيف. 


هذا بناءَ على نسخه الكافى ١١‏ و الوسائل فى طبعته الأخيره» إِنَا أن الموجود فى التهذيب (”» و الوافى 2 و الوسائل فى طبعه 
الأمير البهادرى (سكين) بدل (مسكين) و هو موثق. 


و ذكر الأأردبيلى فى جامع الرواه أن نسخه الكافى مغلوطه على الظاهر و الصحيح سكينء لأن من يروى عنه ابن ابى عمير هو 
محتّد بن سكين لا مسكينء حتّى أن الموارد التى نقل فيها أن ابن أبى عمير روى فيها عن ابن مسكين كلها مرويه عن ابن 
سكير" أيضاً ©). 


وفى الحدائق نقلها عن 


الكافى عن محمّد بن سكين لا مسكين «8) و لو كان نقلها عن نسخه الكافى لكان هذا شهاده على كون نسخه الكافى محمّد بن 


و بهذا كله يطمأن أن الصحيح هو ابن سكين لا ابن مسكين. فإِنّ القرائن المذكوره تفيد اطمثنان النفس بصححه نسخه التهذيب و 
الوافى و الوسائل بطبعته السابقه. 


و العجب أنَّ الطبعه الأخيره من الوسائل مع أنّها مبنيه على التصحيح لم تصحح فى المقام؛ و لا أشير إلى أن (مسكين) نسخه. 
فالروايه معتبره و قابله للاعتماد عليها. 


)١(‏ الكافى *: 68/ 3 و لكن الموجود فى النسخه الحديثه من الكافى «سكين» كما ذكره فى المعجم أيضاً. 
(0) التهذيب :١‏ 0194/18 

(”) الوافى 2: 9عه. 

() جامع الرواه ؟: 191/ 1881. 


(0) الحدائق ع: //ا؟. 
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[الثالث: الموالاه] 


القالك: الموالاء )و إن كان بدلا عن الغسل (1) و المناط فيها عدم الفصل الميخا نوكه هرا يعرف اتسيف كوو راك 


الثّالث مما يعتبر فى التيئم 


(1) لم يرد اعتبار الموالا-ه فى دليل لفظى فى المقام. و الإجماع المدّعى فى المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه نعم مقتضى 
الارتكاز المتشرعى أن للعبادات المركبه هيئه و صوره بحيث لو لم يؤت بأجزائها متواليه بأن تخلل بينها فصل طويل و لم يصدق 
عليها أنّها عمل واحد بطلتء فلو أتى بجزء منها فى وقت ثم بجزئه الآخر فى وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به 


صلاه أو وضوء أو تيمم أو غيرها. 


و بهذا اعتبرنا التوالى فى الصلاه. و إِلَا لم يقم دليل لفظى على اعتبارها بين أجزائها فإن مقتضى الارتكاز أَنّه لو كبر و قرأ الفاتحه 


ل |0 ٠‏ 
َ 93 
بفعل آخر» و بعد مدّه ضَْ ليهما كو 
١‏ ثم !لي ا ' 
0 لر 06 


بعد فصل أتى بالسجود بطلت صلاته و لم يصدق على عمله الصلاه. 


و اعتبار التوالى فى أجزاء الجزء الواحد أوضح. كما لو قرأ بعض الفاتحه ثم بعد مدّه قرأ النصف الآخر. و اعتبار الموالاه بين 
أجزاء الكلمه الواحده أوضح و أظهرء كما لو قال: ماء و بعد فصل قال: لكك يوم الدينء فإِنّه لا يطلقون عليه عنوان الفاتحه. 


و على هذا تعتبر الموالاه فى أجزاء التيمّم كبقيه العبادات» نعم علمنا فى الغسل من الخارج عدم اعتبار الموالاه فى أجزائه» و هو 


(؟) وهل يفرق فى اعتبار الموالاه فى أجزاء التيمم بين التيمّم الّذى هو بدل عن الغسل و بين التيممم البديل عن الوضوءء بأن يقال 
بعدم اعتبارها فى الأوّل دون الثَانى لأن مبدله فى الأوّل و هو الغسل لا يعتبر فيه الموالاه؟ 


العج غتلام اللرقاقى اعنارها بين أذ كوه يداعو القيل أرجند لاعن اللوشوة ينه ]نه البوالاة تت انين سسطةا إل 
اشتراطها فى مبدله ليفرق فيه بين ما هو بدل عن الغسل و ما هو بدل عن الوضوء. و إِنْما اعتبارها من جهه الارتكاز 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: 16 
[الرّابع: الترقيب] 


الرَابع: الترتيب على الوجه المذكور .)١(‏ 


المقتضى لاعتبارها بين أجزاء العبادات المركبه بحيث لو وقع بينها فصل طويل بنحو لا تعد الأجزاء عملا واحداً بطلت. فلا فرق 


فى اعتبارها بين أقسام التيمم. 
الرَابع مما يعتبر فى التيمم 


)١(‏ أمَا اعتبار أن يكون مسح الوجه بعد الضرب فهو ممما لا إشكال فيه و تقتضيه الآيه المباركه و الأخبار الوارده فى المقام؛ فلو 
مسح وجهه ثم ضربهما على الأرض لم يكفٍ ذلكك. لقوله تعالى فَامْسَحُوا بوُجُوهِكم وَ أَيدِيكم مِنْهُ 1١‏ فلا بد أن يكون 


المسح بالتراب. 


و كذلكك تقتضيه الروايات 01١‏ بل قد عبر فى بعضها بكلمه «ثتم) الداله على الترتيب. 


و دعوى: أن التيمم فعل تدريجىء و لا بد فى الفعل التدريجى من ترتيب على كل حالء و وقوع بعضه بعد بعض لا يدل على 
اعتبار الترتيب بين أجزائه. مندفعه بأنْها قد وردت لبيان الكيفيِه المعتبره فى التيممم» و ما صدر عنهم (عليهم الضّلاه و التّرلام) فى 
ذلكك المقام ظاهره أنّه معتبر فى صححه التيمّم» و قد حكى ذلكك فى بعضها عن الْنْبى (صلى الله عليه و آله) 0٠‏ و عبر فيه بكلمه 
١اثم)‏ أيضاًء فلا موقع لإنكار دلالتها على الترتيب» و هذا ظاهر. 


و أما اعتبار الترتيب بين اليدين و مسح اليمنى قبل اليسرى فلم يدل عليه دليل؛ لأنْ الأخبار البيانيه كلها مشتمله على أَنّهم مسحوا 
كفيهم إحداهما على الأخرى. و أمَا أنّه يعتبر الترتيب فى مسح اليدين فهو ممما لم يدل عليه شى ء من تلكك الأخبار. 


نعم ورد فى صحيحه محمّد بن مسلم التصريح بالترتيب فى مسح اليدين و أن التيئم 


.6 المائده ه:‎ )١( 


(؟) الوسائل : 888/ أبواب التيتمم ب .١١‏ 


فر الباب المتقدم: ح ل عن لي 6 
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[الخامس: الابتداء بالأعلى] 


الخامس: الابتداء بالأعلى ]١[‏ و مته إلى الأسفل فى الجبهه و اليدين .)١(‏ 


التيمم كالوضوء إِنَا فى مسح الرأس و الرجلين 1١‏ إِلَا أنّها محموله على التقيه كما قدّمناه ."7١‏ 


و ورد فى موثقه زراره المرويه عن السرائر عن نوادر البزنطى أنه مسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى 70 إِلَا أنه خالٍ 
عن الدلاله على الترتيبء و إِنّما اشتمل على أنه مسح كلا من اليدين بالأخرى. و من الواضح أنّه أمر تدريجى لا بد من 


أن يقدم بيان أحدهما على الآخر, فلا يستفاد منه اعتبار الترتيب فى مسح اليدين. 
و ورد ذلكك أيضاً فى الفقه الرضوى 1 بعنوان (أروى)» و قد سبق غير مرّه أنّه لم يثبت كونه روايه فضلًا عن اعتبارها. 


و أمّا دعوى الإجماع على اعتبار الترتيب بينهما فهى مندفعه بأنّه إجماع منقول لا يمكننا الاعتماد عليه على أن كلمات القدماء 
غير مشتمله على هذا الترتيب» فقد عبر الصدوق فى المقنع «© و الهدايه «©» بما ورد فى الروايات من أنّه يضرب بيديه الأرض 
ثم يمسح بهما وجهه و يديه من دون أن يتعرّض لبيان الترتيب بين اليدين و كذلكك سلار 0037 نعم اعتبره بعضهم., و معه لا 
يمكن دعوى الإجماع فى هذه المسأله. 


الكامين قن العروط 


)١(‏ هذا هو المعروف بين الأصحاب, و قد استدلّ عليه تاره بن التيمقم بدل عن 


[1] على الأحوط. 


.2 ح١١ الوسائل “: 'ع/ أبواب التيمم ب‎ )١( 

(0) فى ص الال #/ا3. 

(؟) الوسائل *: /88٠‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 4. السرائر *: 50. 
(؟) المستدركك 7: 878/ أبواب التيمم ب 9 ح 2١‏ فقه الرضا: 8 
(0) المقنع: 18. 

(2) الهدايه: 18. 

(0) لاحظ المراسم: 0. 
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الوضوءء فكما يبدأ بالوضوء من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال فى بدله يجب البدء من الأعلى إلى الأسفل. 


و يدفعه: عدم الدليل على أن جميع الأحكام المترتبه على المبدل لا بدّ من أن تترتب و تجرى على البدلء لأنّ المبدل شىء و 
البدل شىء آخر. على أنه لو تم فإنّما يتم فى التيمّم الذى هو بدل عن الوضوء و لا يجرى فيما هو بدل عن الغسلء إذ لا يعتبر فيه 
البدء من الأعلى إلى الأسفل. 


و أخرى بالأخبار البيانيه الدالّه 


على أنّْهم (عليهم السلام) مسحوا بأيديهم على وجوههم و أيديهم» فان مقتضى عدم تعرّضهم لجواز النكس فى المسح هو اعتبار 
كون المسح من الأعلى إلى الأسفلء لأنّه المتعارف فى المسح دون النكسء فلو جاز غيره أو وجب للزم عليهم (عليهم السلام) 
التنبيه و الدلاله عليه» نظير ما استدللنا به على اعتبار كون المسح بباطن الماسح على ظاهر الممسوح. 


د د أن الأخبار البيانيه إِنْما اشتملت على حكايه فعل صدر من الإمام» و لا دلاله له على الوجوب. لأنْ الفعل لا 
بِنّ أن يقع على أحد الوجهين لا محاله؛ و من هنا لو مسح من الأعلى إلى الأسفل ثم بين أنّ ذلكك غير واجب و يجوز النتكس فى 
المسح لم يكن فعله معارضاً لقوله» و لا وجه له سوى أنَ الفعل لا يدل على الوجوب. فلا يمكننا استفاده الوجوب من مسحهم 
(عليهم السلام) فى الأخبار البيانيه بناءٌ على صيحه التقريب المتقدم فى دلالته على الوجوب. 

وفيه: أن الفعل إِنْما لا يدل على الوجوب فيما إذا لم يصدر فى مقام البيان و الجواب عن وجوبه كما إذا ورد أن الإمام تيمم أو 
توضاً قائماً أو قاعداً فانٌ ذلكك لا يدل على اعتبار القيام أو القعود فى شى ء منهما كما أفيدء إذ الوضوء لا بدّ أن يقع منه ما 


قائماً و إمًا قاعداً لا محاله. 


و أمَا لو سئلوا عن كيفته شى ء كالتيمم فى المقام و أُنّهم (عليهم السلام) عملوا عملا فى الجواب عن السؤال فيدل ذلكك لا محاله 
على اعتبار ما فعلوا فى ذلكك الشى ء 
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المسئول عنه كيف و هم فى مقام البيان و الجواب عن الكيفيه المعتبره فى التيقم. 


أمَا ما قبل من أنّه لو صرّح بعد المسح من الأعلى إلى الأسفل بأنّه ليس واجباً فلا يكون تعارض بين قوله و فعله (عليه السلام) 
فهو من الغرابه بمكان. و ذلك لأنّ الاستفاده من الفعل إِنّما هى بالدلاله» و هى لا تكون أقوى من الصراحه. إذ مع التصريح 
بخلاف الظهور لا يبقى للفعل دلاله على الوجوب. و التصريح بيان لعدم إراده الظاهر منه. 


و كذلكك التحال :فق المطلق الذئ ظاهره الشمول و السريانء فإنّه لو صرّح بعدم إراده السريان منه لم يكن بينهما مناقضه أضلاة 
لأنهِ قرينه و تصريح بعدم إراده الظاهر منه بل و كذلك الحال فيما لو صرّح بشىء و صرّح أيضاً بما أراده منه لم يككن بينهما 
مناقضه إذا عد قرينه على المراد. 


فالصحيح فى الجواب أن يقال: إن مسح الوجه و اليدين يتصوّر على وجوه: فقد يمسحان من الأعلى إلى الأسفل؛ و أخرى من 
الأبفل إلى الأعل و الندتمة اليمين إلى البشاوى رابعدامق اليسار إلى اليميق! 


و ليس المسح من الأ-على إلى الأسفل أمراً عاديا دون غيره ليجب بيان غيره على تقدير عدم وجوب المسح من الأ-على إلى 
الأسفل. إذن لا دلاله للأخبار البيانيه على اعتبار المسح من الأعلى إلى الأسفل. 


وقد يستدل على ذلكك بما ورد فى الفقه الرضوى من أنّه يمسح من منبت الشعر إلى طرف الأنف .)١١‏ 


و فيه: أنه لم يثبت كونه روايه فضنًا عن اعتبارهاء على أنه نما يدل على اعتبار البدء من الأ-على إلى الأسفل فى الوجهه و لا 
تعرض له إلى اعتبار ذلكك فى اليدين و معه نحتاج فى تتميم ذلكك إلى التمسشّك بالإجماع؛ و هو لو تم لاستدللنا به على اعتباره 


سن 


': 870/ أبواب التيمّم ب 4 ح ١ح‏ فقه الرضا: 44 فيه «مقام الشعر) بدل «منبت الشعرا. 
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[الشادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح] 
السّادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح .)١(‏ 
[الشابع: طهاره الماسح و الممسوح] 


السابع: طهاره الماسح و الممسوح ]١[‏ حال الاختيار (0). 


الابتداء من دون احتياج إلى الفقه الرضوىء و هو غير تام» نعم المشهور ذلكك كما مرٌ. 

إذن اعتبار ذلكك فى التيمّم مبنى على الاحتياط لذهاب المشهور إليه من دون إمكان تتميمه بدليل. 

السادس هن الشروط 

() لأنَّ المسح عباره عن مِسٌ الماسح و مروره على الممسوح, و مع وجود الحائل لا تتحقق المماسه الّتى هى المحققه للمسح. 


و من هنا يظهر أن عدّ ذلك من الشرائط مبنى على التسامح, لأنّه محقق الموضوع و المسح. لا أنّه شىء زائد على حقيقته و هو 
شرط فى صيحته» بل لولاه لم يتحقق المسح و الموضوع أصنّاء فإطلاق الشرط عليه مبنى على ضرب من التسامح و هو نظير ما 


السَابع من الشروط 
(؟) قد يستدل على اعتبارها فى التيمُم بأنّها معتبره فى الوضوء. 
وافنهة أولاء آله لأ ملازمه بيد المتقاهيى. 


وكثائياً: قد نينا فى محله أن طهاره الدخل فى الرضوء لأ دليل على اعتبارها إلا من جهة تتح العاف ية ينا على مجيس المتشجسن 
13 ولا بد أن يكون الماء و الترات ظاهرية؛ لأنهنا طهورة و الطهور هو الذى يكو ظاهراً فى نفسه و مطهرا لغيره. 


]١[‏ بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما و إن كان الاحتياط لا بأس به. 


000 شرح العروه 0" 
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[مسائل] 

[مسأله :١‏ إذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً بطل] 


]١1114[‏ مسأله :١‏ إذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً بطل )١(‏ عمداً كان أو سهواً أو جهلا لكن قد مرّ 


[مسأله 7: إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً] 


]١١[‏ مسأله ؟: إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً (؟) 


فاعتبار طهاره المحل فى الوضوء مبتنيه على أن المتنجس ينجس كما هو المعروف بحيث لو لم يكن المحل موجباً لنجاسه الماء 
لم يكن عندنا دليل على اعتبار الطهاره فى المحل. 


و حيث إِنّ المفروض فى المقام طهاره التراب و عدم تنجسه بنجاسه الماسح أو الممسوح فلا دليل على اعتبار الظهاره فيهماء ثم 
بعد ما تيمم إن كان متمكناً من تطهيرهما يطهرهماء و إلَا يصلّى مع نجاستهما لعدم تمكنه من تطهيرهما. 


إذا بقى فى الممسوح ما لم يمسح عليه 


)١(‏ لأنْه مقتضى ما قدّمناه من اعتبار الاستيعاب فى المسح. و مع الإخلال به لا بد من الحكم ببطلانه» نعم قد لا تعتبر المداقه 
العقليه فى الاستيعابء فان ما بين الأصابع فى كل من الماسح و الممسوح لا يقع ماسحاً و لا ممسوحاًء و معه يحكم بصححه التيمقم 
فإِنّه لا يعتبر أن يكون كل جزء من الماسح يمس كل جزء من الممسوح كما مرّء بل اللازم هو الاستيعاب العرفى على ما تقدّم 
سانه .)١١‏ 


إذا كان فى المحل لحم زائد 


(1) لأنّه من توابع اليد أو الوجه عرفاء و نظيره الإصبع الزائده فى بعض الأيدى فإنّهِ يجب مسحها لكونها معدوده من توابع اليد. 
)١(‏ فى ص ١لاى‏ 717/2. 
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و إذا كانت يد زائده فالحكم فيها كما مرّ فى الوضوء .)١(‏ 


)١(‏ ذكر فى بحث الوضوء 2١‏ أنه إن كانت له يد زائده دون 


المرفق وجب غسلها كاللحم الزائد» و إن كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها و يكفيه غسل اليد الأصليه و إن لم يعلم 
الزائده من الأصليه وجب غسلهما. 


و الوجه فيما أفاده: أن اليد الزائده لو كانت دون المرفق فلا بدّ من غسلها لكونها من توابع اليد» و ما دون المرفق إلى الأصابع لا 
بلّ من غسله فى الوضوء. و إن كانت فوقه فان كانت أصليه لكي ف ترق تر لصون و لسرن ونح ها انا 
دل على وجوب غسل اليد فى الوضوء, و إن كانت زائده فلا يجب لأنّ الواجب غسل اليد لا الشى ء الزائد عليهاء و إذا لم يعلم 
الأصليه من الزائده وجب غسلهما من باب المقدمه العلميّه. 


و فى المقام إذا كانت اليد الزائده فوق الزند فحكمها حكم الزائده فى الوضوءء فان كانت أصله كص تحبا لمادل عل 
وجوب مسح اليد من الزند إلى أطراف الأصابع؛ و إن كانت زائده فلا يجب لعدم وجوب مسح العضو الزائد» و عند الاشتباه 
يجب مسحهما من باب المقدمه العلميّه. 


وإذاا كانت اليد الزائده دون الزند فيمكن التفرقه بين التيتمم و الوضوء, فانٌ الوجه فى وجوب غسل الزائده عند كونها دون 
المرفق هو ما دل على وجوب غسل ما دون المرفق إلى أطراف الأصابع؛ و فى بعض الأخبار أنّه (عليه السلام) لم يدع شيئاً إلا و 
غسله )75١‏ و مقتضاه وجوب غسل الزائده فى الوضوء لأنداشى دون المرفق. 


و أمّرا فى التيمم فليس لنا دليل يدل على وجوب مسح ما دون الزند إلى أطراف الأصابع, و إِنّما دل الدليل على وجوب مسح 
الكف. و اليد الزائده ليست بكف حنتّى يجب مسحها و إنّما هى شىء زائد 


لاوجه لمسحها. 


6١: فى شرح العروه‎ )١( 
." ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ 7/88 :١ الوسائل‎ )1( 
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[مسأله !: إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه] 


]١١71[‏ مسأله *: إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه )١(‏ و إن كان فى الجبهه بأن يكون منبته فيهاء و أمَا إذا كان 


واقعاً عليها من الرأس فبخب رفعه لآله .هن الحائل . 
[مسأله ؟: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيره يكفى المسح بها أو عليها] 


[؟17١١]‏ مسأله *: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيره يكفى المسح بها أو عليها (). 


حكم الشعر على محل المسح 


)١(‏ لأدنّه من توابع الوجه و اليدينء و أنّه مقتضى السكوت عنه فى الأخبار البيائيه حيث إِنْ الغالب بل لا توجد يد أو جبهه لم 
ينبت عليها شعر إلا نادرأ و معه لو كان الشعر النابت عليهما مانعاً عن صبحه التيممم لبين فى الأخبار و وجب التنبيه عليه. 


نعم لو كان وقع عليهما شعر آخر غير ما هو النابت عليهما كما لو وقع شعر الرأس على الجبهه لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح. 
لأنه حائل بين الماسح و الممسوح. و أُما الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من إيقاع المسح عليه كالبشره. 


حكم الجبيره على الماسح أو الممسوح 


(0) هذا هو المعروف بين الأصحاب. بل ادعى عليه الاتفاق فى كلماتهم إِنَا أنه لا يمكن الاستدلال على ذلكك بالإجماع لعدم 
تسافيعةة و لأ بقاعده اليسور لأنها كما مز قراراً سالا يمكن الاعسماد عليه 


لا 
و أقرا روايه عبد الأ-على مولى آل سام قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مراره 


فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عزّ و جلٌ» قال الله تعالى لا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّين مِنْ حرج 


امسح عليه» )١١‏ فهى غير صالحه للاستدلال بها سنداً ودلاله. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 88#/ أبواب الوضوء ب 8" ح ه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج :3 ص: إرذكا 


حيث السند فلأن عبد الأعلى لم تثبت وثاقته. 


و أمَا من حيث الدلاله فلأجل أن نفى الحرج إِنْما ينفى وجوب مسح البشره و لا يقتضى وجوب المسح على المراره. و معنى 
قوله (عليه ادلم ا ابعر هذا و أشباهه من كتاب الله» أن ثفى وسوب خسل الشره أو مسحها أو غيرهما من الأحكام الحرجيه 


عفادن كنات اللنا لا الشقية حورت قن ا ال 


نعم هناكك روايتان رواهما صاحب الوسائل فى أحكام الجبائر من دون اختصاصهما بالغسل أو الوضوء. 


0 
إتطذاهها: وؤائه كليص الأسدى قال سات أناعية الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاه؟ قال: إن 


كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل» .)١١‏ 


البشره بحيث لو مسحها و رفع جبيرته تضرر بهء وقد حكم (عليه السلام) بلزوم المسح على الجبيره حينئذ. إِلَا أنْها ْ 3 من 
حنث لبد لأن كلا الأسلض لم يوثق فى الرّجال. 

و ثانيتهما: حسته الوشاء قال: «سألت أبا أ ن يعنى الرضا (عليه السلام) كما صرّح به الصدوق عن الدواء إذا كان على يدى 
نا أن الصدوق (قدس سره) رواها بعين هذا السند عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الدواء يكون على يد 
الرجل أ يجزئه أن يه ح فى الوضوء على الدواء المطلى عليه؟ فقال: نعم يمسح عليه و يجزئه) "١‏ و هى كما ترى مقده 


)١(‏ الوسائل :١‏ 688/ أبواب الوضوء ب 


ولاح ل 
(1) الوسائل :١‏ 688/ أبواب الوضوء ب 98ح 5. 
(*) الوسائل :١‏ 628/ أبواب الوضوء ب 8ح 2٠١‏ عيون أخبار الرضا 7: 7؟/ 68. 
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: 


منه يظهر أن روايه الشيخ »١«‏ سقطت منها كلمه «فى الوضوء» و معه لا يمكن الاستدلال بهما على المدّعى. 


نعم لا بأس بالاستدلال غلى :ذلك بالأخبار الوارده فى الكتثير المجبت أو الَذى به قرح اواك نشدي قطدقه الجدا اه نشت لت 
على أنه لا يغتسل و يتيمم. حيث إِنَّ الكسر و القرح غالباً يكون على الرأس و الجبهه و اليدين» و لا أقل من أنه متعارف عاده لو 
لم يكن غالبياًء و قد أمر الإمام (عليه السلام) فى مثله بالتيمّم من دون أن يأمر برفع الجبائر عن الكسير و نحوه. 


ثم لو لم تتم دلاله الأخبار على ذلك يكفينا فى ذلك ما قدّمناه من أن ما دل على أن الصلاه لا تسقط بحال 05١‏ حاكم على أدلّه 
الأجزاء و الشرائط المعتبره فى الصلاه و مقدّماتها من الوضوء و الغسل و التيمم؛ فإنّه يوجب اختصاص تلكك الأجزاء و الشرائط 
بحال الاختيارء لأنّه دل على أنّ المكلّف عند عدم التمكن من تلكك الشرائط و الأجزاء مأمور بالصلاهء و حيث أنّها مشروطه 
بالطهور فلا بد أن يأتى بالطهور بالمقدار اذى يتمكن منه. 


نعم لا حكومه له على اشتراط الطهور فى الصلاه؛ و ليس هذا من جهه التخصيص بل لأنّه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع 


للصلاه؛ و فى المقام لما لم يتمكن المكلّف من المسح فى التيمم على نفس البشره أو لم يتمكن من المسح بها وجب عليه أن 
يتيمم بالمسح على الجبيره أو بالمسح بالجبيره. 


.١٠37٠١80 / ع‎ :١ وهى روايه كليب المتقدمه. و التى رواها فى التهذيب‎ )١( 
.« ح١ (؟) الوسائل ؟: “/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ 
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[مسأله 3: إذا خالف الترتيب بطل] 

]١1١17[‏ مسأله ه: إذا خالف الترتيب بطل )١(‏ و إن كان لجهل أو نسيان. 
[مسأله ع: يجوز الاستنابه عند عدم إمكان المباشره] 


)9( مسأله #: يجوز الاستنابه عند عدم إمكان المباشره (7) فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه‎ ]١١7[ 


)١(‏ لأنّه مقتضى ما قدّمناه 0١١‏ من اعتبار الترتيب فى مسح الوجه و اليدين. 


(؟) هراز الاستنابه عند العجر عن الساشره لما مه 077 من أن اعثار الماشره نختصن حال الاخيار, 


(©) لا أنْ النائب يضرب بيدى نفسه على الأرض ليمسح بهما وجه المنوب عنه و يديه لأنّ التيمم فعل نفس العاجز فلا بد من 


صدوره عنه. 


مضافاً إلى صحيحه ابن سكين المتقدمه الدالّه على أن المجدور و نحوه ييممه غيره 5" فان معنى «١يمموه»)‏ إيجاد التيمُم فيه و 


إحداثه به. 


إذن لا بد أن يكون المنوب عنه هو الَذى يقع فيه التيمّم و يحدث به كما هو مقتضى الإطلاقء و هذا لا يتحقق إِلَّا بضرب النائب 
يدى المنوب عنه على الأرض لا بضرب النائب يدى نفسهه فانٌ التِيمّم حينئذ لا يتحقق فى المنوب عنه. لأنّه متقوم بضرب اليد و 
مسحهاء و قد استفدنا من الصحيحه لزوم حدوثه فى العاجز» نعم لما لم يمكنه إحداثه بالمباشره ساغ له أن يحدثه بواسطه النائب. 


و من هنا يظهر الفرق بين التيممم و الوضوء و الغسلء لأننّ التيقم كما مرٌ ضرب و مسح. و هما لا يتحققان إِلَّما بيد المتيمم 


المحدث,ء إذ لو صدرا بيد الغير لم يتحقق التيمّم فى المنوب عنه. 


.180 فى ص‎ )١( 

(0) فى ص 187. 

() الوسائل *: #ع/ أبواب التيمم ب 0ح ١‏ و قد تقدّمت فى ص 187. 
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وإقتلم يكن اعرد يدو قد سو ع 


(0. 
[مسأله /!: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره] 


|١١18‏ ساله قافا كا راطه الننين تجا وحن تطييره ان آمك 8019 و الافقط اغعار ظياريو لذأ كشا إلى الظاهو إن 
ِ باطن اليدين ب تطهيره ! إِ : ينتفل ! هر ! 


إذا كانت تتحاسقة ريه ]| 


و هذا بخلاف الغسل أو الوضوء لأنّ الّازم فيهما غسل البشره. و لا يعتبر فيه كونه بيد المنوب عنه» بل لو كان بيد النائب يصدق 
أيضاً أن المنوب عنه قد توضأ أو اغتسلء إِلَا فى مسح الرأس و الرجلين فإنّهِ إِنّما يتقوّم بيد المنوب عنه نفسه» كالضرب و المسح 
فى التيمّم. 

إذا لم يمكن الضرب بيده 


)١(‏ لما تقدّم من أنّ قوله (عليه السلام): «و لا تدع الصلاه بحال» 2١١‏ حاكم على جميع أدلّه الأجزاء و الشرائط المعتبره فى الصلاه 
أو مقدماتهاء و هو يوجب اختصاصها بحال الاختيار» و حيث إن العاجز مكلف بالصلاه و لا صلاه إِنّا بطهور و هو غير متمكن من 
الماء يتعيّن عليه الصلاه بالتراب» و حيث إِنَّ المقدار المتمكن منه للعاجز من التيمّم وقوع المسح على وجهه و يديه بالتراب من 
دون تمكنه من ضرب يديه على الأرض أو وضعهما عليها وجب على النائب أن يضرب بيدى نفسه على الأرض و يمسح بهما 


وجه العاجز و يديه. 
إذا كان باطن اليدين نجسا 


(؟) تقدّمت هذه المسأله سابقاً «” إِلَا أنه (قدس سره) زاد عليها فى المقام أن 


]١[‏ ولم يمكن وضع اليد أيضاً. 


[1] م أنه الأحوط الأولى. 





[*] الأحوط حينئذ الجمع بين التيمم بالظاهر و الباطن مع تقديم التيمم بالظاهر إن كان ما يتيمم به منحصراً فى واحد. 


)١(‏ الوسائل ؟: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ ذ. 


0( فى ص 8 
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إلى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه. 


النجاسه إذا 


لم يمكن إزالتها و كانت مسريه لا يمكن تجفيفها انتقل الأمر إلى ظاهر اليدين. 


و توضيح القول فى ذلكك: أنَا قدمنا أن الطهور الى تتوقف الصلاه عليه بمعنى الماء و التراب» و هو مما لا بد أن يكون طاهراً 


لأنّهِ بمعنى ما يتطهر به و عليه: 


إن قلنا بكفايه كون التراب طاهراً فى نفسه قبل ضرب اليد عليه و إن كان يتنجس التراب بالضرب عليه؛ لأنّه يصدق عليه أنه 
فاحية طبن قل تمردكاء كما عر عض قوله الك ترا كعيدا عاك لل قلا سحب للانتقال إلى ظاهر اليدين» بل يجب عليه 


أن يضرب بباطن يديه على الأرض و إن كان التراب يتنجس بضرب اليدين عليه. 


و أمّا لو قلنا بلزوم كونه طاهراً حتّى بعد الضرب عليه و بما أنّه يتنجس بمجرّد ضرب اليد عليه فلا بد من الانتقال إلى ظاهر 
اليدين: لما تقدّم من أن اعتبار الضرب بالباطن مختص بحال الاختيار و التمكن. 


و مقتضى الاحتياط هو الجمع بين التيمّم بضرب الباطن على الأرض و ضرب الظاهر عليه لأنّه مقتضى العلم الإجمالى باعتبار 
الظهاره فى التراب المتيمم به إما مطلقاً و ما قبل وقوع الضرب عليه؛ بل لو كان التراب منحصراً بواحد لا بد من تقديم الضرب 
بظاهر اليدين على الضرب بباطنهماء لأنْه لو عكس تنجس التراب و لم ينفع التيمم به حينئذ بضرب الظاهر عليه. 


)١(‏ النّساء ع: #©, المائده ه: ع. 
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[مسأله 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهه بها ثْمّ مسح ظهرها بالأرض] 


[©117] مسأله 6 الأأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأ-خرى و مسح الجبهه بها ثم مسح ظهرها بالأرض )١(‏ و الأسحوط 
الاستنابه [ ]١‏ لليد المقطوعه فيضرب بيده الموجوده مع يد واحده للنائب و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجوده. 


و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً. 


وظيفه الأقطع بإحدى اليدين 


)١(‏ والوجه فيما ذكره: أنَا قد استفدنا من الآ-يه المباركه و الأخبار أن التيمم يعتبر فيه مسح الوجه و اليدين من الأرض لا 
بالأرضء فإذا فرضنا أنّ المكلف أقطع بإحدى اليدين فهو و إن كان يمكنه مسح الوجه و الجبهه من الأرضء لأنّهِ يضرب بيده 
الموسدوواعلن الأرد لسكا وهنا وميه ]3 شيل تولواسانى مركو بوك رمكو او | نل ركه ماقاثه وإ كان ليها و خطابا 
للجميع إِلَا أنّه من باب مقابله الجمع بالجمع» أى يمسح كل مكلف وجه نفسه و يدهء إذ ليس له وجوه و أيدى, و هذا كما ترى 
شامل لمقطوع اليد الواحده أيضاً. 


إنَا أنّ الأقطع لا يتمككن من مسح اليدين من الأرضء لأنّه إِنّما يمكن لواجد اليدين فيضرب بهما على الأرض و يمسح بكل منهما 
على الأخرىء و مع فرض انعدام إحداهما لا ب يمكنه مسحهما من الأرض و إِنّما يمكنه مسح إحداهما بالأرض بأن يمسح يده 
الموعر ذه على الارضرة 


و كذلكك يحتمل أن يتعيّن عليه التيممم بالذراع من اليد المقطوعه بأن يضربها على الأرض و يمسح بها و عليهاء بأن يقوم الذراع 
مقام الكفء فإنّه لا يحتمل أن يكون غيره من الأعضاء مقدماً عليه» فلا تصل النوبه إلى الاستنابه» كما لم يحتملوا ذلكك فى 
الوضوء حيث اكتفوا فى الأقطع بغسل اليد الموجوده. 


كما يحتمل الانتقال إلى الاستنابه فى اليد المقطوعه بإلغاء قيد المباشره. 
]١[‏ بل الأحوط الجمع بينهما و بين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعه. 
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و أمَا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرضء و الأحوط مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما .)١(‏ 


إذن 


يدور الأمر بين إلغاء اعتبار كون المسح من الأرض ليكتفى بمسح اليد الموجوده على الأرض على نحو قد عرفت مع )١١‏ وجوب 
التيمم بذراع اليد المقطوعه و بين إلغاء قيد المباشره لينتقل الأمر إلى الاستنابه. 


و مقتضى العلم الإجمالى هو الجمع بين الأ-مرين 050 بأن يضرب اليد الموجوده على الأعرض و يمسح ظهرها على الأرض و 
يستنيب شخصاً ليضرب إحدى يديه مع يده الموجوده على الأرض و يمسح بهما وجهه و يده كما فى المتن و يتيمم بذراع اليد 
المقطوعه مع اليد الموجوده. 


وظيفه أقطع اليدين 


(1) و أمَا فى أقطع اليدين فحينئذ لا تشمله الآيه المباركه. إذ لا يد له ليمسح بها وجهه و يديه. كما لا يحتمل فيه الاستنابه قطعاًء 
لأنّ معناها أن يتيمّم غيره بدلًا عنه و هذا ممما لا معنى له. 


بل يتعتين فى حقّه أن يضرب ذراعيه على الأرض و يمسح بهما و عليهماء و ذلكك لعدم احتمال تقدم غيرهما من الأعضاء عليهما 
فى التيمم» و يمسح بجبهته أيضاً على الأرض لاحتمال سقوط اعتبار أن يكون المسح من الأرض و لزوم كون المسح بالأرض 


و الوجه فيما ذكرناه: أنّ المكلف فى الصورتين لا يحتمل سقوط الصلاه عنه و عدم كونه مأموراً بها طيله حياته لأنّه أقطع اليدين» 
و مع العلم بوجوبها فى حقّه مع اشتراطها بالطهور فمقتضى الجمع بين ما دلّت عليه الآديه المباركه و الأخبار من اعتبار قيد 
المباشره و كون المسح من الأرض لا بالأرض هو ما قدّمناه فى الاحتياط. 


)١(‏ الأنسب» ويفخ. 

( العل المناسبة الأمور القلاله: 
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[مسأله 4: إذا كان على الباطن نجاسه لها جرم يعد حائلًا و لم يمكن إزالتها] 


]1١720[‏ مسأله 4: إذا كان على الباطن نجاسه لها جرم يعد حائلًا )١(‏ و لم يمككن إزالتها 


فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به (7). 
[مسأله :٠١‏ الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم] 

[4؟1١١]‏ مسأله :٠‏ الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (7). 

[مسأله :١١‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه] 


[1179] مسأله :1١‏ لا يجب تعبين المبدل منه مع اتحاد ما عليه (6) و أمَا مع التعدّد كالحائض و النفساء مثلًا (5) 


ثم إن ما ذكرناه فى الاستدلال فى فرعى الأقطع لا يتوقف على ما دل على أنَّ الصلاه لا تسقط بحال 21١‏ و ذلكك لقيام الضروره 
و القطع بأنّ الأقطع مأمور بالصلاه و ليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاه طيله حياته. 


0 أو كيرها مقا بكرن خاننا مقل القير. 
إذا كان على العضو نجاسه لها جرم 


() لأمنّ مقتضى الأدلّه هو اعتبار كون المسح بالباطن و اعتبار الاستيعاب فيه و الجمع بينهما غير ممكن فى المقام؛ فيدور الأمر 
بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتمله على الحائل و سقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده» و مقتضى العلم 
الإجمالى أن يجمع بينهما كما ذكره فى المتن. 


(5) وهو من الظهور بمكانء و إِنّما تعرض (قدس سره) له تنبيهاً للعوام. 
() لأنّ المفروض أنّ الواجب فى حقّه متعتين فالتيمم لا يقع إِنَا بدلا عنه بلا حاجه إلى التعيين. 
اعتبار تعين المبدل منه 


(5) لعدم التداخل فى التيممم و إن ثبت ذلك فى الغسل» و كذا المستحاضه التى يجب عليها الغسل و الوضوء. 


.2 ح١ الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
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فيجب تعيينه و لو بالإجمال .)١(‏ 
[مسأله 17: مع اتحاد الغايه لا يجب تعبينها و مع التعدد يجوز قصد الجميع] 
]١108[‏ مسأله 7: مع اتحاد الغايه لا يجب تعيينها (؟) و مع التعدّد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما فى الذمّهء كما يجوز قصد 


واحده منها فيجزئ عن الجميع ("2. 


)١(‏ فانٌ الواجب حقائق متعدده مختلفه. و لا تعين لما يأتى به بدلًا عنه عند عدم قصد التعيين لا واقعاً و لا ظاهراً فيبطل و لا بدّ 


معه من 


الإعاده. 


و توضيحه: أنه عند عدم تعيين المبدل منه لا يمكن أن يقع التيممم بدلا عن الجميع لعدم التداخل فيه كما عرفتء و لا يقع بدلا 


عن بعض دون بعض. لأنّه من دون ترجيح و تعيين فيقع باطلًا لا محاله. 


واقن يكداة أثر المبدل منه كما لو وجب عليه غسل الجنابه و وجب عليه الوضوء لسبب من أسبابه» فلو تيمم بدلا عن الوضوء لم 


يجز له ما يجوز لغير الجنب من دخول المساجد و مسّ القرآن و غيرهماء و هذا بخلاف ما لو تيمم بدلا عن الغسل. 
و كيف كان فمع التعدّد لا بد من تعيين المبدل منه و لو إجمانًا كما لو قصد ما وجب عليه أوَل. 

(0) لأنها متضته واقها, 

كفايه قصد ما فى الذْمّه 


(*) قد يقال: ما معنى قصد ما فى الذمّه فى مقابل قصد غايه معينه من الغايات و قصد الجميع؟ لأنّ المكلف إِمّا أن يقصد جميع 
غاياته و إمّا أن يقصد بعضاً معيناً فأى معني لما فى الذمّه غيرهما ليقصده المكلّف فى مقام الامتثال؟ 


والجواب: أن المراد بقصد ما فى الذمّه هو قصد الجامع بين الغايات مع إلغاء الكضرصنات التركته فقن لأ ينبرض المكلتم اله 


يأتى بأيه غايه من غاياته. 
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[مسأله 17: إذا قصد غابيه فتببّن عدمها بطل] 


]١١1[‏ مسأله 1: إذا قصد غايه فتبين عدمها بطل )١(‏ و إن تبن غيرها صمح له إذا كان الاشتباه فى التطبيق (؟) و بطل إن كان 
على وجه التقييد ]١[‏ (2). 


إذن يصح أن يقال: إِنّه قد يقصد غايه معتّنه و أخرى يقصد الجميع و ثالثه يقصد الجامع بينها من دون قصد شىء من 
خصوصياتهاء و على جميع التقادير يحكم عليه بالطهاره و لو فيما إذا قصد غايه معّنه. 


و معه يسوغ له الدخول فى كل عمل مشروط بالطهاره؛ لأنّه متطهر على الفرض. 
لو قصد غايه فتبئّن عدمها 


( كنا إةاعف لصبلا التلهرى اتكفى كوف فيل الوقك يطل؛ أو اتكظف الد هناها و ليس هناك ايدغايه أخوى من :غاياثة.و 
الوجه فى بطلانه هو عدم المشرع له. 


(كابأن شعبن الآم الفعلى+ غاب الأمر أنه كان رعضل اتدمن هه غان كذا و انكفت أن القابه كانق شيا ثائيا غين ها كان 
يتخئله. 


() قد سبق القول فى هذه المسأله 1 و قلنا: أن عباديه الطهارات الثلاثه لم تنشأ من أمرها الغيرى و إِنْما نشأت من محبوبيتها 
بذاتياو كونيا سعسا نتيا فاذا أ بها مشافة إلى الله نحيكاته تحر إخاق د جكية سوا كان قن اتن ينها بقضد كرعيا متدى 
لغايه مععينه على نحو التقييد بأن كان بحيث لو علم بعدم تلكك الغايه لم يأت بها أو أتى بها [لا] على وجه التقييد. فقصد التقييد و 
عدمه لا أثر له فى المقام و أمثاله» بل لا بدّ من الحكم بالصيحه فى كلتا الصورتين. 


]١[‏ مرٌ أنه لا أثر للتقييد فى أمثال المقام. 


)١(‏ فى شرح العروه لوسروارة 
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[مسأله ؟1: إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدليه عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر] 

[11*8] سأله 32 إذا اعد كونه ميحدنا بالأضغر فتضد الدلهعن الرصوء فون كوه ميحد بالأكرطان كان على وه التقييد 
بطل )١(‏ و إن كان من باب الاشتباه فى التطبيق ]١[‏ أو قصد ما فى الذمّه صب و كذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه و أنّه ماسّ 
للميث مثلًا (؟). 


[مسأله 10: فى مسح الجبهه و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح] 


]١١1*[‏ مسأله :١0‏ فى مسح الجبهه و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفى جرٌ الممسوح تحت الماسح ()) نعم 
لا تضر الحركه اليسيره فى الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا. 


إذا نوى البدليه عن الأصغر فانكشف أنّه الأكبر 


)١(‏ لأن ما قصده من الغايه لم يكن و ما هو موجود لم يقصدء و معه لا بدّ من الحكم ببطلانه» و هذا بخلاف ما لو أتى به بقصد 
أموه النفل مقا الدتيدسة الأحدرفناة كرهه معدن بالا كير. 


و هذا نظير ما إذا أتى بصلاه أربع ركعات قاصداً بها الظهر فبان أنه قد صلاهاء فان المأتى به حينشذ لا يقع عصراً بل يحكم 
ببطلانه» بخلاف ما إذا أتى بها بقصد ما فى الذمّه أو بقصد أمرها الفعلى متخينا أنه الأمر بالظهر فبان أَنّه مأمور بالعصر فإنّه يقع 
عصراً لا محاله. فالتفصيل بين صوره التقييد و بين قصد الأمر الفعلى صحيح حينئذ .)1١‏ 


0 
() يأتى تفصيل الكلام فى ذلك فى المسأله *1 من مسائل أحكام التيتمم إن شاء الله تعالى فراجعه. 


(*) اعتمد فى ذلكك على الأخبار البيائيه و غيرها مما دل على أنّهم مسحوا بأيديهم 


]١[‏ الظاهر هو البطلان فى هذا الفرض أيضاً. 


.807 لاحظ ص‎ )١( 
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وجوههم و أيديهم. وقد ذكرنا فى مبحث الوضوء ١١‏ أن للمسح 


فى لغه العرب معنيين: 


أخندهماة إزاله الأثر و بعر عق آلة الإزاله بالماسح, فإذا كانت اليد قذره فازيلت بمنديل أو بالحائط يقال: إِنّه مسح يده بالحائط 
أو بالمنديل» و معناه أن ما دخلته «الباء» قد أزال الأثر عن اليد مثنًا. ولا يفرق فى هذا بين إمرار الماسح على الممسوح و بين 
إمرار الممسوح و جره من تحت الماسح. فانٌ المنديل ماسح على كل حالء سواء أوقفنا اليد و أمررنا المنديل عليه أم أمررنا اليد 
على المنديل. 


وقد احتملنا هناكك أن يكون قوله سبحانه وَ امسَد يوا بِرُؤْتكم وَ أَرْجَلَكُمْ من هذا القبيل» أى يكون الرأس آله و موجباً لزوال 
الرطوبه الموجوده فى الأصابع. و قد دلّت الأخبار على أنه لا بدّ أن تكون فيها رطوبه تمسح بالرأس و الرجل. 


ولا يفرق فى هذا كما تقدم بين أن يمر الماسح على الممسوح أو العكس. و إِنْما قلنا فى الوضوء باعتبار مرور اليد على الرأس و 
الرجلين لأجل الروايات. 


و ثانيهما: المسح 017١‏ و هو إمرار اليدء و منه قولهم: مسحت يدى على رأس اليتيم. و فى هذا يعتبر مرور الماسح على الممسوح, 
لأنْه بمعنى الإمرارء فلو أوقفنا اليد و أمررنا رأس اليتيم تحتها انعكس الأمر فكان الماسح الرأس لا اليد. 


و فى المقام الأمر كذلككء لأنّ الأمر بالمسح فى التيمم ليس لأجل إزاله الأثر من اليد لا سيما لو قلنا بوجوب النفضء فإنّهِ لا يبقى 
معه شى ء من التراب ليزال بالمسح. فيتعيّن أن يكون المسح فى المقام بمعنى الإمرار» و معه لا بدّ من إمرار اليد على الوجه و 


000 شرح العروه 6 157. 
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[مسأله 12: إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و أَتَم] 
[ع١١]‏ مسأله : إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و تم فالظاهر كفايته )١(‏ و إن كان الأحوط الإعاده. 
[مسأله :١77‏ إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمانًا] 


]1١[‏ مسأله 177: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمانًا يكفيه تيمم واحد بقصد ما فى الذمّه (؟). 
[مسأله 14: المشهور على أنه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربه واحده للوجه و اليدين] 


]١1١6[‏ مسأله 16: المشهور على أنه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربه واحده للوجه و اليدين و يجب التعدّد فيما هو بدل 
غود القسل نز الأقري كفارة ال(احده فيا هر ندل الغدا: أرنبا و إن كان الأخرط هاا كروةى أخرظ مه الفمده ف ندل الرشنوء 
اع 6 


(1) كفايه رفع اليد فى أثناء المسح ثم الوضع و ذلكك لإطلاقات الأخبار »١١‏ و مسحهم (عليهم السلام) فى الأخبار البيائيه 29 و 
إن كان متَصِنًا إلا أن فعلهم ذلك لا يدل على الوجوب لا سيما بملاحظه عدم الاهتمام ببيان اعتبار الاتصال فى الأخبار و لو 


() لما تقدّم من أنه يكفى فى التعيين تعيين المبدل عنه بالإجمال كقصد ما فى الذمّه و لو مع العلم بأنّه محدث بالأصغر أو 
الأكبر فضنًا عمّا إذا لم يعلم به. 


كفايه الضربه الواحده مطلقا 
() الظاهر أنْ الأقوال فى المسأله أربعه: 


الأوّل: التفصيل بين التييم البدل عن الوضوء و بين الّذى هو بدل عن الغسل فيكفى فى الأوّل ضربه واحده للوجه و اليدين» و فى 


الَانى تعتبر ضربتان: ضربه قبل 


)١(‏ الوسائل *: /"8٠‏ أبواب التيتمم ب ١١ح‏ لاب 7١ح‏ 7 و غيرهما. 


(؟) الوسائل ": 888/ أبواب التيمم ب .١١‏ 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» ٠‏ جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 1514 ه ق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ٠١‏ ص: 7١8‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠١‏ ص: 7١8‏ 


مسح الوجه و أخرى قبل مسح اليدين بعد مسح 


الوجه. ذهب إليه المحقق ١١‏ و الشيخ فى مبسوطه و نهايته 5١‏ و المفيد فى المقنعه 0 و جمع آخرون» بل نسب إلى أكثر 


الَانى: كفايه الضربه الواحده مطلقاً سواء كان التيمم بدلا عن الغسل أم كان بدلا عن الوضوء. و قد ذهب إليه جمع كالمرتضى 


«©6» وابن الجنيد «©) و ابن اق عقيل «*) وجمع من متأخرى المتاخرية: 
الثَالث: اعتبار الضربتين فى التيمّم مطلقاً. و هو منسوب إلى جماعه من المتقدمين. 


الرَابع: ما نسب إلى على بن بابويه من اعتبار ضربات ثلاث فى التيمّم بلا فرق بين ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل 
7 


0 
أمَا القول الأخير فقد استدلٌ عليه بصحيحه محمد بن مسلم المتقدمه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التيّم فضرب 


بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه. ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحده على ظهرها و واحده 
على بطنهاء ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ...؛ «4). حيث دلت على أنّ التيمم ثلاث ضربات. 


و فيه: ما قدّمناه «4) من أنّها محموله على التقيه» إذ لا يجب فى التيمّم المسح من المرفق كما مرّء على أنّها مخالفه لجميع الأخبار 
الوارده فى التيمم لدلالتها على أنه ضربه أو 


."// :١ المعتبر‎ )١( 

(0) المبسوط :١‏ *” النهايه: 54. 

(*) المقنعه: 27. 

(©) المسائل الناصريات: 213594 مسأله ع6. 

(0) حكاه فى المختلف 7/١ :١‏ مسأله 707. 
(؟) حكاه فى المختلف 71/١ :١‏ مسأله 507. 
(0) حكى نسبته إليه فى الجواهر ه: 508. 

(8) الوسائل “: 'ع/ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 2. 


(9) فى ص الال 71/8. 
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هاف فو روا نه شاد و متقالة: 


للسنّه القطعيّه فلا مناص من طرحها. فهذا القول ساقط. 


و أما القول الأوّل الَذى ذهب إليه المحقق و الطوسى و غيرهما من التفصيل بين التيمّم البدل عن الغسل و ما هو بدل عن الوضوء 
فهو مما لا يمكن الالتزام به أيضاً حيث لا دليل عليه» و إن استدل عليه الشيخ الطوسى (قدس سره) 01١‏ بما حاصله: أنْ الأخبار 


على طائفتين: 


إحداهما: تدل على أنّ التِيمّم ضربه واحده. و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلك بين ما هو بدل عن الغسل و ما هو بدل عن 


لواو 


و ثانيتهما: تدل على أنه ضربتان. و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين البدل عن الغسل و البدل عن الوضوء. إلا أن تأخذ بالقدر 
المتيقن من كل منهما و نرفع به اليد عن ظاهر الأخرى. 


وحيث إِنْ القدر المتيقن من الطائفه الثاني هو اعتبار الضربتين فيما هو بدل عن الغسلء إذ لا يحتمل أن تكون الضربتان معتبرتين 
فيما هو بدل عن الوضوء دون الغسلء فتأخذ به و نرفع اليد لأجله عن إطلاق الطائفه الدالّه على أَنّه ضربه واحده بحملها على ما 


هو بدل عن الوضوء. 


كما أن القدر المتيقن من الطائفه الأولى اعتبار الضربه الواحده فيما هو بدل عن الوضوء. لأنَا لا نحتمل عكسه. فتأخذ به و نرفع 
اليد عن إطلاق الطائفه الثاني بحملها على ما هو بدل عن الغسل. 


و قد صنع الشيخ (قدس سره) نظير ذلكك فى الجمع بين ما دل على أن «ثمن العذره سحت» 7١‏ و بين ما دل على أَنّه هلا بأس ببيع 
العذره») ري بحمل الاولى على عذره 


(0) التهديب 111 
(0) الوسائل /١78 :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 80ح .١‏ 


(*) الوسائل 17: /١18‏ أبواب ما يكتسب 
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الإنسان و حمل الثاني على عذره غيره بعين البيان المتقدم .)١١‏ 
ولا يمكن الاعتماد على ما ذكره بوجه. و ذلكك: 


أمّرا أوَلَا: فلآن وجود القدر المتيقن من الخارج لا يقلب الروايه عن ظاهرها و عليه فهما متعارضتان لا بد من علاجهما. و حمل 
إحداهما على ما هو بدل عن الغسل و الأخرى على ما هو بدل عن الوضوء ليس بجمع عرفى بينهما. 

و أمًا ثانياً: فلأن فى المقام روايتين تدلان على أن التيمم فى كل من الغسل و الوضوء على ترتيب واحد. 

إحداهما: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: كيف التيممّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من 


الجنابه تضرب بيديكك مرّتين ...) 7). فان معناها أن التِيمّم قسم واحد للوضوء و الغسلء و فى كليهما تضرب ببديكث. 


و دعوى: أن معنى الروايه هو أنْ التيّم ضرب واحد للوضوء. و أما الغسل فلا بدّ فيه من ضرب اليد على الأرض مرّتين. مندفعه: 
أنه خلاف الظاهر جدَاًء لأن «تضرب ...» لا يمكن حمله على الغسل. 

١ 
و ثانيتهما: موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن التيمم عن الوضوء و الجنابه و من الحيض للنساء سواء؟‎ 


فقال: نعم) وهى أصرح من سابقتها. و هما تدلّان على بطلان التفصيل بين التيمم البدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل. 


و ثالتاً: لأنّ التفصيل بذلك لا يمكن الالتزام به فى نفسه. لأنّ الأخبار البيانيه الدالّه على أنّ التيهقم ضربه واحده قد ورد أكثرها 
فى قضيه عمار «©" و هو إِنّما كان مأموراً 


)١(‏ الاستبصار “: 28/ ذيل ح خسيرة 


(؟) الوسائل ": /"2١‏ 


أبواب التيمُم ب اج 0 

(؟) الوسائل “: 7" ع/ أبواب التيمم ب 5١ح‏ 8. 
(©) الوسائل ": 888/ أبواب التيمم ب .١١‏ 
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بالغسل من الجنابه على ما صرّح به فى الأخبار» و معه كيف يمكن حملها على التيمّم البدل عن الوضوء. 


ل ا ل ل ل ل ل ل ل 
محمد بن ادك أَبى عبد الله (عليه السلام): إن التيمم من الوضوء مرّه واحده و من الجنابه مرّتان») إةة وهى شاهده الجمع 


و يندفع بأنّ الروايه ليس لها وجود, و لعل أوَّل من تنبه له صاحب المنتقى 7, و قد ذكر أَنّه اجتهاد من الشيخ و أن العلامه ظنّ 
من عبارته أنّهِ روايه حيث إِنّ الشيخ بعد ما نقل الأخبار و ما استدلٌ به على التفصيل المذكور بما ذكرناه من الجمع بين 
الطائفتين قال: اعلن ا ارود عوج سين ده الأخبار. أحدهما عن حريز عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) و الآخر 
عن اق كيس عو سهد يع يشل عي أ لعا رلك وه البسلام) أذ العق مو الرهوه مه واحادة و مين الجتا در ان ١‏ 


وقوله: أوردناء كالصريح فى أنه يشير إلى الأخبار الَتى نقلها قبل ذلككء و ليس فى الأخبار ما يدل على التفصيل المذكور 
فقوله: إِنّ التيمّم من الوضوء مرّه واحده ... نتيجه ما فهمه عن نقل الأخبار و الجمع بينها. 


على أن لو سلمنا وجود تلك الروايه فهى تدل على تفصيل آخر لم يقل به أحد من الأصحابء حيث إنّها تدل على أنّ التيمم 


بدلا عن الوضوء مرّه 


واحده و عن الغسل مرّتان» أى يجب فى البدل عن الوضوء التيمم مرّه و فى البدل عن الغسل تيممان. و لم يقل بهذا فقيه. 


.1١7 :" المنتهى‎ )١( 

(؟) الوسائل “: 88#/ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 8 
اسفن الحبان ام 

.5١١:١ التهذيب‎ )6( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2٠١‏ ص: "٠١‏ 


و إِنْما التزموا بوحده التيمم فى كليهماء و اختلفوا فى اعتبار الضربه الواحده فيه أو اعتبار الضربتين أو اعتبار التفصيل. فهذا القول 
الأوّل الْذى يتضمن التفصيل المشهور مما لا يمكن الاعتماد عليه. 


إذن يدور الأمر بين القول بكفايه الضربه الواحده مطلقاً فيما هو بدل عن الوضوء و الغسل و بين القول بلزوم تعدّد الضربه مطلقاً. 


و الصحيح هو الأوّل و هو الاجتزاء بالضربه الواحده مطلقاًء و ذلك لأن ما استدل به على اعتبار تعدّد الضربه قاصر عن إثبات 
ذلك المدّعى فى نفسه. على أَنّه لو تم فى الدلاله عليه لا يقاوم معارضه الأدلّه الدالّه على كفايه الضربه الواحده. 

و الكلام يقع فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى قصور الأخبار المستدل بها على التعدّد عن إثبات مدّعى القائلين بالتعدّد. و ذلك لأنّه من تلكك الأخبار: 
صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن التيمم فقال: مرّتين مرّتين للوجه و اليدين» 2١١‏ فانّ قوله 
مرّاتء لأنّه متا لم يقل به أحد من أصحابناء فلا مناص من حمله على أن لفظه «مرّتين» الاولى من الراوى بأن يقال: مراده أنه 


(عليه السلام) قال مرّتين: التيمّم مرّتين للوجه و اليدين. و لأجل الدلاله على أنه قال كذلكك مرّتين أضاف الراوى كلمه «مرّتين) 


انق 


على اعتبار التعدّد فى التيممّمء إِلَا أنه لا دلاله لها على أنْ المراد هو التعدّد على الكيفيه الّتى يدعيها القائل به بأن يعتبر فى التيمم 
ضربه قبل مسح الوجه و ضربه اخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه؛ لأن مقتضى إطلاقها جواز إيقاع الضربتين قبل مسح 
الوجه. فلا دلاله لها بوجه على لزوم كون إحدى الضربتين قبل مسح الوجه و الأخرى بعده قبل مسح اليدين. 


(1) الوشائل #20 آبوات الليشوت اح 1. 


و منها: صحيحه إسماعيل بن همام الكندى عن الرضا (عليه السلام) قال: «التيمم ضربه للوجه و ضربه للكفين» )١١‏ و هى أصرح 
روايه يمكن الاستدلال بها على التعدّد. 


إلَا أنّها أيضاً كسابقتها فى قصور الدلاله على مراد المدعى للتعدّد, إذ لا دلاله لها على أن إحدى الضربتين تقع قبل مسح الوجه و 
الثاني تقع قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه, لاحتمال إراده وقوعهما قبل مسح الوجه. بل مقتضى إطلاقها ذلكك. 


كما أن مقتضى بعض الأخبار الوارده فى التعدّد أن تكون الضربتان قبل مسح الوجهء و ذلكك كما فى صحيحه زراره عن أبى 
جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: كيف التيممم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابه» تضرب بيديكك مرّتين ثم 
تنفضهما نفضه للوجه و مرّه لليدين» "١‏ لدلالتها على أن الضربتين لا بد أن تقعا قبل مسح الوجه لمكان لفظه «ثم). 

ل : 
و صحيحه ليث المرادى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى التيمّم» قال: تضرب بكفيك على الأسرض مرّتين ثم تنفضهما و 
تمسح بهما وجهكك و ذراعيكك» 8*0 و ذلكك لمكان لفظه «ثم) أيضاً. 


ذل لقث هذا قروو ان قد على متهي القانل لفكي امه سد 


مسلم المتقدمه © الّتى حملناها على التقيه حيث صرّحت باعتبار ضربات ثلاثه فى التيمم: واحده للوجه و ثانيه لليد اليمنى و 
ثالثه لليد اليسرى. و لا يمكن الاعتماد عليها على ما مرّ. هذا كله فى المقام الأوّل. 


المقام الثّانى: فى أنّ الأخبار المستدل بها على اعتبار التعدّد بناءَ على دلالتها على هذا المدّعى لا تقاوم الأخبار الدالّه على كفايه 
الضربه الواحده فى التيممم و أنّها لا بد أن تحمل على الاستحباب و إن لم يكن قائل باستحباب التعدّد قبل مسح الوجه أيضاً. 


." ح١١ أبواب التيمم ب‎ /"8١ :" الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ": /"8١‏ أبواب التيمم ب 7١ح‏ 8. 

(9) الوسائل *: /"8١‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ ؟. 

(©) فى ص ”0٠8‏ عند نقل الاستدلال على القول الآخر. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠١‏ ص: "1١١‏ 


و السر فى ذلكك: أنّ الأخبار البياتيه على كثرتها لم يذكر فيها أَنْهم (عليهم السلام) ضربوا كفيهم على الأرض مرّتين» و حيث 
ِنّهها فى مقام البيان فيستكشف منها أن المعتبر فى التيمم هو الضربه الواحده دون الضربتين» فلو كانوا (عليهم السلام) ضربوا 
مرّتين لنقلته الرواه إلينا كما نقلت إلينا الأخبار البياتيه. 


و دعوى: أنّها إِنّما وردت لبيان الماسح و الممسوح و أنّه لا يلزم مسح تمام البدن بدلا عن غسله مندفعه بأن جمله منها وردت 
فى قضيه عمار لبيان ما يعتبر فى التيمم و تعليمه ياه فكيف يمكن أن يدعى أُنْها ليست فى مقام البيان؟ حيث إِنّ عماراً لم يكن 
يعلم بكيفته التيمم» فلو لم يكن (صِلَى الله عليه و آله) بصدد بيان كيفيته و ما يعتبر فيه لم يكن هذا مفيداً فى حقّه و كان حاله 
بعده كحاله قبله. فلا يمككن دعوى أنّها 


ليست بصدد البيان» بل قد ورد فى مقام تعليمه و بيان أنه لا يجب التمرغ فى التراب ما هو كالصريح فى عدم اعتبار التعدّد فى 
التِيمم. 

: 10 [ا] : 
وهذه صحيحه زراره قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) قال: قال_رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذات يوم لعمار فى سفر له: يا 
عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرّغت يا رسول الله فى التراب» قال فقال له: كذلكك يتمرغ الحمار» أ فلا صنعت 
كذل ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى» ثم لم يعد 
ذلك» .)١١‏ 


فان قوله: «لم يعد ذلكك» كالصريح فى أنه ضرب يديه على الأرض مرّه واحده من دون إعادتهاء هذا. 
وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أن قوله (عليه السلام): «ثمم لم يعد ذلكك» يحتمل فيه أمران: 


أحدهما: ما قدّمناه من أنّه (عليه السلام) ضرب يديه على الأرض مرّه واحده من دون أن يكرّرها و يعيدها. 


2 ح1١ أبواب التيئنم ب‎ /#8٠ 3 الوسائل‎ )١( 


و الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثم يضرب مرّه أخرى و يمسح بها يديه. و ربما يقال: غايه الاحتياط أن 


و 


يضرب مع ذلك مرّه أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى. 


ذلك من المحدث الكاشانى حيث إِنّه ذكر هذين الاحتمالين بعد نقل الصحيحه "7١‏ هذا. 


و لكن الظاهر هو الأوّلء و ذلكك لوجود لفظه 


«ثم» أنه لو كان بمعنى لم يتجاوز و لم يَعدٌ كان ذلك متَصِلًا بمسحه أى لم يتجاوز فى مسح فلا معنى فيه للتأخير المدلول 
عليه بلفظه «ثم»» فوجودها موجب لظهور الروايه فى أنّه لم يُعد أى لم يكرّر الضرب. 


ثم لو فرضنا أن الروايه كانت صريحه فى النَانى أى لم يَعدٌ و لم يتجاوز لم يكن مناص أيضاً من حمله على أنه لم يتجاوز فى 
ضرب اليدين أيضاً لمكان لفظه «ثٌ) و أنّه بعد ما مسح كفيه لم يد الضرب. فالروايه كالصريحه فيما ذكرناه. 


إذن لا بدّ من الالتزام بكفايه الضربه الواحده فى التيتمم على الإطلاق و حمل ما دل على التعدّد على الاستحباب أو التقته. 


نعم الأسحوط أن يكرّر الضرب مرّتين كما فى الأخبار. و أحوط منه أن يتيمم مرّتين: بالضربه الواحده يتيمّم مرّهء و يتيمّم اخرى 
بضربتين قبل مسح الوجه. كما يحصل الاحتياط بما ذكره الماتن من أنه يضرب يديه مرّه واحده و يمسح وجهه و يديه ثم 


يضرب مرّه أخرى و يمسح بها يديه. 


.7١ :0 الجواهر‎ )١( 
." أبواب التيمّم» باب صفه التيمم» ذيل ح‎ /28٠ :* الوافى‎ )0( 


[مسأله 14: إذا شك فى بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به] 


[119] مسأله 19: إذا شكك فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به [1] )١(‏ و بنى على الصيّعه و كذا إذا شكك فى 


شرط من شروطه. 


)١(‏ الشكك بعد الفراغ عن التيهم فيما إذا لم يكن شكه فى الاتبان بالجزء الأخيرء كما لو شكك فى أنه أتى بجزء من أجزاء التيعم 
أو كاة واخدا قرط هم كر الطله قي على ضكيه مده لما ول علق ألم كل نما مق مق سلاكة وطيور كك فاشنه كباهز 


.)١١ 


وأمًا إذا شك 


فى الاتيان بالجزء الأخير من التيمم أى مسح يده اليسرى فهو ليس بمورد لقاعده الفراغ» لعدم إحراز الفراغ عنه لاحتمال أنّه بعد 
فى أثنائه و لم يأت بالجزء الأخير. 


و دعوى: أنّ الفراغ المعتبر فى القاعده هو الفراغ البنائى بأن يبنى المكلف على أنه فرغ من عمله. مما لا شاهد عليه فى شى ء من 
الروايات» بل يعتبر فى جريان القاعده المضى و الفراغ حقيقه و لا يتحقق هذا مع الشكك فى الإتيان بالجزء الأخيرء نعم لو شكك 
فى ذلكك بعد فوات الموالاه لا بأس بالتمسّكك بقاعده الفراغ لمضى محل التيمّم حينئذ» إذ يصح أن يقال: إِنّه مما قد مضى و 
تجاوز عن محلّه. 


و كذلكك الحال فيما إذا شكك فيه بعد دخوله فى شىء آخر مترتب على التيمّم» فإنّه يحرز به التجاوز عن المحل فتجرى فيه 
القاعده. فالمحقق للفراغ و التجاوز أحد أمرين: الأوّل: فوات الموالاه. التَانى: الدخول فى شىء آخر مترتب على التيمّم. 


]١[‏ الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشككث فى الجزء الأخير و لم يدخل فى الأمر المترتب عليه و لم تفت الموالاه. 


.8 أبواب الوضوء ب 57 ح‎ /5/١ :١ الوسائل‎ )١( 
"10 ص:‎ .٠١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


و إذا شكك فى أثنائه قبل الفراغ فى جزء أو شرط )١(‏ فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصيحه و إن كان قبله أتى به و ما 
بعده» من غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسلء لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما 
لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حاله اخرى على ما مر فى الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه. 


الشكك فى أثناء التيم 


)١(‏ فان 


لم يتجاوز عن محلّه و لم يدخل فى الجزء الآخر أتى بما يشكك فى الإتيان به لعدم جريان القاعده فيه بوجه. و أمَا إذا تجاوز عن 
محل المشكوكك و دخل فى جزء آخر فهل تجرى فيه قاعده التجاوز و يحكم بعدم الاعتناء بشكه أو لا تجرى؟ 


فيه كلام قد تعرّضنا له فى محله ١١‏ و قلنا: إِنّه قد يمنع عن جريان القاعده فى الطهارات الثلاث نظراً إلى أن الطهاره أمر واحد 
بسيط لا معنى للشكك فى أثنائه و التجاوز عن بعض أجزائه؛ لأنّه إِمّا موجود و إمّرا معدوم, و لا تركب فيه. و إِنّما الشكك فى 
محصلها و سببها فلا بد من الاعتناء بالشكك فى أثناء تلكم الأفعال المحصله للطهاره؛ و عليه فلا تجرى القاعده بطبعها فى شى ء 
من الطهارات الثلاث من دون حاجه إلى التخصيص فى أدلتها. 


و أجبنا عن ذلكك: أن الوضوء و الغسل و التيمّم اسم لنفس تلكم الأفعال» و هى مركبه قد يشكك فى الإتيان بجزء منها بعد 
الدخول فى جزء آخر منها فلا مانع من جريان القاعده فيها فى طبعهاء و من هنا أجريناها فى الغسل عند الشكك فى أثنائه» و إِنْما 
لا نلتزم بجريانها فى الشكك فى أثناء الوضوء للتخصيص من جهه الأخبار الدالّه عليه 79 لا لأنّه ليس بمورد للقاعده. 


.584 :" مصباح الأصول‎ )١( 
.87 أبواب الوضوء ب‎ /889 :١ (؟) الوسائل‎ 


[مسأله :1١‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاه] 


]١174[‏ مسأله :١‏ إذا علم بعد الفراغ تركك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاه و مع فوتها وجب 
الاسستاق .)١(‏ .و إن تذكر بعد الصلاه وحب إغادتها أو قضاؤها (9) و كذا إذا ترك شرطا 


مطلقاً ما عدا الإباحه فى الماء أو التراب ]١[‏ () فلا تجب إلا مع العلم و العمد كما مرّ. 


وعغليه قل شك فى أقاء الشي فى جراجه بعد التدسول فى جرم ابر جرت فيه القاضدمدوابها بسكم يعي الرعية من دون 
فرق فى ذلكك بين أن يكون التيتمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسلء و ذلكك لأنَّ التيمم عباده فى نفسه, و هو أمر قابل للشكك 
فى أثنائه فتجرى فيه القاعده» إذ لم يقم دليل على تخصيصها إِنَا فى الوضوء. 


ولا دليل على أنْ حكم البدل هو حكم مبدله فبما أنْ الوضوء لا تجرى فيه القاعده فلا تجرى فى التِيمم أيضاًء نعم الأحوط 
الاعتناء بالشكك فى أثنائه و لا سيما فيما هو بدل عن الوضوء. 


)١(‏ للاخلال بالهيئه الاتصاليه المعتبره فى العبادات المركبه. 
لو علم تركك جزء بعد الفراغ 
(0) للعلم بفوات الطهورء و لا صلاه إِلَا بطهور, و حينئذ يقطع المكلف ببطلانها. 


(9) نظراً إلى أن الإباحه شرط ذكرىء و مع عدم العلم و العمد يسوغ التصرّف فى الماء أو التراب و إن كانا للغير فيصح وضوءه 


وغسله و تيممه. 


وفيه: أن ذلكك و إن كان مشهوراً عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الأسمر و النهى» و ذكروا أنه مع سقوط النهى 
للجهل أو لغيره لا مانع من الإتيان بالمجمع و وقوعه صحيحاًء لأنّه مأمور به و قد ارتفع عنه المانع و المزاحم الَذى هو النهى. 


إلا آنا ذكرنا فى سبحت الرضيوء و الغسل 88 أن الإبااحة شرط واقعى أيضاء لأنّ 


]١[‏ الحال فى التيقم كما مرّ فى الوضوء. 


000 شرح العروه لعجي ظرة وس رمرم 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .٠١‏ ص: ١17‏ 
[فصل فى أحكام التيقم] 


اشاره 


فصل فى أحكام 


التيهم 
[مسأله : لا يجوز التيمم للصلاه قبل دخول وقتها] 


]١١9[‏ مسأله :١‏ لا يجوز التيتمم للصلاه قبل دخول وقتها )١(‏ و إن كان بعنوان التهيؤ 


الحرمه و إن لم تكن متنجزه فى موارد الجهل على المكلف إلا أنْها موجوده واقعاً و هو أمر مبغوض. و الحرمه الواقعيه كافيه فى 
تخضيض دليل الوجوب: لأنٌ الحرام لا يعقل كونه مصداقاً للمأمور به. 


فالمقام من موارد النهى عن العباده لاتحاد متعلق الأمر و النهى فيه» و ليس من موارد اجتماع الأمر و النهى الّتى يكون المأمور به 
فيها مغايراً للمنهى عنه إلا أنّ المكلف لا يتمكن من امتثالهماء و الفرق بين المقامين ظاهرء فإذا ظهر أن الماء أو التراب لم يكن 
حلانًا بطل تيممه أو وضوءه و وجب عليه إعاده صلاته أو قضاؤها. 


نعم إذا كان ناسياً للغصبيه صحح وضوءه و غسله و تيممه لأنّ النسيان يرفع الحرمه و المبغوضيه الواقعيه» و لكون العمل مع النسيان 
صادراً على وجه مباح؛ و ما يأتى به مع النسيان يقع مصداقاً للمأمور به من غير نقص, إِلّا أن يكون الناسى هو الغاصب بعينه لأنّه 
و إن كانت الحرمه مرتفعه عنه أيضاً إلا أنّه يصدر العمل منه مبغوضاً و يعاقب عليه, لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. 


فصل فى أحكام التيمم 
)١(‏ هذا هو المعروف عند الأصحاب. و تفصيل الكلام فيه: 


أنه قد يقع الكلا-م فى من وجب عليه الغسل أو الوضوء قبل الوقت بسبب و نحو من الأنحاء من الالتزام بالواجب المعلق أو غيره 
على ما أسلفناه فى بحوث مقدّمه 


الواجب و المقدّمات المفوته »1١‏ و ذلكك كالغسل ليله شهر رمضان قبل الفجر لثلا يبقى على الجنابه عند طلوع الفجر, فحيث إِنّه 
لا يتمكن من الظهاره المائيه جاز فى 


حقّه التيممم و إن كان قبل الوقتء لعين ما دلّ على وجوب الطهاره المائيه فى حقّه مرا بالاللتزام بالواجب المعلق أو بغيره من 
الوجوه. و ليس كلام المشهور فى أن التيمم لا يجوز قبل الوقت ناظراً إلى تلكك الصوره. أعنى ما إذا وجبت عليه الطهاره قبل 
القت 


و من هذه الكبرى ما إذا كان عند المكلف ماء يفى بغسله أو وضوثه قبل الوقت إل أنه لو لم يتوضأ أو يغتسل قبل الوقت و أراق 
الماء لم يتمكن من الظهاره المائيه ولا الترابيه بعد الوقتء فإنّهِ فى هذه الصوره يجب عليه التوضؤ أو الاغتسال قبل الوقت. أو لو 
كان على طهاره وجب عليه إبقاؤها و حرم عليه نقضها بالحدث قبل الوقت لأنّه لولم يأت بهما قبل الوقت لفوّت الملاكك 
الموجود فى الصلاه بالاختيار لأنّه لا صلاه إلا بطهورء و تفويت الملاكك قبيح عند العقل كقبح عصيان التكليف المحكم. 


نعم لو كاة طن اصح لو كوت المناء قبل القت لم يعمكق :من الوضويء أو العسيل أبعدا الؤقح :و لكله يتملكق من الطهاره التراييه لم 
يجب عليه الوضوء أو(الاققسة قل الو فق قب ان لو كاه على :حرا وم ها ولد أن رفيا بالحدت قر الرفةة لالد شبك ست 
تحصيل الملاكك الملزم فى الصلاه بالتيمم لأنّه كالماء و قائم مقامه. فهذه المسأله أيضاً من صغريات تلكك الكبرى. 


ل 
و كيف كانء لا إشكال فى وجوب التيمم فيما إذا كانت الطهاره واجبه على المكلف قبل الوقتء اللهتّ إلا أن نقول إِنْ التيئم 
مبيح للصلاه لا أنه رافع للحدث فلا يجب التيممم على المكلف فى المثال على هذا المبنىء لأنّه لا يرفع حدثه كى يكون متطهراً 
بسببه و يدرك الفجر متطهراء بل يبقى 


على الحدث بعد التيمّم و إِنّما يباح له الدخول فى الصلاه. و لا دليل على أنّه يباح بالتيمم الصوم أيضاًء فهو فاقد الطهاره حينئذ 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 7: 0880 و غيرها. 


و مضطر فى بقائه على الجنابه عند الفجر فلا تجب عليه الكفاره لاضطراره. 


وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّهِ راف للحدث فإنّه واجب على المكلف حينئاء لأنّه مأمور بالطهاره و تركك البقاء على الجنابه عند 


طلوع الفجرء فَإنّه لو بقى عليها بالاختيار لوجبت عليه كما هو محرر فى محلّه فيجب عليه أن يرفع حدثه بالتيقم لعجزه عن الماء. 
و لعله إلى ذلكك ينظر المانعون عن مشروعيه التيمم قبل دخول الوقت حتّى فى مفروض المثال. 


بل يمكن أن يقال: إِنّ التيمم بناءً على أنّه رافع للحدث لا يكون مشروعاً فى المقام أيضاًء لأنّه ليس برافع للجنابه» بل المتيمم 
جنب حقيقه و إِنّما يرتفع بالتيقم حدثه و من هنا يجب عليه الاغتسال بعد تمكنه من الماءء و الدليل دلّ على أن البقاء على 
الجنابه موجب لبطلا-ن الصوم أو للكفاره؛ و المتيمم جنب فهو على كلا القولين مضطر إلى البقاء على الجنابه فلا تجب الكفاره 
عليه ولا يشرع فى حقّه التيمم أيضاً. 


إلا أنّ الصحيح أنه على القول بكونه رافعاً لا شبهه فى مشروعيه التيتمم قبل الوقت فى الصوره المذكوره؛ و ذلكك لأن ظاهر الأدلّه 
أن الجنابه بما أنها حدث لا يجوز البقاء عليهاء و هى بهذا الوصف مانع عن الدخول فى الصلاه أو غيرها لا بوصف كونها جنابه» 
فإذا ارتفعت الجنابه بما أنّها حدث صمح صومه و جاز له كل ما هو جائز للمتطهر و غير المحدث, و المفروض أنّ المكلف 


محدث فيجب عليه التيمّم قبل الوقت لثما يبقى على الحدث عند الفجر بالاختيار و إِلَا لوجبت عليه الكفاره و بطل صومه كما 
يأتى تفصيل هذا البحث عند التكلم فى أن التيممم رافع أو مببح .)١١‏ 


و أخرى يقع الكلا-م فيما إذا لم تجب الطهاره قبل الوقت عليه و هو بحيث يحتمل تمكنه من الماء بعد دخول الوقت و قبل أن 


ينعصى . 


وفى هذه الصوره إن قلنا بعدم جواز التيمّم أوّل الوقت لمن احتمل تمكنه من الماء 


(1) فى ص /797. 
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نعم لو تيمم بقصد غايه أخرى واجبه أو مندوبه يجوز الصلاه به بعد دخول وقتهاء كأن يتيمم لصلاه القضاء ]١[‏ أو للنافله إذا كان 


وظيفته التيمّم. 


إلى آخر الوقت فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه قبل الوقت بطريق أولى. 


و إن قلنا بجوازه أوّل الوقت و لو مع احتمال طروء التمكن من الماء آخر الوقت أو فرضنا الكلام فى من علم بعدم تمكنه إلى 
آخر الوقت فهل يجوز له التيمّم قبل دخول الوقت أو لا يجوز؟ قد يقال بالجواز بدعوى أنه حينئذ مقتضى القاعده, فالقول بعدم 
جوازه يحتاج إلى دليل. 


و التحقيق: عدم مشروعيه التيمّم قبل الوقتء إذ ليست هناك قاعده تقتضى الجواز لنحتاج فى الخروج عنها إلى إقامه الدليل 
عليه. 


و سره: أن قد استفدنا من الآيه المباركه و الأخبار أن التيمم إِنّما يسوغ فى ظرف الحاجه إليه لأجل الصلاه أو سائر الغايات؛ لأنّه 
لاء, -ه 5 75 0 03 

معنى قوله تعالى إذا قَمْتُمْ إِلَى الضَّلاءِ ... 1١‏ فإنّه إذا احتاج إلى الطهاره و لم تمكنه الطهاره المائيه فيقوم التيممم مقامها فان رب 

الماء و ربٌ الصعيد واحدء و أما قبل دخول الوقت فى مفروض الكلام فلا حاجه للمكلف 


إلى الظهاره بوجه حتى تقوم الظهاره الترابيئه مقام الظهاره المائيه و يسوغ التيمم. 


# ع 2و لا مار 5 لا : 0 راط 0 
و هذا الوجه و إن كان جارياً فى الغسل و الوضوء أيضاًء لقوله تعالى إذا فَمْتُمْ إلَى الصَّلاءِ ... 7١‏ أو قوله تعالى عََّلِْ تَعْتَسِلُوا 1*0 و 
كذا دلّت عليه الأخبارء إِلَا أن الوضوء و الغسل عبادتان و مستحبان فى ذاتهما فلا مانع من الإتيان بهما بداعى محبوبيتهما حتّى 
قبل الوقتء بل التزم بعضهم بالوجوب النفسى فى غسل الجنابه كما 


[1] هذا فيما إذا جاز له التيممم لها. 


.6 :2 المائده‎ )١( 
.9 :2 المائده‎ )5( 
النّساء ع: "ع‎ )©( 
"7١ ص:‎ ٠١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج‎ 


تقدّم فى فروعه .)١١‏ 


و توضيحه: أنه لا إشكال فى استحباب الغسل و كونه عباده فى نفسه غير مؤقته بل هناكك قول بوجوبه النفسى كما قدّمناه و عليه 
لأفرق: فى محويفه وااستهانه قبل الزقت وتعدة فالتكلك أن باقن نافيل الوق أبضا: 


و أمّرا الوضوء فهو إن كان مثل الغسل عباده غير موقته فى نفسه كما استظهرناه فى محلّه و قلنا إن محبوييته غير مؤقته 11١‏ فهو 
كالغسل يجوز الإتيان به قبل الوقت أيضاً. و أمَا لو لم يثبت ما ذكرناه و كانت محبوبيته متوقفه على دخول وقت الصلاه فلا مانع 
من الإتيان به قبل الوقت تهيؤاً للصلاه فى أوَّل وقتها. و تدل عليه السيره المتشرعيه حيث جرت سيرتهم على التهيؤ و الوضوء قبل 
الوقت للتمكن من إقامه الجماعه فى أُوّل الوقت. 


و هذه السيره لم تقم فى التيمُم بأن يتيمموا للتهيؤ للصلاه» و من هنا لم يجز الإتيان بالتيمم قبل الوقت بوجه. 


نعم لو أتى بالتيمم قبل الوقت لغايه من غاياته المشروعه له كالتيمم لصلاه القضاء فى الموارد الّتى يجوز فيها 


تيمم للقضاء دون ما لا يجوز كما يأتى تفصيله فى محله «” فلو تيمم ثم دخل وقت الصلاه لم يجب عليه أن يتيمم ثانياً لأجل 
فريضه الوقت, فإنّه متطهر و لا- يجب التيمم على المتطهرء بل له الشروع فى الفريضه بتيممه السابق الَمذى وقع صحيحاً حسب 
الفرض. 


ثم إن التيمّم كالوضوء و الغسل فى كونه عباده مستحبه فى ذاتهاء و من هنا قلنا إن عباديه الطهارات الثلاث و محبوبيتها ناشئه من 
استحبابها الذاتى و لم تنشأ من الأمر الغيرى المتعلق بها على القول بالوجوب الغيرى فضًا عمما لو لم نلتزم به. إلا أن الكلام 


.89 :2 فى شرح العروه‎ )١( 

(1) شرح العروه 0: ". 

(9) فى ص اخرذرة 
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[مسأله ؟: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضه أو نافله يجوز إتيان الصلوات التى لم يدخل وقتها بعد دخوله] 


بعد | ريج باك ارس لات الح بجوو ان بعال الور و7 إن مك قا وو فير اللا 


فى تعيين ظرف استحبابه النفسى و هل يستحب فى كل وقت. 


قد دلتنا الأخيان 0١١‏ والآديه المباركه (؟) على أن محبوبيته و استحبابه الذاتى بعد الوقت لا قبله» و هذا لا- يبتنى على القول 
بالواجب المعلق. و سواء قلنا به أم لم نقل به فلا يمكننا الحكم بجواز التيممم قبل الوقتء لأنْ القول بالواجب المعلق لا يقتضى أن 
يكون ظرف الاستحباب فى التيتمم قبل الوقت. فما ذهب إليه المشهور من عدم مشروعيته قبل الوقت هو الصحيح. 


التيمم لصلاه بعد وقتها يسوغ الإتيان بغيرها أيضاً بعد وقتها 


)١(‏ ولا يجب عليه أن يتيمم لكل واحده من الصلوات تيمماً على حده. بل يكفى 


تيممه مرّه واحده لجميع الغايات المترتبه عليه ما لم يحدث أو يجد الماء, لأنّهما ناقضان للتيمم. 


و الوجه فى ذلكك: ما أشرنا إليه من أن المكلف بعد ما صار متطهراً بتيمم مشروع لا يجب عليه تحصيل الطهاره ثانياًء لأنّ التيمم 
وظيفه غير المتطهر, و هو متطهر فله أن يأتى بتيممه باقى الصلوات الى دخل وقتهاء و كذلك بالإضافه إلى ما لم يأت وقته فَإنّه 
لا يجب عليه أن يتيمّم لأجله. لأنّه تطهر حسب الفرضء هذا. 


مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب على ذلككء و ادعى عليه الإجماع و الاتفاق. و تدل عليه جمله من الروايات الصحيحه 
كصحيحه زراره» قال «قلت لآني ع (علية السلام): 0 الرجل بتيمم واحد صلاه الآيل والنهار كلها؟ فقال: نعم» ما لم 


)١(‏ الوسائل 7: /8١‏ أبواب التيمم ب 05١ 219 2١‏ 71 و غيرها. 
(0) تقدّمت فى ص ."7١‏ 
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أو يصب ماء) .)١(‏ 


لا 
و صحيحه حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاه؟ فقال: لاء هو بمنزله 


الماء) »”١(‏ ودلالتها على المدّعى أظهر من سابقتهاء لاختصاص الاولى يخم وجوب تجديد التيمم لصلوات اليل والنهار. ودلاله 
الأخيره على عدم وجوب تجديده لكل صلاه؛ يوميه كانت أو غيرهاء فريضه أو نافله. 


وقد ورد فى بعض الأخبار أن الصعيد يكفيكك عشر سنين 7*0 و إن فسرناها سابقاً بمعنى آخر. 


و ناز الحهذة الأخار هود أبى همام عن الرضا (عليه السلام) قال: «يتيمم لكل صلاه حتّى يوجد الماء» «" فان ظاهرها أن كل 
واحده من الصلوات يحتاج إلى تيمم و لا يكفى التيمم الواحد لأكثر من صلاه واحده. 


وفيه: أن 


أن يؤتى به أى صلاه يريدها المكلف من فريضه أو نافله أداءً أو قضاءً حتّى يوجد الماءء و أمّا أنّه واجب لأى شخص و مشروع 
فى عق أى مكلك اليه الروا نه ماده امد 


نعم روايه السكونى ظاهره الدلاله على عدم جواز الإتيان بالتِيمم الواحد زاكذا على ياه واحده و نافلتها» حيث روى عن جعفر 
بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لا يتمتع بالتيمّم إِلَا صلاه واحده و نافلتها» «0. 


نا أنها ضعيفه السند بمحمّد بن سعيد بن غزوان لأنّه لم يوثق» و عليه لا يمكن الحكم بوجوب تجديد التيمم لكل صلاه إِلَا أنه 
أمر لا مانع من الالتزام باستحبابه 


.١ ح7١ الوسائل : 7/8/ أبواب التيممم ب‎ )١( 

(؟) الوسائل : 7/8/ أبواب التيممم ب ١٠ح‏ ”. 

() الوسائل : /8١‏ أبواب التيممم ب ١7ح‏ /. 

(©) الوسائل : 7/8/ أبواب التيمم ب ١7ح‏ 8. 

(0) الوسائل : /8١‏ أبواب التيمم ب ١٠ح‏ 8. 
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[مسأله "!: الأقوى جواز التيمّم فى سعه الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فى آخره بل أو ظنّ به] 


[1ع1ل] مسأله *: الأ.قوى جواز التيمم فى سعه الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فى آخره بل أو ظَنّ به نعم مع العلم بالارتفاع 
يجب الصبر» لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط و إن كان موهوماًء نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال 


بناءٌ على التسامح فى أدلّه السئن. 


فالمتحصل: أن ما ادّعى عليه الإجماع من كفايه التيمم الواحد لجميع الغايات المترتبه على الطهاره مما دخل وقته و ما لم يدخل 


من 


دون حاجه إلى تكراره لكل صلاه و غايه هو الصحيح. 

صور البدار و أحكامها 

)١(‏ شرع (قدس سره) فى بيان حكم البدار» و صوره ثلاثه: 

الأولى: ما إذا علم التكلق الك كع تق اتعسالن التق تقفار اوفع وان قا ترا مسج هل” 
القاقة يا 15 ]سكن طرو لمك لفان الأقانا إلى اضر الرفدى إل كاف جه "مدهو قاد مره انق 
التَالثه: ما إذا علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت و عدم ارتفاعه فى الأثناء. 

الصضوزة الأوللا: 

المعروف و المشهور فيها عدم تجواز البذارو«وجورب التاخير إلى أل نيمك من الماد: 


وقد يقال بجوازه حينئذ تمتّدكاً بعموم أدلّه كاله التراف تفع الما فا وكرت الست وروت العاف ولجنا وها أن الشتكلق :لأ 
يتمكن من الماء بالفعل يسوغ له أن يتيمم و يصلى ثم إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتهاء لما يأتى من الأخبار الدالّه على أن 


من 
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صلَّى بالتيتمم لا تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء فى الوقت. 


الاق لك مترق خا عه لأا أمسلتها ]ل التقداة الشوة لله الفقدان بالاضافه إلم المأمور به و المأمور به هوا 
ِ 2 م للسمتم مو باط / مؤرء نه و المامؤر اهو الطب 
الجامع بين الأفراد العرضيه و الطوليه الواقعه بين المبدأ و المنتهى, و الخصوصيات الفرديه خارجه عمّا تعلق به الأمر. 


و من الظاهر أن المكلف متمكن من الماء بالنسبه إلى الطبيعى لعلمه بِأنّهِ متمكن من استعماله قبل انقضاء وقته» نعم هو فاقد 
لبا بالسة إل سن الأفراد كالقترك الذى يزف أذااتى دف اول الوققة إلا أن النقدان بالفسه إلى الأفواد وير الما موز 


غير مسوغ للتيمم بوجهه و إِلَا فلو كان فى السرداب مثلًا جاز له أن يتيممم و يصلَى لأنْه بالنسبه إلى الفرد الواقع فى السرداب فاقد 
الماددى إن كان واجدا له تالسية إلى غيرة: 


و ممما يدل على ما ذكرناه الأخبار الآمره بطلب الماء ١١‏ فانّ الفقدان بالنسبه إلى فردٍ ما إذا كان كافياً لم يجب الطلب فى جواز 
التيمم» بل جاز التيمم من دون طلب أيضاً. فهذا الوجه ساقطء ولا يجوز البدار فى هذه الصوره بوجه. 


الصوره الثّانيه (؟): 


و المعروف فيها بين المتقدمين أو بينهم و بين المتأخرين هو عدم الجوازء إِلَا أنّه قد يلتزم بجوازه تمت كاً بعموم أدلّه البدليه. و 
بعد ماوجد الماء لا تجب الإعاده. لإطلاسق ما دل على أن من صلَى بتيمم لا تجب عليه الإعاده فيما إذا وجد الماء فى أثناء 
الوقت. 


لكن الجواب عنه قند ظهر مرا ذكرناه فى الصوره الأنولىء لأنن أدلّه البدليه إِنْما تدال على مشروعيه التيقم لمن لم يتمكن من 
استعمال الماء بالإضافه إلى المأمور به و هو الطبيعى الجامع بين الأفراد الواقعه بين المبدأ و المنتهى» و هذا مشكوك الانطباق فى 
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المقام» لاحتمال أن يكون المكلف سيك راعسال الماء إلى آخر الوقت كما يحتمل عدمه فهو شبهه مصداقيه للعمومات» و 
لا يمكن التمشّكك بها فى الشبهه المصداقيه. 


نعم يمكن إحراز بقاء عذره و عدم تمكته من الماء إلى آخر الوقت بالاستصحاب إِلَا أنّه حكم ظاهرى لو تمكن من الماء بعده 
ينكشف عدم مطابقته للواقع و عدم كونه مأموراً بالتيمم من الابتداء فتجب عليه الإعاده لا 


ملخالةافالتسشتكق تا طلاق لل التدليه ف غير كلها 


و على الجمله: إذا احتمل المكلف وجدان الماء إلى آخر الوقت فهل يشرع له التيمم أَوّل الوقت أو يجب عليه التأخير؟ المعروف 
هو عدم جواز البدار كما سبق» بل ادّعى عليه الإجماع فى كلماتهم. و ذهب جماعه إلى جواز البدار. 


وقد يفصّل فى المسأله بين صوره رجاء الوجدان فلا يجوز البدار و بين صوره اليأس أو الاطمئنان بعدم وجدان الماء إلى آخر 


ارقا كور الا 


و منشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الأخبار» و ذلكك لأنّه ورد فى جمله من الروايات و فيها الصحاح أن المكلف إذا تيمم فصلى 
ثم وجد الماء فى الوقت لم يعد صلاته. و فى بعضها عبر بالإجزاء و أنّه قد أجزأته صلاته الّتى صلّى .)١١‏ 


و هذه الأخبار و إن كانت مبتلاه بالمعارض حيث ورد فى قبالها أنه يتوضأ أو يغتسل و يعيد صلاته؛ و لكن يمكن الجمع بينهما 
بحمل ما دل على عدم الإجزاء ووجوب الإعاده على الاستحباب» إذ الطائفه الأولى صر بحه فى الإجزاء. و إذا ورد فى قبالها الأمر 
بالإعاده فلا يبعد حمل الأمر على الاستحباب. لأنّه مقتضى الجمع العرفى بين ما دل على الإجزاء و ما دلّ على الأمر بالإعاده. 


و على أى حال تدلّنا كلتا الطائفتين على مشروعيه التيمم فى أُوَّل الوقت قطعاً لدلالتهما على أن الصلاه المأتى بها بذلك التيمم 
إمَا مشروطه بعدم وجدان الماء بعدها إلى آخر الوقت أو هى صحيحه و غير مشروطه بذلككء فتيممه فى أوّل الوقت صحيح 
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فتحصل: أنه إِمَا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين» 


فيجوز المبادره مع العلم بالبقاء» و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع, و مع الاحتمال الأقوى جواز المبادره خصوصاً مع الظن 
بالبقاء» و الأحوط التأخير ]١1[‏ خصوصاً مع الظن بالارتفاع. 


لا 2 3 2 
أنه (عليه السلام) كان يتيتمم فى أوّل الوقت. 


و هذا هو المقصود من مشروعيه التيمّم أوّل الوقت عند احتمال وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت أو عند اليأس عنه. و أمّا أن 
الصلاه المأتيه بالتيمم صحيحه و غير مشروطه بعدم الوجدان إلى انقضاء الوقت أو هى مشروطه به فهو بحث آخر نتكلم فيه إن 
مدعنا ل 


فمقتضى هذه الأخبار جواز البدار فى مفروض الكلام. 


وقد ورد فى جمله أخرى من الروايات المعتبره أن المكلسف يجب أن يؤخر تيممه إلى آخر الوقت فإنّه إذا فاته الماء لم يفته 
التراب »07١‏ و مقتضاها عدم جواز البدار حينئذ» و هى معارضه مع الطائفه المتقدمه و لا بد من العلاج بينهما فنقول: 


إن الطائفه الأمولى إِنّما دلت على جوز التيتمم فى أوَّل الوقت بالالتزام و إلا فهى ناظره إلى بيان أن الصلاه المأتى بها بالتيتمم 
مشروطه بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو هى غير مشروطه به. فلا إطلاق لها بالإضافه إلى جواز التيتمم فى أوّل الوقت. 


نعم يستفاد منها جوازه و مشروعتّته فى الجمله لا مطلقاًء لعدم كون الأخبار بصدد البيان من تلكك الناحيه» بل تدل على صيحه 
الصلاه أو عدمها فى فرض الاتيان بالتيئم 


]1١[‏ هذا الاحتياط لا يتركك. 
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موسوعة 


الإمام الخوئى» ج :3 ص: ضر 


الصحيح. و أما أنه فى أى مورد يكون صحيحاً و مشروعاً فهى ساكته عن بيانه. 
و بعباره أخرى: أنّها فرضت التيمم صحيحاً و دلّت على أنّه متى ما صلّى بالتيمم الصحيح ثم وجد ماءً أعادها. 


و أمَا الطائفه الثاني فهى قد سيقت للدلاله على وجوب تأخير التيمّم» و حيث إِنْ هذه الطائفه ظاهره فيما إذا احتمل وجدان الماء 
بعد ذلكك قبل انقضاء الوقت لاشتمالها على أنّه إن كان فاته الماء فلن تفوته الأرض فتكون مختصّه بصوره احتمال إصابه الماء و 
عدمها. 

ومنها: صحيحه زراره أو حسنته المتقدمه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقتء فإذا 
خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت» 0١١‏ و هى الَتى قدّمنا ) أن لها طرقاً بعضها صحيح و فيه: «فليطلب» و فى 


غير المعتبر منها: «فليمسكك». و لا بد من الأخذ بما هو معتبر «فليطلب). 


وهى كما ترى ظاهره فى صوره احتمال الوجدانء و إِنَّا لا معنى للطلب و الفحص. و عليه فتحمل هذه الطائفه على صوره احتمال 
وجدان الماء إلى آخر الوقت. و الطائفه الاولى على صوره اليأس عن وجدان الماء إلى آخر الوقت. 


و دعوى: أن صوره الاطمئنان و اليأس عن وجدان الماء قبل انقضاء الوقت ثم وجدانه ليكون القطع على خلاف الواقع فرد نادر, 
ولايمكن حمل المطلق على الفرد النادر. 


مندفعه بأنّ الصوره المذكوره و إن كانت نادره؛ و ليس هذا كالقطع بعدم التمكن من الاستعمال إلى انتهاء الوقتء لأنّه يوجد 
كثيراً كما فى المريض و الكسير و نحوهما من يقطع بعدم برئه إلى أسبوع أو أقل أو أكثرء و أما القطع بعدم 


وجدان الماء ثم وجدانه بعدها كما هو محمل الطائفه الأولى فهو نادر و أقل وجوداً من صوره الاحتمال. إِلَا أنا 
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ذكرنا أنّ الطائفه الأولى ليست مطلقه من هذه الجهه ليكون هذا حملًا للمطلق على الفرد النادر» بل إِنّما استفيد منها أنّ التيمم فى 
أوَّل الوقت مشروع فى الجمله. و ليكن هذا هو صوره القطع بعدم الوجدان ثم الوجدان بعده؛ و معه لا بأس بهذا الحمل جمعاً 


سن الطائفتين» هذا. 


على أنّا لو سلمنا إطلاق الطائفه الأولى حتّى من هذه الجهه و أنّها بصدد بيان أن التيمم مشروع فى أوّل الوقت مطلقاً لم يكن فيما 
ذكرناه من الحمل بأس أيضاً و ذلكك لأنّ النسبه بينها و بين الطائفه الثاني عموم مطلق, لدلاله الثاني على عدم مشروعيته عند 
احتمال وجدان الماء إلى آخر الوقت. 


و به يظهر أن مورد الطائفه الأولى هى صوره القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك فهى مطلقه قليله الأفراد» و لا مانع 
من كون المطلق نادر الأفراد أو قليلها كما لو ورد أن ذا الرأسين حكمه كذا و كذاء مع أنّه لا يوجد إِلَا نادرأ و هذا غير حمل 
المطلق على الفرد النادر المستهجن. 


على أن موردها ليس بنادر كما ادعىء بل لها موردان: 
أحدهما: ما إذا قطع بعدم الوجدان ثم وجدانه قبل انقضاء الوقت. 


و ثانيهما: ما إذا خاف فوت الوقت فتيمم و صلى ثم انكشف بقاء الوقت. لأنّ الأخبار الداله على أنه لا يعيد صلاته أو يعيدها 
شامله لهذه الصوره أيضاً حيث إِنّا لو قلنا بوجوب تأخير التيتمم لا يراد منه التأخير العقلى على نحو 


يكون «ميم» السلام عليكم مقارناً للغروبء بل المراد هو أن تكون الصلاه فى آخر الوقت عرفاً. 


مثلما إذا آخر التيمهم بحيث خاف فوات الوقت فتيممم و صلَّى ثم ظهر أنّ الوقت باق بمقدار ربع ساعه مثلًا صحٌ تيممه بمقتضى 
الأخيان الستدمة لأنه اخ تسد عزفا قم أذ للطائفه الأول موردين: 


أحدهما: صوره القطع بعدم الوجدان ثم وجدانه. 
و ثانيهما: صوره اعتقاد الفوت أو خوفه و ظهور بقاء الوقت. فلا يكون حمل 
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الأخبار عليهما من الحمل على الفرد النادر المستهجن. 


و المتحصل من ذلك هو التفصيل فى الصوره المذكوره بين احتمال وجدان الماء قبل انقضاء الوقت و بين القطع بعدم وجدانه 
ثم يجد الماءء بأن يقال بالجواز فى الثّانى و بعدم الجواز فى الأوّلء لما قدّمناه من أنْ الطائفه او للح ل البيان من جهه 
التيمّم و إِنْما تدل على صححه الصلاه الواقعه بالتِيمّم المفروض صححته أو عدمهاء و أمّا أن التيقم صحيح فى أى صوره فلا تعرّض 
لها فى تلكم الأخبارء فلتحمل على صوره القطع و اليأس من وجدان الماءء و الطائفه الثَانِيه تحمل على صوره رجاء الوجدان كما 


هو موردهاء هذا. 


و قد يقال: إنّما يتم هذا فى غير صحيحه الحلبى؛ و أمَا هى فلا مجال لإنكار إطلاقها من جهه التيتمم» حيث روى على الحلبى أنه 
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماءء قال: يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد 
الصلاه) ١١‏ لأنّها بصدد بيان أنه يتيمم حينئذ و بعد ما وجد الماء يغتسل و لكن لا يعيد صلاته فلا مانع من التمشّكك بإطلاقهاء فلا 
مجال لحملها على صوره القطع أو اليأس عن 


وتقينة أن الاتعولا لك السخعةة لمن افن اكه اذ لك در 


إحداهما: أن المفروض فيها أن المكلف لم يجد الماء فتيتمم؛ و هذا إِنْما يكون فيما إذا قطع بعدم وجدان الماء أورالناسى ل 
وجدانه حتّى انقضاء الوقت. و إِلَّا فعدم الوجدان فى ساعه أو بالنسبه إلى فرد ليس مصححاً للتيمم بوجه. لما سبق و عرفت من أن 
المسوغ للتيمم عدم وجدان الماء بالنسبه إلى الطبيعى المأمور به و هو الجامع بين المبدأ و المنتهى لا الأفراد» و إِلَا جاز التِيمم فى 
حق كل شخص. لصدق عدم وجدان الماء بالنسة إلى القرد الذقى يرتة أث يزقعه ف الدآن أو الشسردات :ولا مادرعتدة هاكة. 


و ثانيتهما: لم يفرض فى الروايه أنّه وجد الماء فى أثناء الوقت؛ بل دلّت على أنه 
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إذا وجد الماء اغتسل و لم يعد صلاته؛ فلتحمل على صوره وجدانه بعد الوقت كما لو آخر تيممه و صلَى فى آخر الوقت ثم 
وجد الماء بعد الوقتء و لا إشكال فى أن مثله لا تجب عليه الإعاده أى القضاء كما اشتملت عليه الأخبار الدالّه على عدم 20 
الاغادة افتما :]ذا توه الماء يحك الرقت: 


إذن ما ذكرناه فى الجمع بين الروايتين هو الصحيح. 


وقد يقال: إِنّ الأخبار الوارده فى أن من صلَى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء فى أثناء الوقت لا يعارضها شى ء لتحمل على 
صوره القطع بعدم وجدان الماء كما صنعتم لأسن الطائفه الثّانيه الدالّه على أَنّه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت لا تشتمل إِلَّا على 
الإرشاد. 


و ذلكك لأنّه لا إشكال فى أن الصلاه مع الطهاره 


المائيه أفضل منها مع الطهاره الترابته» و قد أرشدت هذه الأخبار إلى ذلكك بقوله (عليه السلام): «فإن فاتكك الماء فلن تفوتكك 


الأرض» لله 


و معناه أنّهِ يؤخر تيممه إلى آخر الوقت حتّى لو وجد الماء فى الأثناء يصلّى مع الظهاره المائيه فلا يفوته أفضل الأفراد» و لو لم 
يجد الماء فيصلى مع التيمّم و هى كالصلاه معه فى أوَّل الوقت فلا يفوته شى ء من الفضيله. بخلاف ما لو صلَّى بتيمم فى أوّل 
الوقت لأننّهِ لا يتمكن من الصلاه مع الظهاره المائيه بعد ذلكك فتفوته الفضيله. فهذه الأخبار وردت إرشاداً فلا تعارض الطائفه 
الأولى الدالّه على جواز الإتيان بالتيمم فى أوّل الوقت. 


ويرد على ذلك: 
أو لآق تحمل الأمر على الإرشاد :خلذق الظاهر فى نفسة: 


و ثانياً: أنَّ التيمّم فى أوّل الوقت و الصلاه لدرك مصاحته أمر مستحبء و هو أفضل من الصلاه مع الطهاره المائيه فى آخر 
الوقت كما يستفاد ذلكك من قوله (عليه 


.8 3 ١ الوسائل ": «8/ أبواب التيمم ب 77ح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: زفرض 


السلام): «أمَا أنا فكنت فاعلًاء إِنّى كنت أتوضاً و أعيد» 1١‏ و قد دلّت الطائفه الأولى على أنّه لو صلّى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد 
ضلاته و إن قلنا باستكحات الأعاده أيقا جمعا نين الأخبار. 


إذن لا معنى للإرشاد فى المقام» لعدم فضيله تأخير الصلاه عن أُوّل وقتها و إيقاعها آخر الوقت لترشد الأخبار إليه. نما يتم 
الإرشاد لو كانت الصلاه فى آخر الوقت أرجح, و قد عرفت خلافه. 


وثالنا: لا مسصى الأخايما اتعلل ها عل التعليل تقو لهة وفان قاقد الماء قلق دقوقة الضغيد 1801 بل تمنشكنا قينا الستهما نا: 


حسنه زراره المتقدمه «إذا لم يجد 


المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت» فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل آخر الوقت» 70 و أين الإرشاد فى هذه 
المعتبره؟ هذا. 


و ربما يقال: إِنّ الجمع بين الطائفتين المتقدمتين بحمل الاولى على صوره اليأس و القطع بعلدم وعدا الماع و حمل الثائيه على 
صوره الرجاء و الاحتمال إِنّْما يتم مع قطع النظر عن روايه محمّرد بن حمران عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له: رجل 
تيمم ثم دخل فى الصلاه و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه؛ ثم يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاه؛ قال: يمضى فى الصلاه» و 
اعلم أنه ليس ينبغى لأحد أن يتيمم إلا فى آخر الوقت» «8". 


لدلالتها على استحباب إيقاع التيمم فى آخر الوقت لقوله (عليه السلام): «ليس ينبغى» الى يعنى لا يناسبء و معه تكون الروايه 
شاهده جمع بين الطائفتين المتقدمتين و يحمل ما دل على تأخير التيمم إلى آخر الوقت على الاستحباب. 


.٠١ ح١5 الوسائل *: 7"68/ أبواب التيمم ب‎ )١( 

(؟)المذكووى المضدن هو :.. فلن عقوت الأرقن: 

() الوسائل : 88"/ أبواب التيمم ب ١6‏ ح ”. 

(©) الوسائل : 87/ أبواب التيمم ب الاح ”. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج )ا ص: رض 

[مسأله ؟: إذا تيقم لصلاه سابقه و صلّى و لم ينتقض تيممه حتَّى دخل وقت صلاه أخرى] 


[؟1ل] مسأله *: إذا تيم لصلاه سابقه و صِلَى و لم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاه أخرى يجوز الإتيان بها ]١1[‏ فى أوّل 
وقتها وإن احتمل زوال العذر فى آخر الوقت على المختار» بل و على القول بوجوب التأخير فى الصلاه الأولى عند بعضهم .)١(‏ 


و يدفعه: أن الروايه غير قابله الاعتماد عليهاء لأن محمد بن حمران )١«‏ مردد بين ابن أغين الْذى له كتاب يروى عن الصادق (عليه 


السلام) وهو لم يوثق, و بين ابن النهدى الذى له كتاب أيضاً يروى عن الصادق (عليه السلام) و هو موثق» و لكل منهما رواه و 
لم يظهر أن محمّد بن سماعه يروى عن أيّهما. 


عل 1ن لاني هن الاتعسات قابله الاقف ناكرا أنمعي :ملا خف لا فيكو والا ست فز قرلة مان لا السفق 
لعن قد إن لد ركف نفيك ولاق ره هن هو ددا هما لانم بوتس اوس لا ناسين 


و من الظاهر أنَّ المراد منها عدم التمكن أو التيسر التشريعى لا التكوينى» فهو يدل على الحرمه و عدم الجواز و لا أقل من دلالته 
على عدم الرجحان الجامع بين الحرمه و الكراهه كما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) «”. فلا يتم الاستدلال بها على 
استحباب التأخير بوجه. 


المتيمم لصلاه سابقه هل يجوز له البدار إلى صلاه أخرى بعد دخول وقتها 


)١(‏ ما ذكرناه و اخترناه من التفصيل بين الآيس و القاطع بعدم وجدان الماء حتّى 


]١[‏ لكمنّه إذا ارتفع العذر فى أثناء الوقت أعاد الصلاه على الأحوط. 


)١(‏ استظهر السيّد الأستاذ (دام بقاؤه) فى المعجم 17: 54 أن محمّد بن حمران الوارد فى الروايات هو النهدى الثقه. 
(0) يس 2 80. 

() الحدائق ©: ٠ع‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .٠١‏ ص: ”م 


لكن الأ-حوط التأخير فى الصلاه الثّانِيه أيضاً و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق» بل أمره أسهلء نعم لو علم بزوال العذر يجب 
التأخير كما فى الصلاه السابقه. 


ينقضى الوقت فيجوز له الصلاه بتيمم فى أوّل الوقك» وبيق المحتمل الذغ :يرج وجدان المناء قبل انتهاء'الوقت فلا يجول البلاار 
إلى التيمم و الصلاه أوّل الوقت إِنّما هو بالإضافه إلى المحدث الّذى يريد أن يتيممم و يصلى 


بعد دخول الوقت. 


وهل يسرى الحكم بعدم جواز البدار إلى المكلف الى تيمّم قبل الوقت بتيمم صحيح لغايه من غاياته كما لو تيمّم لقراءه 
القرآن أو لصلاه الظهرين ثم دخل وقت العشاءين و هو متطهر فهل له أن يصلى العشاءين فى أوَّل الوقت بذاك التيمم أو يجب 
عليه التأخير فيكون حكمه حكم التيمّم بعد الوقت لأجل الصلاه؟ 


ذكر المحقق الهمدانى (قدس سره أنْ المنع مختص بالتيمّم بعد الوقت لغايه الصلاه الحاضره. و أمّا لو تيمم بتيمم صحيح قبل 
الوقت بل بعد الوقت لغير الصلاه من غاياته فلا مانع من أن يصلى به لأنّه متطهر .)1١‏ 


و لعل ذلك من جهه التمشكك بإطلاق ما دل على أنَّ المتيمم لو صلى ثم وجد الماء فى أثناء الوقت لم يعد صلاته فإطلاقها 
يشمل ما إذا كآن المكلى متظهرا قبل لوقت أو بعده لأجل غايه أخرئ: 


وذكر الماتن (قدس سره) أنه يجوز له أن يأتى بالصلاه فى أوّل وقتهاء و لكن الأسحوط التأخير و إن لم يكن مثل الاحتياط 
السابق» بل أمره أسهل. 


والوجه فى ذلكك: أن الأخبار الآمره بتأخير التيمم موود ها المكلف المعوة الدع رمه التيمم لأجل الصلاه وقد أمر بتأخير 
تيممه» و هذا هو المأمور به فى حقّه. و أمّرا تأخير الصلاه إلى آخر الوقت فهو أمر طبيعى قهرى عند تأخير التيمّم لا أنه بنفسه 
مأمور به» و عليه لا تشمل هذه الأخبار المتطهر قبل الوقت أو بعده لأجل غايه 


(1) مصباح الفقيه (الظهاره): 58 السطر 8. 
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أخرى فله أن يصلى بطهارته. 


و كذلك الطائفه الداله على أن من صَلَى بتيمم لا يعيد صلاته. لأنّها ظاهره الاختصاص بمن كان محدثاً فتيمم بعد الوقت و 


صلّىء فلا تشمل التطهير قبل الوقت أو بعده لأجل غير الصلاه من الغايات» فالمورد خارج عن كلتا الطائفتين» و بما أنه متطهر و 
قد صلَّى بطهاره فيحكم بصيحتهاء هذا. 


و الأممر و إن كان كما ذكرناه. فان الواجب تأخيره هو التيمم دون الصلاه؛ و تأخيرها طبعى لا أنّه مورد للأمرء إِلَا أنه يوجد من 
الأخبار الدالّه على أن من صلَى بتيمم لم يعد صلاته ما يشمل المقام؛ و هو روايتان صحيحتان: 


إحداهما: صحيحه زراره قال «قلت ان جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد ضَلنَ بتيمم و هو فى وقت؟ قال: تفت صلاته 
ولا إعاده عليه) .)١١‏ 


0 
و ثانيتهما: صحيحه العيص قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتى الماء و هو جنب و قد صلى. قال: يغتسل و لا 
يعيد الصلاه) .)73١‏ 


فان قوله فى الصحيحه الأولى: «صلى بتيمم) يشمل بإطلاقه ما إذا كان بتيمم قبل الوقت أو بعده لأجل غايه أخرى. و كذا قوله فى 
الثّانيه: «و قد صلى» أى صلى بتيمم لوضوح أنّ الصلاه من دونه لا تحتاج إلى السؤال عن إعادتهاء فدلّتا بإطلاقهما على أن من 
صلَى بتيمم قبل الوقت أو بعده لأجل غايه أخرى تمت صلاته و لا يعيدها. 


نعم خرجنا عن إطلاقهما بالنسبه إلى من صلّى بتيمم بعد الوقت لأجل الصلاه الحاضره إذا كان يرجو و يحتمل وجدان الماء قبل 
انقضاء الوقت فيبقى غيره تحت إطلاقهما. 


إلا أن دلالتهما على عدم وجوب الإعاده على من صِلَى أوَل الوقت بالتيمم السابق أو اللماحق المأتى به لأجل سائر الغايات 


.4 ح‎ ١5 الوسائل “: 888/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
.١18 ح‎ ١6 أبواب التيمم ب‎ //٠ : الوسائل‎ )1( 


موسوعه الإمام الخوثى, 


و بازائهما صحيحه زراره أو حستته المتقدّمه من الطائفه التى تشمل بإطلاقها المقامء حيث ورد فيها: «إذا لم يجد المسافر الماء 
فليطلب ما دام فى الوقتء فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت ...) 0١‏ فإنّها شامله للمقام من جهتين: 


إحداهما: قوله: «و ليصل فى آخر الوقت» لدلالته على أن تأخير الصلاه كتأخير التيمّم مأمور به فى حقّ المتيمم لا أن تأخيرها أمر 


إذ لو كان الأمر كذلك لتمت الجمله بقوله: «فليتيمم فى آخر الوقت» أو «إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم» و لم تكن أيه حاجه 
إلى قوله: «و ليصل فى آخر الوقت» فيصبح ذكرها لغواً لا ثمره فيه فهذا يدلّنا على وجوب تأخير الصلاه على المتيمم سواء كان 
محدثاً فتيمّم للصلاه بعد الوقت أو كان متطهراً قبل الوقت أو تيمم بعد الوقت لكن لأجل غايه أخرىء فتشمل المقام بإطلاقها. 


ثانيتهما: قوله فى صدرها: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقتء فإذا خاف ... فإنّه شامل للمتطهر قبل الوقت أيضاً 
لأنه و إن كان متيمماً و متطهراً على الفرض إلا أن مقتضى صدر الروايه أنّه مأمور بطلب الماء إلى أن يخاف فوت الوقت. 

إذن تقع المعارضه بين هذه الروايه و بين الروايتين المتقدمتين» و حيث إن تعارضهما بالإطلاق فيتساقطان فنبقى نحن و مقتضى 
القاعده و الأصل الجارى فى المقام؛ و هو يقتضى جواز الإتيان بالصلاه فى أوّل وقتها إذا كان متطهراً قبل الوقت أو بعده لأجل 


غابه أخرى. 


وليس هذا لأجل استصحاب طهارته السابقه» إذ لا شكك لنا فى بقائهاء فإن دخول الوقت ليس من 


نواقض التيمم و إِنّْما الناقض له وجدان الماء أو الحدثء بل لاستصحاب عدم وجدانه الماء حتّى آخر الوقت بناء على جريانه فى 
الأمور الاستقباليه كما هو الصحيح. فإنّهِ ببركته يدخل فى كبرى من يقطع بعدم وجدان الماء 


.” ح‎ ١ الوسائل : 8#"/ أبواب التيمّم ب‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30:6 ص: يذضنا‎ 
[مسأله 0: المراد بآخر الوقت الذى يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرٌ العرفى]‎ 


]١568[‏ اسأله ف المراد آخر الوقث الذى يجب التأخين إلنه أو يكرخق أشوط التع العرفى قله تحن المداقة فنه :ولا الصير 
إلى زمان لا يبقى الوقت إِلّا بقدر الواجبات» فيجوز التيمّم و الإتيان بالصلاه مشتمله على المستحبات أيضاً بل لا ينافى إتيان بعض 
المقدمات القريبه بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع فى الصلاه بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار (5). 


إلى آخر الوقت و يسوغ له أن يقدم الصلاه شسهه إلا أنه حكم ظاهرىء فلو وجد الماء أثناء الوقت بعد ذلكك ينكشف كونه 
واجداً للماء فصلاته بالتيمم باطله لا بدّ من إعادتهاء و هذا بخلاف المتيمم بعد الوقت لأجل الصلاه فيما إذا كان آيساً و قاطعاً 


وجداناً بعدم الوجدان فمقتضى الأخبار عدم وجوب الإعاده فى حقمّه و أن ما أتى به بتيمم مجزى فى حقّه. 


ثم إن قوله (عليه السلام): «فليتيمم و ليصل آخر الوقت» لا دلاله له على أنَّ المتيمم قبل الوقت يجب عليه أن يتيتمم أيضاً فى آخر 
الوقت و لا يكتفى بتيممه السابق كما قد يتوهم؛ و ذلكك لوضوح أنّ الأمر بتيممه فى آخر الوقت من جهه الغالب» حيث إن بقاء 
التيمّم إلى آخر الوقت من غير أن ينتقض و لا سيما إذا كان قبل الوقت بكثير أمر غير متعارفء بل العاده جاريه على انتقاضه و 
عدم بقائه من أوّل الصبح 


مثا إلى آخر وقت العصرء لا أن التيمم السابق لا يكتفى به بعد الوقت. 
() لأنّه ام سيو را تسد ف عن الجكلت كما قينا .)١١‏ 
ما هو المراد بآخر الوقت؟ 


(0) فليس المراد بآخر الوقت آخره الى لا يسع إِلَا الصلاه المشتمله على الأجزاء و الشرائط الواجبه. بل الأخبار منصرفه إلى 
إراده الصلاه العاديه المتعارفه كالصلاه بأذان و إقامه و غيرهما من الأمور المستحته فيهاء هذا. 


() فى ص الخضرة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: رخا 


ثم إن ما ذكرناه فى المقام من المضايقه إِنّما هو بالنسبه إلى من لا يجد الماء حقيقه و أمَا من كان واجداً للماء و لكنّه لا يتمكن 
من استعمال الماء شرعاً فهل يجرى ما ذكرناه فيه أو أنه يجوز أن يأتى بالتيمم و الصلاه فى أوّل الوقت؟ هل المضايقه تعم العاجز 
من اعمال الماء تشرعاً؟ 


نقل فى الحدائق الإجماع عن الشهيد فى الروض ١‏ على المضايقه و وجوب لاعن فلم غير المسم كن يه التععيال شرعاًء ثم 
أخذ فى المناقشه فى دعواه الإجماع حيث قال بعد نقله كلام الروض: و فيه ما لا يخفىء فإنّه قد طعن فى هذه الإجماعات فى 
شرحه على الشرائع فى غير موضع. فاستسلامه هنا و الاعتماد عليه مجازفه محضه "١‏ هذا. 


و لكن الصحيح أن ما ذكره الشهيد هو الصحيحء و الإجماع المدعى ليس إجماعاً تعبدياً ليستشكل فيه بما ذكره فى الحدائق» بل 
الظاهر أنه إجماع على القاعده. و ذلك لما قدّمناه من أنْ المستفاد من الآيه المباركه بقرينه ذكر المرضى أن المراد من عدم 
الوجدان هو عدم التمكن من استعمال الماءء و كذلكك الحال فى الأخبار. 


و عليه فالأخبار المتقدمه الوارده فى أن من صلَّى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد 


فلؤت و الآخيان الواوفة فى أن المكلق ذا لميجدمائن إراداليك لوي أ يؤخره إلى آخر الوقت» و كذا الصحيحه أو 
الحسنه المتقدمه المشتمله على أن المسافر إذا لم يجد الماء 5" تشمل غير المتمكن من الاستعمال شرعاً. 


فان عدم الوجدان فيها بمعنى أعم من عدم الوجدان حقيقه أو عدم التمكن من استعماله شرعاًء فالمريض اذى لا يتمكن من 
امسعيال الجاه شيعا كدو ين أذ وخر نمه و رغ ف عر لك سو نيا كاة تيممه قبل الوقت امعد لاه حرق غير 
الصلاه كما قدّمناهء هذا. 


.١19 السطر‎ ١١17 الروض:‎ )١( 

(9) الحداكق #بععم 

() الوسائل : 8#"/ أبواب التيمم ب ١‏ ح ”. 
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[مسأله 2: يجوز التِيمّم لصلاه القضاء و الإتيان بها معه] 


]١١[‏ مسأله *: يجوز التيمم لصلاه القضاء و الإتيان بها معه ]١[‏ و لا يجب التأخير إلى زوال العذر نعم مع العلم بزواله عمّا 
قريب يشكل الإتيان بها قبله )١(‏ 


ثم لو فرضنا أنّ الأخبار المتقدمه مختضه بعدم الوجدان تكويناً ا أنّ ذلكك إِنّما يمنع عا ذكرناه فيما إذا كانت المواسعه على 
طبق القاعده و خرسداغتها فى حى غير الواجد تكويا بالأخبان النتقديه لكنا أسيعداك أن المضايقه على طق القاعدة لأن 
الفنس إكما نوغ لم لم .سكن من الاتباق بالطبيعى المأمون به بالطياره الماقف ومع قرفن فمكن المكلت من الماءر ولي آخر 
الوقت لا يجوز له التيمّم و الصلاه إِلَا ظاهراً كما قدّمنا ١١‏ فالمضايقه على طبق القاعده, و لو قلنا بالمواسعه فى مورد فهو محتاج 
الهلا نوسي لاول على سراق المواست فى غير المسمكة مو الفادرترسا لمعف القاع اه شيد هر البك اله يا انفلفا 


وما ذكرناه 


من المضايقه و المواسعه يأتى فيما لو قلنا بأنّه لو دخل فى الصلاه متيمماً فوجد الماء فى أثنائه أنه يمضى و يتم صلاته أو يقطعها 
فيصلّى مع الماءء إذ يأتى فيه كلا القولين» بمعنى أنه لا يلزم أحد القولين فى المقامء إذ المراد بآخر الوقت ليس هو آخره 
الحقيقى بل يعم ما إذا شرع فيها ثم قطع صلاته و توضأ فصلى. 


يجور التيمم لصلاه القضاء 


)١(‏ الأخبار المتقدمه 01١‏ كلها مختضّه بالأداء و الإتيان بالصلاه فى وقتهاء و لا نص فى القضاء إِلَا أن الكلام فيه هو عين الكلام 
فى الأداء. 


و توضيحه: أن المكلف مأمور بالقضاء كما هو مأمور بالأداء» و هو قد يعلم بارتفاع عذره قبل أن يموت فانٌ القضاء موسع؛ و قد 


يحتمل ارتفاعه و بقاءه» و ثالثه يطمئن ببقائه مع يأسه من زواله. 


]١[‏ لكنه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلكك. 


)١(‏ فى صاع"". 
(؟) راجع الوسائل *: 88"/ أبواب التيمم ب ١5‏ و غيره. 
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وكذا يجوز للنوافل الموقته حتّى فى سعه وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .)١(‏ 


أمَا الصوره الاولى: فلا إشكال فى عدم جواز تيممه لأجل القضاءء لأنّ المعتبر فى الفقدان إِنّما هو فقدان الماء بالنسبه إلى طبيعى 
المأمور به لا بالنسبه إلى فرد من أفراده» و هو و إن كان فاقداً للماء فى الزمان الّذى يريد الإتيان بالقضاء فيه إلا أنه غير مسوغ له 
بوجه: لتمكنه من الإتيان بالقضاء المأمور به مع الطهاره المائيه على الفرض و لو فى غير هذا الزمان فلا بدّ من التأخير إلى زوال 
لعن 4 


و أمَا الصوره النّانيه: و هى صوره رجاء الارتفاع فلا يمكن التمسّكك فيها بالعمومات الدالّه على أن 


ربٌ الماء و ربٌ الصعيد واحد و غيره من أدلّه البدليه 1١‏ و ذلك لأنّ المقام شبهه مصداقيه له لاحتمال ارتفاع العذر و تمكنه 
واقعاً من الإتيان بالقضاء مع الطهاره المائيه و إن كان لا يعلم به. 


نعم لا مانع من استصحاب بقاء العذر و عدم ارتفاعه إلى آخر زمان يتمكن فيه من القضاءء و به يدخل فى موضوع فاقد الماء 
بالنسبه إلى الطبيعى المأمور به إنَا أنه حكم ظاهرىء فلو تمكن من الماء بعد ذلكك وجب عليه الوضوء أو الاغتسال و القضاء و لا 
يكون ما أتى به مجزياً فى حمّه فلا يفيد الاستصحاب إِلَا بالنسبه إلى الحكم التكليفى و هو جواز الإتيان بالقضاء مع التيمم و 


حسا. 


و أمّا الصوره النَالئه: فلا شبهه فيها فى جواز الإتيان بالقضاء مع التيمم؛ لأنّ المفروض اطمئنانه بعدم ارتفاع عذره إلى انقضاء 
الوق 


جواز التيمم للنوافل الموقته 


(1) ظهر الخال فبها متنا ذكرتاه فى القضاءء و تأت فيها الصور الثلذثه المتقدّمه قانّها مأمور بها و .إن كان أمرها ندياً. 


.378 الوسائل *: ٠/ا"/ أبواب التيمم ب 15ح ل ه1ء 1 0ل8/ ب‎ )١( 
[مسأله /!: إذا اعتقد عدم سعه الوقت فتيمّم و صلى ثم بان السعه]‎ 


]١١5[‏ مسأله ': إذا اعتقد عدم سعه الوقت فتيمّم و صلَى ثم بان السعه )١(‏ فعلى المختار صيحمت صلاته و يحتاط بالإعاده» و 


على القول بوجوب التأخير تجب الإعاده. 


و أننا النوافل غير المؤقته فالصحيح جوز التِيمّم لأجلها مطلقاء لأنّها مأمور بها فى كل وقت كالصلاه و الصوم؛ فإذا لم يتمكن من 
الصلاه فى وقت مع الوضوء فله الإتيان بها مع التيممم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلكك أم علم ببقائه أم لم يعلم. 


ثم إِنْهِ لا فرق فيما ذكرناه بين طول المدّه و 


قصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعه ملا نعم عدم التمكن من الماء فى المقدّمات القريبه للوضوء أو الغسل كالمشى إلى 
الماء أو تسخينه و كذا عدم التمكن منه فى زمان الاغتسال لا يسوغ التيقم» لعدم صدق الفقدان بسببه» بل يصدق عليه التمكن 
من الاستعمال كما هو ظاهر. 


إذا اعتقد عدم السعه فتيمم و صلَّى ثم بان السعه 


)١(‏ فصل فيه بين القول بالمواسعه فتصح صلاته ولا يجب إعادتها و بين القول بالمضايقه فيجب إعادتهاء لأن اعتقاد الضيق إِنّما 
يسبب حكماً ظاهرياً بجواز الإتيان بها مع التيتمم و لا يكون مجزثاً عن المأمور به الواقعى اذى هو الصلاه آخر الوقت. 


ودعوى: أنَْ صحيحه أو حسنه زراره المشتمله على أنّه إذا خاف فوت الوقت فليتيمم و ليصل )١١‏ تقتضى جواز الإتيان بها مع 
التيمّم فى مفروض الكلام لاعتقاده الضيق و عدم سعه الوقتء و تقتضى إجزاءها. مدفوعه بأنّها إِنْما تدل على أن خوف الفوت 
من جهه ضيق الوقت مسوغ للتيمم أعنى الخوف الناشئ عن ضيق الوقت لا مطلق الخوف و لو كان مستنداً إلى اعتقاد الضيق أو 
غيره» لأن مورد الروايه هو خوف الفوت لأجل ضيق الوقت, فلو خاف فوت الوقت مع أنه ضيق جاز له التيمم 


(9)الؤسائل #823 آبرات اليل اعم 
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و هذا غير الفوت لأجل اعتقاد الضيق فإنّه شى ء آخر. 


وفى بعض الحواشى )١١‏ وجوب الإعاده مطلقاً و على كلا المسلكين. و لم نفهم وجهه إذ أن القول بالمواسعه أى جواز إيقاع 
الصلاه بالتيمّم فى أوّل الوقت و الحكم بوجوب الإعاده فيما لو أتى بها فى أوّل وقتها و سعته مع اعتقاده الضيق لا 


يلتثمان. لأنّه من أحد مصاديق المواسعه بزياده اعتقاد الضيق. 

و لعل وجهه تخيل أنّ المقام نظير ما إذا أتى بالتيمم باعتقاد ضيق الوقت عن الوضوء ثم بان أن الوقت موسع للوضوء و الصلاه 
معاً فالتيمم باطل حينئذء و هذا بخلاف المقام اذى يفرض فيه المكلف فاقداً للماء فى نفسه فَإنّه لو تختل ضيق الوقت و أتى به 
ثم انكشف الوقت فإنّه على القول بالمواسعه لا إشكال فى صححته. هذا. 

رجوع عمّا ؟) سبق ببيان ما هو محل الكلام 

اعلم أن هناكك مسألتين: 


إحداهما: ما إذا اعتقد المكلف ضيق الوقت عن الوضوء أو الاغتسال مع وجدانه الماء من دون عذر و قد تيمم ثم بان سعه 


الوقت. 


وقد ذكرنا أن الوظيفه عند ضيق الوقت هى التيتمم, لأنَّ المراد من الفقدان و الوجدان هو الفقدان و الوجدان بالنسبه إلى الصلاه» 
ويما أن المكلى فاقد للماء بالنسبه إلى الصلاه حيقذ و إن كان واجداً للماء بالنسبه إلى غيرها جاز له أن يغيمم و يصلىء و إن 
كان هناك قول بالخلاف و عدم كون ضيق الوقت مسوغاً للتيمم 9*. 


و فى مثله إذا اعتقد ضيق الوقت و كان الوقت موسعاً لاستعمال الماء واقعاً فلا يكون التيمّم المأتى به مجزئاً قطعاً لأنّه ينتكشف به 
عدم كون التيممم مأموراً به إلا خيانًا و إِّا فهو مأمور فى الواقع بالطهاره المائيه. 
:. 
)١(‏ كتعليقه النائينى و السيّد جمال الككليايكانى و السيّد الشاهرودى (قدّس الله أسرارهم). 
(*) راجع ص 186. 
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[مسأله 4: لاتجب إعاده الصلاه الّتى صلّاها بالتيمَم الصحيح بعد زوال العذر] 
اشاره 


.)١( و لا فى خارجه مطلقاً‎ ]١[ مسأله : لا تجب إعاده الصلاه الّتى صلَاها بالتيئئم الصحيح بعد زوال العذر لا فى الوقت‎ ]1١18[ 


ولا تجرى فى هذه المسأله المواسعه أو 


المضايقه. إذ لا معنى فيها للقول بجواز الإتيان بالتيمّم فى أوّل الوقت أو فى آخره أو فى أثنائه» و هو ظاهر. 


ثانيتهما: ما إذا كان المكلف غير واجد للماء حقيقه أو لعذر, و هذه هى مسألتنا. و قد ذكرنا أنّه لا يسوغ له البدار و الإتيان 
بالتيمم فى أوّل الوقت» بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت فان لم يجد الماء تيتمم و صلَى فى آخره؛ و هذا هو المعبر عنه 
بالمواسعه و المضايقه. 


وخذاه الحتأله معاية للمسأله الشارقة كما قر فإن السكلت :وا حك للماء ساكةه .ريخات سنا لعا هذه 


فإذا قلنا فيها بالمواسعه كما هو مختار المصنف (قدس سره) فمعناه أن للمكلف أن يأتى بالتيمم و الصلاه فى أوّل الوقت كما 
جو لندفن: الخود قا فرق ف موتك وى اك شق اله أن لعي قا له تظن ها :ذا انق اطعلا لظيو هقد تفحة الو كك أو 
ضيقه فإنّه لا يكاد يكون فارقاً فى صكحتها. إذن لا بدّ من الالتزام بصححه التيمم على القول بالمواسعه فيما إذا أتى به معتقداً ضيق 


نعم بناءَ على ما اخترناه من القول بالمضايقه لا بدّ من الحكم ببطلان التيمم؛ لعدم كونه مأموراً به حينئذ و إِنْما اعتقد المكلف 


كونه فأ مور ل 
عدم وجوب إعاده ما صَلَاةُ بالتيمم 


000 مت المدار فى المسأله على الإتيان بالصلاه مع التيمم [الصحيح |ء بل المدار على الإتيان بالصلاه الصحيحه مع اتيم و 
ذلك لأنّه قد يكون التيمم صحيحاً و يحكم 


]١[‏ الظاهر وجوب الإعاده إِنَا إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه فعندئذ لا تجب الإعاده. 
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ببطلان الصلاه المأتى بها بذاكك التيمم» كما لو تيمم قبل الوقت لغايه من غاياته أو 


بعد الوقت لغير الصلاه من غاياته» فالتيقم صحيح فى الصورتين لكن لو صلّى به فى أوَّل الوقت حكمنا ببطلانها كما قدّمناه ,)1١‏ 
لوجوب التأخير إلى آخر الوقت. إذن المدار على الإتيان بالصلاه الصحيحه مع التيمم. 


و كان اللَازم على المصنف أن يقول: إذا صلّى صلاه صحيحه بتيمم, لا كما صنعه فى المتن. 

وهل تجب إعادتها أو قضاؤها بعد زوال العذر أو لا تجب؟ 

[يقع الكلام فيه فى مقامين] 

اشاره 

يقع الكلام فيه فى مقامين: 

أحدهما: فى وجوب قضائها إذا زال العذر خارج الوقت و عدمه. 

ثاننهما: فقن وجوت إغادتها إذا زال العذر فى الوقت و عدمة. 

[المقام الأوّل: فى وجوب القضاء] 

المقام الأوّل: فى وجوب القضاء 

لا يجب قضاء ما أتى به من الصلوات الصحيحه بالتيممم إذا زال عذره بعد الوقت و ذلكك بالكتاب و السنّه و الأصل. 


أمَا الكتاب فلقوله تعالى قله تَجِدُوا لام تِيمَمُوا ص عيداً يبا 7١‏ لأنّه دل على تقسيم المكلفين إلى قسمين: قسم وظيفته الطهاره 
المائيه و قسم وظيفته التيمّم بالصعيدء و إن كانت الوظيفتان طوليتين لا عرضيتين. 


فإذا أتى فاقد الماء بما هو وظيفته من الصلاه بالتيمم لم يكن وجه لقشاتها أننداء كما ان واجب الناد لو الى بوظامةهن الساةة 
بالظهاره المائيه لم يكن موجب لقضائها لأنّه أتى بواجبه. و من هنا قلنا بعدم جواز تفويته الماء بعد الوقت و عدم جواز إبطاله 


طهارته بعد دخول الوقت. 


و أمَا الأخبار فلدلالتها على عدم وجوب القضاء فى محل الكلام صريحاًء و إليكك 


() لاطا عن ع ع 


(5) النّساء ع: 6# المائده 8: ع. 
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بعضها: 


منها: حسنه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقتء فإذا خاف أن يفوته 
الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه) .)١١‏ 


0 
و منها: صحيحه محتّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فتيممم بالصعيد و صلَّى ثم وجد الماءء 


قال: لا يعيد, إِنْ ربٌ الماء ربٌ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين» 7 و هى أصرح روايه فى المقام. 


و منها: صحيحه يعقوب بن يقطين الآتيه 070. 


و منها: ما عن السكونى عن جعفر عن أبيه 


عن أبى ذر (رضى الله عنه): «أنّهِ أتى التَبى (صلّى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله هلكت. جامعت على غير ماء» قال: فأمر 
النَبى (صلَى الله عليه و آله) بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هىء ثم قال: يا أبا ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين» «16. 


و هى مرويه بطريقين: فى أحدهما محمد بن سعيد بن غزوان و هو غير موثق» و فى ثانيهما أحمد بن محمّد عن أبيه» و هو ابن 
الحشة :دن الولسل عل الظاهرة ىلبت هوا العطان القؤلة بعك كمعن موده لبر اتحتين واللا معت "الالو كان الأزلا نهو أحيل 


بن محمّد بن يحيى و أياه. و أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد لم تثبت وثاقته كابن العطار. 


نعم فى هامش الوسائل الجديده السند الثّانى فى التهذيب و الاستبصار هكذا: أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد. فيحتمل أن 
يكون أحمد هو ابن العطار «8). 


." ح‎ ١5 الوسائل #: 88"/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
.١18 ح‎ ١6 أبواب التيمم ب‎ //٠ : (؟) الوسائل‎ 
فى المقام الثّانى.‎ )5( 

(©) الوسائل ": 888/ أبواب التيمم ب ١5‏ ح ؟١.‏ 


(0) و أن «عن محمّد بن يحيى» فى الوسائل مصحف «محممد بن يحبى» و على أى حال فالترةد لا يضر باعتبار السندء لأنّ للشيخ 
(قدس سره) [فى الفهرست: 8// 02"] طريقاً معتبراً إلى جميع كتب و روايات سعد بن عبد الله. راجع المعجم 4: 1/4 


و المتحصل: أن القضاء ليس واجباً فى المقام حسبما تدل عليه الأخبار. 


و أما الأصل فلأنا لو فرضنا أن الكتاب و السنّه غير موجودين لم نقل بوجوب القضاء أيضاً لأنّه بأمر جديد. 


و موضوعه الفوت و هو غير محرز فى المقام؛ و مع الشكك فإِنّ الأصل يقتضى عدم الفوت و عدم وجوب القضاء على المكلف. 
[المقام الثّانى: فى وجوب الإعاده] 
المقام الثّانى: فى وجوب الإعاده 


وقد تقدّم الكلام فيه 0١١‏ مفضئًا. وقد استظهرنا من الأخبار أن من كان راجيا زوال خدرة أو وتجداه الناءقبل انقضباء الوقت 
وجب عليه التأخير؛ و لو أتى به فى أوّل الوقت ثم وجد الماء أو ارتفع عذره فى أثنائه كشف ذلكك عن عدم كونه مأموراً بالتيمم 
من الابتداءء لأنْ المدار على الفقدان بالنسبه إلى الطبيعى» و هو بالنسبه إليه واجد للماء فلا بدّ من أن يعيد طهارته و صلاته. 


و أمَا من كان آيساً أو عالماً بعدم وجدانه الماء و عدم ارتفاع عذره فيجوز له البدار و الإتيان بالتيمم و الصلاه فى أوّل الوقت, 
بحيث لو وجد الماء بعد ذلكك أو ارتفع عذره فى أثناء الوقت لم يجب عليه إعادتها حسبما دلّت عليه الأخبار المتقدمه. 


نعم هناكك خبران قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعاده فى الوقت فيما إذا ارتفع عذره فى الأثناء: 


أحدهما: صحيحه يعقوب بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءً أ يتوضأ و 
يعيد صلاته أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضأ و أعاد. فان مضى الوقت فلا إعاده عليه .)7١‏ 


)١(‏ فى ص 800" فما بعد. 
(؟) الوسائل “: 888/ أبواب التيمم ب ١6‏ ح 8 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج غ30 ص: يفضنا 


إِلَا أن الأمر ليس كما يقال فان مفروض كلامنا ما إذا أتى المكلف بصلاه صحيحه ثم ارتفع عذره أو وجد الماءء و هذا إِنّما 


يكون فى موردين: 


أحدهماءها إذا صل فى آخر 


الوقت و ارتفع عذره بعد الوقتء و هذا وظيفه من احتمل الوجدان إلى آخر الوقت. ولا إشكال فى عدم وجوب القضاء عليه 
كما مرٌ. 


و ثانيهما: من أيس أو اطمأن بعدم وجدانه الماء أو ارتفاع عذره إلى آخر الوقت فأتى بالتيمم و الصلاه فى أوّل الوقت ثم ارتفع 


عذره أو وجد الماء. 


و الصحيحه مطلقه و ليست وارده فى وجوب الإعاده فى خصوص الصوره الثّانيه فلتحمل بمقتضى ما دل على عدم وجوب 
الإعاده عند اليأس على صوره ما إذا لم يأت بصلاه صحيحه, كما لو كان محتملًا لوجدان الماء أو كان عالماً به و معه أتى 
بالتيمم فى أوّل الوقت و صلَّى. أو تحمل على الاستحباب فى صوره ما إذا أتى بصلاه صحيحه ثم ارتفع عذره أو وجد الماءء 


هذا. 


و لكن الصحيح حملها على الاستحباب و حسبء و لا مجال لحملها على صوره الإتيان بها مع العلم بالوجدان أو رجائه» و ذلكك 
لأن مفروض الصحيحه لالجل صل ميلا صحيحه. و إنّما سأل عن لزوم إعادتها و عدمه» بحيث لولا وجوب الإعاده كانت 
صلاته تامّه. 


وهذا بمقتضى ما دل على أنَّ التيتمم و الإتيان بالصلاه أوّل الوقت إِنّما هو فى صوره اليأس عن وجدان الماء إلى آخر الوقت لا 
بدّ أن تحمل على تلك الصوره و هى ما إذا كان آيساً من الوجدان و حيث قلنا فى تلكك الصوره بعدم وجوب الإعاده بمقتضى 
الأخبار المذكوره فلا مناص من حمل هذه الصحيحه على الاستحباب» و لا يمكن حملها على صوره الإتيان بالصلاه فاسده. 


0 
ثانيهما: موثقه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماءء فقال: أمَا أنا فكنت فاعلاء 


إِنْى كنت 


أتوضاً و أعيد) نه 


.٠١ ح١5 الوسائل *: 7"68/ أبواب التيمم ب‎ )١( 


[نعم الأحوط استحباباً إعادتها فى موارد] 


اشاره 
نعم الأحوط استحباباً إعادتها فى موارد: 
[أحدها: من تعمّد الجنابه مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنْه بتيمم و يصلى] 


أحدها: من تعمد الجنابه مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّهِ تيم و يصلى )١(‏ 


و ذكر صاحب الوسائل أن هذه الروايه واضحه الدلاله على الاستحباب. 


والأمر كما أفاده (قدس سره) لقوله (عليه السلام): وأا أنا فكنت فاعنًاه و هى حكايه فعل منه (عليه السلام) فهو أمر كان يفعله و 
ايض على غيرةه بل لا بثاهن الجمل على الاتيتعات على تقدير ظيورها فى الر جرت فى تقابل الأهاز التشدمه الداله على 
عدم وجوب الإعاده حينئك. 


5 1 
وهناك روايه أخرى داله على وجوب الإعاده أيضاً و هى صحيحه عبد الله بن سنان التى رواها الصدوق )١١‏ بإسناده عنه» و 


إسناده إليه صحيح. قال: (إنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابه فى اللّيله البارده فيخاف على نفسه التلف إن 
اغتسلء فقال: يتيمم و يصلّى فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاه» . 

و الجواب عن ذلكك: أن الصحيحه وارده فى خصوص من أصابته الجنابه» و قد دلّت على وجوب الإعاده عليه عند ارتفاع عذره. 
إلا ]ناتف قن التعلقه الانه الهاتعار فيه كترها مثاادل راتكه على أذ مم أصاهة العناءه لا بعد صلاقة» و محيث انبا نض قن 
مدلولها و دلاله الصحيحه هذه بالظهور فلا بدّ من رفع اليد بها عن ظهورها و حملها على الاستحباب بعد تقيدها بما إذا أتى 


بالتيمم آيساً من ارتفاع غذرة إلى آخر الوقت سمقتقن الأخباز المتقدسة. 


المورد الأوّل لاستحباب الإعاده 


)١(‏ ذهب جماعه قليلون إلى أن متعمد الجنابه لو تيمم و صلى ثم وجد الماء و ارتفع عذره وجب عليه إعاده الصلاه. و استدل 
عليه بالصحيحه المتقدمه فى التعليقه السابقه عن ابن سئان» حيث 


دلت على أن من أصابته جنابه و تيمم لخوفه من التلف لو 


.77ع/ع٠‎ :١ فى الفقيه‎ )١( 
.١ ح١8 (؟) الوسائل : الا/ أبواب التيمم ب‎ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ص: اخرضر‎ 


اغتسل ثم ارتفع عذره وجب عليه إعاده الصلاه. 


و هذه الروايه و إن رويت بطرق متعدده فإنّها مرويه بطريق الكلينى 1١‏ و طريق الشيخ "١‏ إلا أن الأوّل مرسل- و الثانى مرددء لأنْه 
عن عند اللدايق منناق. أوتغياة أونهى مزسلة غلن روات الأخرى عن الكليت اد 


لا 
فالاستدلال بروايه الصدوق سنئنده إلى عبد الله بن سنان» و هو صحيح. 


إلا أنّ الصحيحه لا دلاله فيها على أن ذلكك وظيفه من تعمد الجنابه» لأن قوله: «تصيبه الجنابه) أعم من العمديه و غير العمديه 
كالاحتلام لو لم ندع ظهورها فى غير العمديه. لأن ظاهرها أن الجنابه تصيب الشخص لا أنّه يحدثها. فهى تدل على أنْ الجنب 


أعم من المتعمد و غيره لو ارتفع عذره وجبت عليه الإعاده. 


نا أن فى مقابلها عدّه صحاح تنص على عدم وجوب الإعاده على الجنب المتعمّد و غيره. 
لا 52 4 
منها: حسنه أو صحيحه الحلبى قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من 
الأرض و ليصلء فإذا وجد ماءً فليغتسل و قد أجزأته صلاته التى صلَّى) «6). 
:. 


1 
و أصرح منها صحيحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد 


الماء» قال: لا يعيد, إِنْ ربٌ الماء ربٌ الصعيد, فقد فعل أحد الطهورين» 12١‏ فان تعليلها هذا مما لا يختص بالمتعمّد و غيره. 


و منها: صحيحه 


الحلبى «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب 


5 /81/ :* الكافى‎ )١( 

.221 مءه‎ /١98 :١ التهذيب‎ )0( 

(*) لم يرد الكلينى فى الطريق المذكور. 

(©) الوسائل : /ا#"/ أبواب التيمّم ب ١5‏ ح ع. 

(0) الوسائل : 88"/ أبواب التيمم ب ١6‏ ح “. 

(*) الوسائل *: /7١‏ أبواب التيمم ب ١5‏ ح .١15‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج .٠١‏ ص: "0٠‏ 

لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو فى خارج الوقت .)١(‏ 
[الثَانى: من تِيمَم لصلاه الجمعه] 


التَانى: من تيمم لصلاه الجمعه ]١[‏ عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه (؟). 


و لم يجد الماء» قال: يتيهم بالصعيد» فإذا وجد الماء فليغتسل و لد يعيك الصلاه» .)١١9‏ 


و حيث إن تلكك الصحاح صر بحه الدلاله على عدم وجوب الإعاده و تلك الصحيحه المتقدّمه ظاهره فى وجوب الإعاده فنرفع 
اليد عن ظهورها بنص تلكم الصحاح فنحمل الصحيحه على استحباب الإعاده فى الوقت بعد تقييد هذه الصحاح بما إذا أتى 
بالنيشم آيساً من ارتفاع عذره فى الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمه. 


.)١( لا استحباب فى الإعاده خارج الوقت» لصحيحه يعقوب بن يقطين «... فان مضى الوقت فلا إعاده عليه)‎ )١( 
المورد الثانى لاستحباب الإعاده‎ 


(0) و ذلك لموثقه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام): «أنّه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعه 
أو يوم عرفه لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثره الناس» قال: يتيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف» 37”9. 


و موثقه سماعه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن على (عليهما السلام): «أنّه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم 
الجمعه أو يوم عرفه فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثره الزحام» 


قال: يتيمم و 0 معهم و يعيد إذا هو انصرف) (5). 


]١[‏ الظاهر وجوب الإعاده فى هذا الفرض. 


.١ ح١6 الوسائل #: 88"/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
8 ح١6 (؟) الوسائل “: 888/ أبواب التيمم ب‎ 
.١ ح١8 (؟) الوسائل : ١/ا/ أبواب التيمم ب‎ 


(ع) الوسائل : ١/ا/‏ أبواب التيتمم ب ١8‏ ح ”. المراد بأبى جعفر الواقع فى سند الروايه هو أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه 
محمّد بن عيسىء و هو وجه القميين و شيخ الأشاعره. و هذا يدل على حسنه فلا مانع من الاعتماد على روايته» و إن لم يوثقه إِنَا 
بعض المتأخرين كالشهيد كما حكاه عنه الشهيد الثانى فى الرعايه فى علم الدرايه: ١"و‏ نحن لا نعتمد على توثيقاتهم. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ٠١‏ ص: "0١‏ 


حمنًا للأمر بالإعاده فيهما على الاستحباب» إذ لا تجب على المكلف فى كل يوم إِلَّا خمس صلوات لا ست صلوات فتكون إعاده 
الظهر مستحته لا محاله, و المراد بها إعادتها ظهرأًء لأنّه لا معنى لإعاده صلاه الجمعه فى غير وقتهاء هذا. 


ولا-يمكن المساعده عليه» و ذلكك لأنّ الوارد فى الروايتين إن كان هو صلاه الجمعه كان لما ذكروا من استحباب الإعاده فى 
مفروض الكلام وج بناءً على أن إقامه الجمعه واجب تعيينى أو أنّها واجب تخييرى و يجب الحضور لها إذا نودى لصلاتها يوم 
التيعه كنا اتستظور ناد وفوا هاه لآل المؤافق لمااهو ظاهر الآه الكرمة فممكة احقال على هذاتهنا أن المكلفق كا مامووا 
بإقامه صلاه الجمعه أو بحضورها و لم يتمكن من الظهاره المائيه للزحام فيتيمم و يأتى بما هو وظيفته ثم يستحب له أن يعيدها 


ظهراً بمقتضى الأمر بالإعاده فى الروايتين. 


إِنَا 


أن المذكور فيهما ليس هو صلاه الجمعه» بل المذكور فيهما يوم الجمعه و يوم عرفه؛ و من الواضح أنه لا صلاه جمعه يوم عرفه. 
فلا يمكن حمل الروايتين على إراده صلاه الجمعه. بل لا بن من حملها على إراده صلاه الجماعه. و حيث إنّها أمر مستحب فتدل 
الروايتان على أنَّ من كان فى المسجد عند إقامه صلاه الجماعه و لم يمكنه الخروج لتحصيل الطهاره المائيه فيجوز له أن يتيمم و 
بصلّى جماعه تحفظاً على فضيله الوقت. 


إلا أنه من الظاهر أنّها حينئذ صوره جماعه و ليست جماعه حقيقه» لأنّه متمكن من الماءء فيتحفظ على ظهور الروايتين فى وجوب 
الإعاده لعدم إتيانه بما هو وظيفته و لكنّه لما لم يجز له الإقدام على الصلاه وَل وقتها عند عجزه عن الماء حينئذ أمر (سلام الله 
عليه) بالتيمم و الصلاه عند إقامه الجماعه للتحفظ على فضيله الوقت مع إيجاب الإعاده عليه بعد ذلك. فلا دلاله فى الروايتين 
على وجوب التيمّم حينئذ و استحباب الإعاده كما ادعى» بل دلالتهما على العكس و هو استحباب التيمُم و وجوب 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: 707 


[النّالث: من ترى طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت و تيمم و صلى ثُمَ تببّن وجود الماء فى محل الطلب] 


الثّالث: من تركك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت و تيمم و صلَى ثم تبن وجود الماء فى محل الطلب .)١(‏ 


الإعاده كما أوضحناه. 

وذ كد ماد كرقاء أن الطاشر أن الجباعات المتقده فى زهان دوز الكسارق الأماكن البغروقيه ابيا بلاشظه كته التاين 
على وجه يمنع المكلف عن الخروج إِنّما كانت للعامّه؛ إذ لم يكن فى تلك الأعصار جماعه للخاصّه فى المساجد المعروفه و لم 
يكن لهم تلك الكثره» فيكون الأمر بالتيمم لأجل إدراك الجماعه على ذلكك مبتئاً على التقيه و مراعاه لعدم إظهار المخالفه لهم 


عند إقامتهم الصلاه» و معه كيف يمكن أن يقال: إِنْ الإعاده مستحبه؟ 


بل لو فرضنا أن الروايتين واردتان فى صلاه الجمعه لم نتمكن من الحكم باستحباب الإعاده؛ لأن من يرى وجوب إقامه الجمعه 
أو الحضور لها إِنْما يراه واجباً على من يكون واجداً للشرائط؛ و لا يلتزم بوجوب الإقامه أو الحضور على من كان بدنه أو ثوبه 
متنجساً ليصلى مع الثوب النجس أو عارياً أو مع البدن المتتجسء و كذا من لا يتمكن من الوضوء و هو خارج المسجدء إذ لا 
يحتمل أن تكون إقامتها أو الحضور لها واجباً على مثله بأن يتيمم و يدخل الصلاه. 


و عليه فمن لم يكن متطهراً حال إقامتها لا يبحكم عليه بوجوب إقامه الصلاه ليسوغ له التيمم ثم يستحب له الإعاده. فالصحيح هو 
التحفظ على ظاهر الروايتين ين أى وجوب الإعاده فى موردهما و استحباب التيتمم لدركك فضيله الوقت كما مر 


مَن تبدّلت وظيفته لأجل التفويت متعسّداً 


1 عدطى (قنس: تسر ) الجمله فق المرازد الى اكثساها ناكا اهدر حنعينا فقث الماضى داق عند حش كدلف وظة 
مق الطيازه المائية إلى الترابية: 


() فى ص 36 /6. 
[الرَابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلى] 


الرَابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلكك و كذا لو كان على طهاره فأجنب مع العلم أو الظن 
بعدم وجود الماء. 


[الخامس: من أخّر الصلاه متعمدا] 
الخامس: من أخر الصلاه متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق. 
[مسأله 4: إذا تيمم لغايه من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض و بقى عذره] 


[1137] مسأله 4: إذا تيمم لغايه من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض و بقى عذره فله أن يأتى بجميع ما يشترط 
قبه الطهاره (1) 


منها: من أخر الصلاه متعمداً حتّى ضاق وقتها بحيث لم يمكنه الوضوء أو الاغتسال. و قد قدّمنا أنَّ مقتضى القاعده حينئذ سقوط 


الصلاه عنهء لعدم تمكنه من الصلاه الواجبه فى حقّه و هى الصلاه مع الظهاره المائيه. إلا أنّا علمنا أنّ المكلف لا تسقط عنه 
الصلاه بحال» و من ثمه وجبت عليه الصلاه مع الطهاره الترابيه و إن كان عاصياً بتفويته الصلاه مع الطهاره المائيه. 


و منها: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم تمكنه منه إلى آخر الوقتء أو كان على طهاره فأحدث بالجنابه أو بغيرها مع 
العلم بعدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت فيجب عليه الصلاه بطهاره ترابيه أيضا. 


و منها: من ترك الفحص الواجب فى حقّه إلى آخر الوقت فيجب عليه أيضاً أن يتيمّم و يصلى إن كان الماء موجوداً فى محل 
الطلب واقعاً. إن فى هذه الموارد لا مانع من إعاده الصلاه بعد التمكن من الماء احتياطاً. 


المتيمم لغايه بحكم الطاهر 


ا و ل إلى أن المتيمم ليس له الدخول فى المساجد أو اجتياز المسجدين أو 
مس الكتاب مستدلاً بقوله تعالى وَ لا نبا إِنَا لخابرى سبيل عَمَلِ تَعْتِلُوا 0١١‏ حيث جعل الغايه لحرمه دخول المساجد أو 


(1) النّساء ع: #ع, 
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غيره هى الاغتسال دون التيمّم» فلو كان التيمم غايه أيضاً لجعلته الآيه غايه أخرى و مقتضى إطلاقها عدم كون الغايه غير 


الاغتسال. 


أن التيمم إن قلنا بكونه رافعاً للجنابه كالاغتسال و إن كان رفعه مؤقتاً فإذا وجد الماء حكم بجنابته» و ليس هذا لأن وجدان الماء 
من أسباب الجنابه» لانحصار سببها بالأمرين المعروفين» بل من جهه السبب السابق على التيتمّم, و إِنّما حكم بارتفاع جنابته مؤقتاً 
ما دام معذوراً عن الماء فلا وجه انض رك ارود الج كوبال إذ كما أن الاغتسال غايه لارتفاع موضوع الجنابه و 
تبدله بغير الجنب نظير الغايه فى قوله تعالى عتّى يتل مده 5 أى حتّى يتبدّل تمه بالبلوغ فيرتفع موضوع الصغرء لأنْ الغايه 
ليست غايه لارتفاع الحكم مع بقاء الموضوع بحاله بل غايه لارتفاع موضوعه. كذ لكك الحال فى التيمم, فإنّه موجب لارتفاع 
موضوع الجنابه أيضاً و تبدلها بغيرها فيسوغ له دخول المساجد و اجتياز المسجدين و نحوهما من الغايات المتوقفه على الطهاره 
وعدم الجنابه. فالمناقشه المذكوره ليست فى محلها. 


و إن قلنا بكون التيمم رافعاً للحدث لا للجنابه فان الجنب على قسمين: متطهر و غير متطهرء و المتيمم جنب متطهر فهو غير رافع 
لموضوع الجنابه. بل رافع للحدث فقط فيسوغ به كل غايه مترتبه على الطهاره و عدم الحدث دون الآثار المترتبه على عدم 
الحتانة فللمتاقشة المذ كورة وجة :وعد لذن وغول التساحد فى الآذية الما ركه مثرتن »فى دق الحب على الاغتسال أى على 


و حيث إِنّ المفروض بقاء الجنابه بحالها مع التيممم فلا يسوغ له الدخول فى المساجد حتّى يغتسل و يرتفع موضوع الجنابه و 
يتبدل بغيرهاء إذ المفروض أن التيمم يرفع الحدث لا الجنابه. 


)0 الأنعام 10:2 


إفة الظاهر زياده كلمه (عدم). 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: 


"6 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلد» مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


و لعله لأجل ذلك استشكل العلامه فى التيمّم للصيام .1١‏ لأن موضوع المفطر فيه هو البقاء على الجنابه» و هذا لا يرتفع بالتيمم و 
إن ارتفع به الحدث, و لكن لم يرتب الحكم فيه على البقاء على الحدث ليرتفع بالتيمم؛ بل الموضوع هو البقاء على الجنابه و هى 
لا ترتفع بالتيمّم. و من هنا احتطنا فى الصوم و قلنا إِنْ التيمقم أحوط. و لم نقل إِنّه أقوى. 


و لكن يدفع هذا الاحتمال أن المرتكز فى أذهان المتشرعه و مقتضى مناسبه الحكم و الموضوع أنْ المراد بالاغتسال فى الآيه 
الكريمه هو طلب تحصيل الطهاره و رفع الحدث لا الاغتسال بما هو اغتسالء و لذا عبرت آيه التيمم عنه بالتطهّرء قال عر من قائل 
وَ إِنْ كنْتُمْ جُنباً فَاطَهرُوا ”1 فجواز الدخول فى المساجد كالدخول فى الصلاه و غيرهما من الغايات مترتبه على طلب الطهاره أى 
على رفع الحدث لا على ارتفاع الجنابه بما هى جنابه. 


فتندفع المناقشه المذكوره. فإنْ التِيمّم تحصيل للطهاره و رافع للحدث كالاغتسال فتصح به كل غايه تصح مع الاغتسالء فلو تيمم 
المجنب كفى فى صبحه صومه. لأنّ الموضوع فيه و إن كان هو البقاء على الجنابه إِلّا أن رافعها هو الاغتسال بمعنى طلب الطهاره 
و رفع الحدث, و هذا يتحقق بالتيمم أيضاً. 


و يؤكاد ما ذكرناه أن السيره قد جرت على ترتيب تلكك الغايات على التيتمّمء لأنَّ الابتلاء بالتيمم بدلا عن غسل الجنابه من أجل 
العرض أوفقدان الماء أو غيزهها من المسوغات كثر فى زماننا و 


فى الأزمنه المتقدمه؛ و هم كانوا يدخلون المساجد و يقيمون فيها الصلاه؛ فلو كان دخول المساجد محرماً على المتيمم الجنب 
لبان حكمه وذا و اشتهر. 


هذا وقد ورد فى بعض الأخبار 0*0 بل أفتى به بعضهم جواز إمامه الجنب المتيمم 


.15/ :" المنتهى‎ 218 :١ نهايه الإحكام‎ )١( 

(9) المائده 0: 5. 

(*) الوسائل 8: 17ا"/ أبواب صلاه الجماعه ب .١7‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: 08" 


نا إذا كان المسوغ للتيمم مختضاً بتلكك الغايه كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا يجوز له مسّ كتابه القرآن ولا قراءه العزائم و 
لا الدخول فى المساجد, و كالتيمم لصلاه المت أو للنوم مع وجود الماء. 


لغيره» فيد نا هذا على أن رفع الحدث بالتيممم كافٍ فى ترتيب الآثار المترتبه على الطهاره و غير الجنبء و أَنّه مانع عنها بما هو 
حدث لا بما هو جنابه. 


وأمّا لو قلنا أن التيمم مبيح للدخول فى الصلاه فللمناقشه المتقدمه وجه قوى و ذلكك لأن إباحه الدخول مع التيقم مختضصّ ه 
بالصلاه فلا يباح به الدخول فى المساجد و غيره من الغايات المترتبه على الظهاره» فهو تخصيص فى دليل اشتراط الصلاه 
بالطهور فلا يباح به غير الدخول فى الصلاه من الغايات» هذا. 


و لكن الظاهر عدم تماميه هذه المناقشه على هذا الاحتمال أيضاًء لأنه إن أريد بذلكك أن التيمم لني بطهازه أضنا :فده الأخار: 
المتطابقه على أنه طهور و أنه فى أحد الظهورين» و أن رت الماء ورت الصعيد واحد .0١١‏ فهو طهاره بالتنزيل و إن كان 
حو الشحه تخضيها افيا دل عل :كرا الضاكه بالطهوى لل الد ديقي اللك لا سه منطو ف الوواناكه 


و إن أريد أنّه طهاره فى مورد خاص فيدفعه عموم التنزيل 


المستفاد من الأخبار المتقدمه. و بعمومه يترتب عليه جميع الغايات المترتبه على الغسل و الوضوء و الّتى منها دخول المساجد و 
غير وقد أشرنا إلى أن ذلك هو الذى كقتضبيه السيره التفرعه كمامض 


هذا كله فيما إذا لم يكن التيمم مختضّاً بغايه» و إِلّا لم يجز بتيممه سائر الغايات» و إليه أشار بقوله: إلا إذا كان المسوغ للتيمم 
مختصاً بتلكك الغايه. كالتيمم للنوم مع التمككن من الماء و التيقم لصلاه الجنازه: و التيمم لمن منعه الزحام و هو داخل المسجد و 


إن 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠‏ صس: /1م؟ 
[مسأله :1١‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً] 


]١١4[‏ مسأله :٠‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب 
له أحدهماء فيصح بدلًا [1] عن الأغسال المندوبه و الوضوءات المستحبه حتّى وضوء الحائض و الوضوء التجديدى مع وجود 


شرط صححته من فقد الماء و نحوه )١(‏ 


كان التيمّم فى مورده بدلاعق الرفروء لاعن غسل الجتانه الفرمين أنّه فى المسجد و كالتيمم لضيق الوقت الّذى قدمنا )١١‏ أنه لا 
يستباح به سوى الصلاه. فإِنّها تيممات لغايات معيّنه و لا يجوز بها باقى غاياتها. 


غايات الوضوء غايات للتيمم أيضا 


)١(‏ هذه المسأله غير المسأله المتقدمه. إذ الكلام هناكك فى أنّ التيمَم لأجل غايه صحيحه هل يكفى لسائر الغايات. و الكلام هنا 
فى تعيين الغايه الصحيحه للتيمم فنقول: 


. 0 لاءى 2 إلا ع , 
لا شبهه فى جواز التيمّم لأجل الصلاه و أنّها من الغايات الصحيحه له و ذلكك لقوله تعالى إذا قَمْتّمْ إلى الصَّلاءِ ... فتَيمَمُوا صَعِيدا 
طَبِباً ”0 و كذا يستفاد ذلكك من الأخبار بوضوح. 


و مقتضى إطلاق 


الآيه و الأخبار عدم الفرق فى ذلكك بين الصلوات الواجبه و المندوبه فيصح التيمّم للنافله بدلًا عن الغسل أو الوضوء. 


و كذا لا ينبغى التردد فى جوازه و مشروعيته لكل غايه متوقفه على الطهاره من صوم و غيره. لأنْ المستفاد من أدلّه البدليه و 
التنزيل أنْ التيمّم طهور عند عدم التمكن من الماء. 


]١[‏ فى بدليته عمما لا يرفع الحدث إشكالء و لا بأس بالإتيان به رجاء. 


() فى ص .١189‏ 


0( المائده ه: 5. 
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فكل غايه مشروطه بالطهاره إذا لم يتمكن المكلف من أن يغتسل أو يتوضأ لها يجوز أن يتيممم لأجلها و منها تيمم الحائض بعد 
انقطاع دمها لحليه وطئهاء فله أن يتيمّم لأجل الصوم إذا لم يتمكن من الاغتسال له و كذا التيمّم لأجل الخروج من المسجدينء 
فإنّه منصوص و إن ناقشنا فى النص من حيث السند فليراجع مبحث غسل الجنابه .)١١‏ 

و أترا التيمّم للطواف فلم يرد فيه نصء و من ثمه وقع فيه الكلا-م و أن التيمّم هل يسوغ لأجله فيقوم مقام الغسل أو الوضوء أو لا 
يسوغ. 

ذهب بعضهم إلى الجوازء و لعلّ ذلكك لما هو المشتهر من أنَّ الطواف بالبيت صلاه و بمقتضى دليل التنزيل و إطلاقه يترتب على 
الطواف جميع الآثار المترتبه على الصلاه الَتى منها جواز التيمم لها. إَِا أن هذه الروايه لم تثبت من طرقنا نعيم رواها الشيخ (قدس 


سره) فى الخلاف و ذيلها (إلَما أن اللّه أحل فيه النطق». و لكن رواها عن ابن عباس عن النَبِى (صِلَى الله عليه و آله و سلم) 


نعم لو كان نظر القائل بالجواز إلى جريان السيره على التِيمم للطواف كان له 


وجه وجيه؛ و ذلك للقطع بوجود من هو معذور عن الماء باختلاف أسبابه بين الحجاج على كثرتهم فى عصر النَبِى (صلى الله 
عليه و آله) و الأثمه (عليهم السلام)» لبعد أن لا يوجد فيهم من يكون معذوراً عن الماء أصلّاء و معه لو لم يكن التيمم مشروعاً 
للعاجز عن الماء للطواف وجب عليه أن يستنيب غيره فى طوافه» لعدم تمكنه منه لعدم كونه على طهاره» و هذا أمر لم تجر عليه 
السيره ولا ورد فى دليل» فنستكشف منه أنّ التيمم يقوم مقام الغسل أو الوضوء للطواف أيضاً. 


اغا الوقيوداتك السستفكه الى ل دكون رافعه سداق وال نحة الدخول ا الضاظ كرهيو الحاسن از الورشوع التحديدض 


فقد ذهب الماتن إلى أنْ التِيمم يقوم 


© شرح العروه .: زفرفرة 
(؟) الخلاف ”: 7" مسأله .1١79‏ 
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نعم» لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئى كما مرّء كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهاره محل إشكال ]١[‏ نعم, إتيانه 
برجاء المطلوبيه لا مانع منه» لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهاره أو يستحب إتيانه مع الطهاره. 


مقامها. و قد يستدل عليه بعموم أدلّه البدليه لأنّها تقتضى قيامه مقام الوضوء مطلقاً رافعاً كان أم لاء مبيحاً كان أو غيره. 


إنَا أنّ الصحيح عدم جواز التيممم بدلا عن الوضوءات غير الرافعه أو المبيحه و ذلك لأنّهِ لا دليل لنا ليدل على بدليه التيمم عن 
مطلق الوضوءء و إِنّما المستفاد من التعليل الوارد فى روايه الركيّه 0١١‏ و صحيحه محمّد بن مسلم 07 و غيرهما ” من أن رب 


العاء؟ وروك الطهيف واخد و أن رت العاف هو رت الا رم و مدرهنا قن الععر كفو 


لاق بدن عت الواعو مو عية زن#مليون لأينا اللتوعيوم و نال كن طهور ا 


ويدل عليه قوله (عليه السلام): ربٌ الماء و ربٌ الصعيد واحد. لأنّه لو كان ذلك بملاحظه الوضوء بما هو وضوء لم يكن وجه 


لتخصيص الصعيد بالذكرء لأن ربٌ الماء و ربٌ كل شىء واحد فلما ذا لم يقل ربّ الماء و ربٌ الخبز واحد؟ 
0 5 
إذن لا بد أن يكون التخصيص بالذكر لجهه جامعه بينهما و هى الطهوريه بمعنى أنّ الله الذى أمر بالطهاره بالتوضى أو الاغتسال 


هو الى أمر بالتيممم بالتراب لأجل تحصيلهاء فكما أنّهما امتثال لأمر المولى سبحانه. كذا التيمّم امتثال لأمر الله سبحانه و لا 
خصوصيه فى طهوريه الماء. 


و يكشف عن ذلك على وجه الصراحه صحيحه محمّد بن مسلم حيث عقب الجمله المتقدمه بقوله: «فقد فعل أحد الطهورين). 
إذن لا وجه لتوهم كون التيدم 


[١]لا‏ تبعد صححه بدلبته عنه. 


.8 الوسائل ": «6/ أبواب التيمم ب ”اح‎ )١( 

(؟) الوسائل : //٠‏ أبواب التيمم ب ١5‏ ح .١18‏ 

(©) الوسائل *: «6"/ أبواب التيمّم ب *» 3 ب 16 ح 17 و غيره. 
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االو اه 


وحيث إِنْ الوضوءات المستحبه المذكوره ليست بطهور لعدم كونها مبيحه و لا رافعه فلا دليل على قيام التيمم مقامهاء و به 
يشكل الحكم بجوازه بدلا عنها و إن صرّح الماتن بصخته» فتختص بدليه التيمّم بالوضوءات الرافعه للحدث حقيقه. كما إذا بنينا 
على أن التيمئم رافع للحدث كما هو الصحيح, أو تنزينًا كما إذا قلنا بأنّهِ مبيح لأنّه منزل منزله الطهاره حينئذ. 


و أنا :الكو ن على الطهاؤة الذى فوكا 'ابتحا به وأقلنا :ان البقاء علن 


الظهاره أمر مستحب مرغوب فيه فى الشريعه المقدّسه لأنّ اللّه يحب التوابين و يحب المتطهرين فلا مانع من التيمم بدلا عن 
الوقووة الج كوي لأله آم مسصفت وطياره متددويه غلن ها يننا 


و أمّا الأغسال فلا شبهه فى قيام التيمم مقام الواجب منهاء لأنّه طهور و الصعيد طهور أيضاًء و أمَا الأغسال المستحبه كغسل يوم 
الجمعه و يوم عرفه و نحوهما فهل يقوم التيمم مقامها و يسوغ الإتيان به بدلًا عنها أم لا يسوغ؟ نقول: 


إن هناكك جهتين للأغسال المستحبه: جهه كونها أمراً مستحباً فى نفسه و مرغوباً فيه فى الشريعه المقدّسه. ولا يقوم التيمم مقامها 
من هذه الجهه. لأنّه إنّما يقوم مقام الطهور من الوضوء و الغسل على ما تقدم فهو طهور ترابى بدل عن الماء فى الطهوريه؛ و أما 
بدليته فى الاستحباب النفسى فلم تثبت بدليل. 


و جهه كون هذه الأغسال مغنيه عن الوضوء على ما أسلفنا من أن الأغسال المستحته تغنى عن الوضوء, بمعنى أنّها طهور يسوغ 
الدخول بها فيما هو مشروط بالطهاره و الوضوءء لقوله (عليه السلام): أى وضوء أنقى من الغسل .0١١‏ 


و التحقيق عدم قيام التيمّم مقام الأغسال المستحته حتّى من هذه الجهه؛ و سره: أن الأمر الغيرى على القول به أو تقيد الصلاه 
بالطهاره فى الأغسال المستحبه 


.6 الوسائل 7: /1ا75/ أبواب الجنابه ب "اح‎ )١( 
التيمم اذى هو بدل عن غسل الجنابه حاله كحاله فى الإغناء عن الوضوء]‎ :1١ [مسأله‎ 


)١( النيشم الْذى هو بدل عن غسل الجنابه حاله كحاله فى الإغناء عن الوضوء‎ #١١ أله‎ ]1١65[ 


تخبيرى لا تعيينى بما أن للمكلف أن يتوضاً أو يأتى بغسل استحبابى» حيث إن كليهما طهورء ولا يتعتّن عليه الإتيان بالغسل 
المهعي تحضف !لشي إن لعااسن الدالجو بالا من اشر 


عليه لو تعذر على المكلف اختيار الطهور بالغسل المستحب تعين عليه العدل الآدخر و هو الوضوء, ولا تصل النوبه إلى التيمم 
لتمكنه من الماء. فالاتيان بالتيمم بدلًا عن الأغسال المستحته محل إشكال و منع. 


فالمتحصل: أن البدليه بناءَ على القول بأنْ التيمم رافع للحدث أو التنزيل بناءً على أنّه مبيح يختص بالوضوءات و الأغسال الرافعه 
أو المبيحه على تفصيل قد عرفته. 


التيمّم البدل عن غسل الجنابه مغن عن الوضوء 
)١(‏ صور المسأله خمسه: 


الأول ان تسحية على المكلقت الوفنوه و كنك:ن لا بد أن بكر وقيوها واكدا إذ لك خضة رذ جوف الرقيوه اند على وميد 


فان التعدّد إِنّما يتصوّر فى منشئه من بول و غائط و نوم و نحوهاء و أمَا الواجب فلا يكون إِلّا وضوءاً واحداً. 


ولا ينبغى التردد فى أن المكلف إذا لم يتمكن من الماء فى هذه الصوره يجب عليه تيم واحد بدلا عن الوضوء الواحد الواجب 
فى حقّهء و هذا ظاهر. 


الّانيه: ما إذا وجب على المكلّف غسل واحد من دون أن يجب عليه الوضوء أصلًا. و فى هذه الصوره إذا لم يتمكن المكلف من 
الماء ليغتسل وجب عليه أن يتيممم تيمماً واحداً بدلا عن الغسل الواجب عليه» و لا يجب عليه أن يتيممم ثانياً بدلا عن الوضوء. 


و ليس هذا لأنّ الغسل أو بدله يغنى عن الوضوءء بل لعدم المقتضى لوجوب 


كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلهاء فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلهاء و إن 
لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء. 


الوضوء أصلَاء لأنّ المفروض عدم وجوب الوضوء عليه و إِنّما الواجب 


2 58 لام - لا مك وى ع كر 5 0 
و يدل على ما ذكرناه الآيه المباركه إذا قمْتّمْ إلى الضَّلاه ... وَ إِنْ كنْتَمْ جُنْبا فاطهّرُوا 1١‏ فإِنْ التفصيل فى الآيه قاطع للشركه؛ و 
فن قد لدااهلي؟ أن الوسكوى :وطاق لمكت كم الصيية 3:1 التحين كر ظنع الاعستال قوق الوعيوه إن كوه الشاء ونا 
فوظيفته التيمم و هو غير مأمور بالوضوء أصلا. 
ما هو المعروف عندهم من أن غسل غير الجنابه لا يغنى عن الوضوء فهل يجب عليه أن يتيمّم بتيممين عند عدم تمكنه من الماء: 
تيمم بدلًا عن الغسل و تيمم بدلا عن الوضوءء أو يجب عليه تيمم واحد؟ 


لا إشكال فى وجوب تيممين على المكلف حينئذ, لأنّ المفروض أنه مكلف بأمرين: الوضوء و الغسل» فلو اغتسل لم يسقط عنه 
الوضوء فكيف إذا تيمم بدلًا عن الغسلء فلا يكفى تيممه هذا عن الوضوء الواجب فى حقّه قطعاً فلا بدّ من أن يأتى بتيممين 
أحدهما بدل عن الغسل و ثانيهما بدل عن الوضوء؛ من غير فرق بين كون التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و بين أن يقال بأنّ 
التزاب يدل عن الماء؛ لأنق المعى فى كلا التعثرن واحيد» لآله لا معت اليدلية التزات عن الماة أو بقح غيره مق الأشنباء لألهنما 
أمران متغايران» و لا مناص من أن تكون البدليه فى أمر جامع ببنهما و هو استعمالهما فى الطهاره. 


000 المائده ه: 5. 


و معناه: أن استعمال التراب كاستعمال الماء كاف فى تحقق المأمور به» نظير ما قدّمناه )١١‏ 


فى معنى إن رب الماء و ربّ الصعيد واححد» فإنّه لا معنى له سوى أن الأمر واحد و بينهما جامع و هو تحصيل الظهاره الّتى أمر 
الله سبحانه بهاء و إِلّا فربٌ الموجودات بأجمعها واحد من دون اختصاص ذلكك بالصعيد. إذن يكون معنى تلكم الجمله هو أنَّ 
اليم بلاق عق الوضوع أواالعسل» لأن اعمال التراب هو التيمّم كما أن استعمال الماء عباره عن الغسل أو الوضوء. 


القاعةة ما إذاتوجي عل المكلك ا عبان قتدو هاو بلطي عسل الجداية» قن لسن الحني ضاء او كانت خاضنا وطير مد 
حيضها و وجب الاغتسال بأغسال متعدده فهل يجب على المكمف حينئذ إذا لم يتمكن من الماء أن يتيمم بتيممات بعدد 
الأغسال الواجبه فى حقّه أو أنّهِ إذا تيمم تيمماً واحداً كفى عن الجميع؟ 


مقتضى إطلاق الآبه المباركه و إِنْ كنمُمْ جُنباً َاطهَرُوا 5 إلى آخرها فى أن الجنت مأمور بالاعتسال مده واحده سوال كان ميحلانا 
بغير الجنابه من الأحداث الكبيره أو الصغيره أم لم يكن؛ فيكفى الغسل فى حمّه مرّه واحده؛ فهو فى الحقيقه مأمور بالغسل 
الواحدء فلو تيمّم بدلا عنه كفاه و ذلكك بحسب إطلاق الآيه و الأخبار كما أن مقتضى ما استظهرناه من الآيه من أن وظيفه الجنب 
هى الاغتسال دون الوضوء لأنّه وظيفه غير المجنب عدم وجوب التيمم عليه بدلا عن الوضوء أيضاً إذ لا أمر بالوضوء عليه ليجب 
عليه التيمم بدلا عنه فيكفى فى حقّه تيمم واحد لا تيممان أو أكثر. 


الخامسه: ما إذا وجب أغسال متعدده غير غسل الجنابه كالحيض و مسّ الميت فهل الواجب عليه حينئذ أن يتيمم تيمماً واحداً أو 


لبد أن يأ بتتممات متعدده نصدن تعدة الأغسال؟ 


() فى ص 


المعرة 


فم المائده ه: 9. 


يبتنى هذا على أن التداخل عند اجتماع الأغسال المتعدده هل هو فى الأسباب أو أن التداخل فى المسببات؟ 


فا 8لا إن3ّْالتقاخل قفن الأسباب كمانهو الأظين مدي أن تلك الأبتنات التعددة لأاعسنينت"نثها إلاسنين والح وهو اسيل 
الراك ]اق كدت أسانة و هنابتعه: نظرد 1 الأمدامة فى لقيو و كما انها لاقاة إلا سكا وروا واليدا كذلكت الحال قر 
الأغسال» بحيث لو اغتسل المكلّف فى مفروض الكلام غسلًا واحداً ناوياً لبعضها المعين دون الجميع أو مع الغفله عن ثبوت غسل 
آخر عليه كفى ذلك فى حقّه ولم يجب عليه غسل آخر بعد ذلك. فلا مناص من الاكتفاء بالتيمّم الواحد بدلا عن المسبب 


الواحد الّذى على ذمّته من الأغسال. 


و إن قلنا إن كل مسبب يؤثر فى مسبب واحد فهناكك مسببات» لكن له الإتيان بغسل واحد ناوياً عن الجميع فإنّه يجزئ عن غيره 
إذا نواه» لقوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت عليكك حقوق متعدده أجزأكك عنها غسل واحد) )١١‏ بحيث لو لم ينو الجميع لغفلته 
عن كونه مكلفاً بغسل آخر أو لقصده غسنًا معيناً لم يسقط عنه إِلَا ما نواه. فلا مناص من أن يأتى بتيممات متعدده حسب تعدّد 
الأغسال الواجبه فى حقّهء لأسن التداخل على خلاءف الأصل ولا يمكن الالتزام به إِلَا مع الدليل» و هو إِنّما دل على ذلكك فى 
الأغسال و لم يقم دليل عليه فى بدله اذى هو التيتمم. 


كما أنه لو قلنا بأن كل غسل يغنى عن الوضوء كما اخترناه اختص ذلكك بنفس الأغسال و لم يأت فى بدلها الى هو التيمّم» 
لعدم دلاله الدليل على إغناء 


التيمم الّذى هو بدل عن الغسل عن الوضوءء و حيث إِنّه مأمور بالوضوء أيضاً مع كونه محدثاً بتلكك الأحداث و من هنا لو توضاً 
قبل الاغتسال عنها صحح وضوءه و لم يكن تشريعاً محرماً غايه الأمر أنه لو لم يأت به قبلها لكان له الاجتزاء بالاغتسال فلا بد أن 


يأتى بتيمم آخر بدلا عن الوضوء. 


.١ أبواب الجنابه ب © ح‎ /١8١ :7 الوسائل‎ )١( 
[مسأله ؟1: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث]‎ 


)١( مسأله ؟١: ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث‎ ]١100[ 


وهذا حاكن الصورة الدابعه وهى ها إذا كان المكلق محدثا بالجايه لأن مقضى الآه المباركه أن وظفه الجي لست هن 
الوضوء بل وظيفته الاغتسال و حيث أنّها مطلقه كفى فى حقّه غسل واحد و كذا تيمم واحدء من غير وجوب تيمم زائد عليه بدلا 
نواقض التيمّم هى نواقض الطهاره المائيه 

ول علوهرة 

ع لاء, - رلا م ه 9 2 7 24 ص و لا ل عام 2ه 57 س اس 
الأوّل: قوله تعالى إذا قَمْتُمْ إلى الصَّلاهِ فاغبتللوا وجَوهَكم وَ أي دِيَكم ... فلغ تح دوا ماءَ فتَيَمَمُوا ص يدا طيّبا 0١١‏ فإِنّه دل على أن 
المحدث بحدث النوم أو غيره إذا قام إلى الصلاه لا بدّ إِمَا أن يتوضاً إن كان غير جنب و إمّا أن يغتسل إن كان جنباً و إن لم 


يجد ماءً فتيمّم صعيداً طيّباً. 


وهذا يصدق على المتيمم إذا أحدث ثمّ أراد الصلاه» فهو محدث قام إلى الصلاه يجب عليه الوضوء أو الغسل إن كان واجداً 


للماء» و التيمم إن لم يجد. 


الَانى: كل ما دلّ على وجوب الوضوء أو الغسل بعد صدور أسبابهما كما دلّ على أنْ الرجل إذا نام أو بال فليتوضاً «*) أو أنه إذا 
أجنب فليغتسل «*) و 


غير ذلكك مما ورد فى الأحداث. 


لأنها شامله للمتيمم إذا صدر منه شى ء من تلكك الأسباب فمقتضاها وجوب 


.8 :0 المائده‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 78/ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 7 و غيرهما. 
(") الوسائل 7: /١07‏ أبواب الجنابه ب ١ح‏ و غيره. 
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كما أنه يتتقض بوجدان الماء )١(‏ 


الوضوء أو الغسل عليه» و حيث إِنّه لا يتمكن من الماء فيجب عليه التيمم» و لا يمكنه الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بصدور 
الأسانة نه يها تقنضيه الأد له السد كوو 


الثالك: صتحخه ززارة أوحسية فال وقلت لأ جعفر (علية السلام): يصلى الرجل بوضوء واحد صلاه اللْيل و النهار كلّه؟ قال: 
نعو مالم يعدت قلك و بصلى بعكم واخعد صلاه الآيل و النهار؟ قال: نعم ما لم يعحدث أو يصب ماءً) .)١١‏ 


وهى مرويّه بطريقين: 
أحدهما حسن بابن هاشم إن لم نقل بوثاقته. 


وثانيهما مشتهل على مسة ذبن اتتتاعل عن الفضل :ين :شاذان و الظاهر أنها صحيحه لأن محمد بن إستشاعيل و إن كان ف 
نفسه مردداً بين أشخاص إِلَا أن الظاهر أنّه تلميذ الفضل الثقه. و هو الّذى يروى عن شيخه الفضل بن شاذان كثيراً. 


و قد رواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ١7)؛‏ و هو طريق صحيح و فيه غنى و كفايه سواء صخ الطريق 


بوجدان الماء ينتقض التِيمَم 


)١(‏ و ليس هذا الحكم مستنداً إلى إطلاق أدلّه الطهاره المائيه و كونها مقدمه على استصحاب بقاء الطهاره الترابيه بعد الوجدان, 
فَإن أذله الطيدارء الماقيد كالآبة"السار كك و غيزها متنا "ول على واحون"الوضوء أو القن للسشكة من الداء مقضيه بالححدتث و 


أنه إذا قام إلى الصلاه وجب عليه أن يتوضاً 


أو يغتسلء فلا تكاد تشمل المتيمم لأنه متطهر حتّى بعد وجدان الماء. 


واذلك لاطلقق أدله طهورية الترات لغير لمكن فق الماء و لدلالنها على أن 


.١ ح١9 الوسائل *: /الال/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
.ه7١‎ /١5ع‎ :١ الاستبصار‎ 480/5٠١ :١ التهذيب‎ )١( 
ح 18 و غيره.‎ ١15 الوسائل *: 780 أبواب التيمّم ب 37 ب‎ )*( 


التيمم طهور و أنه أحد الطهورين؛ و مقتضى إطلاقها كونه طهوراً حتّى بعد وجدان الماءء لعدم كونها مغياه بالوجدان. 


و إطلادق أدلّه الطهوريّه )1١‏ وارد على إطلاق أدلّه الطهاره المائيه» لكونها موجبه لخروج المتيمم عن موضوعها و هو المحدث 
بالوجدان, فلو كنا نحن و هذه المطلقات لقلنا ببقاء الطهاره الترابيه بعد وجدان الماء و عدم انتقاضها به» كما التزمنا و التزم 
المشهور بذلكك فى المتوضى مع الجبيره» حيث ذكروا أنّه لو ارتفع عذره بعد الوضوء و تمكن من الوضوء الصحيح لم ينتقض 
وضوءه؛ و ذلك لإطلاءق ما دل على طهوريه الوضوء مع الجبيره لذوى الأعذار " فإِنّه وارد على إطلاسق ما دل على وجوب 
الظهاره المائيه لأنّ الموضوع فيها هو المحدث. 


و المقام و تلك المسأله من وادٍ واحد. فانٌ المكلت كلو الجقامين عر مكو ون الناء اند معذورء فلا وجه لدعوى شمول 
إطلاق أدلّه الطهاره المائيه للمتيمم و كونها مقتضيه لوجوب الوضوء أو الغسل فى حقّه وعدم جريان استصحاب بقاء الطهاره 
الترابيه بعد الوجدان. لأنّ الإطلاق دليل اجتهادى يتقدم على الأصل. 


بل الوجه فى ذلكك هو الأخبار المتضافره الَتى أكثرها صحاح. و قد دلّت على أن وجدان الماء ناقض للتيمم» و هى على طوائف: 


منها: ما ورد فى خصوص الوضوء و أن المتيمم بدلا عنه 


إذا وجد الماء توضأء مثل حسنه زراره أو صحيحته المتقدمه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب 
ما دام فى الوقتء فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقتء فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل» 
27 


1 
و منها: ما ورد فى التيممم بدلا عن الغسل و أنّه إذا وجد ماءً انتقض تيممه و ذلكك مثل صحيحه عبيد الله بن على الحلبى أنه 
سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل 


)١(‏ أى طهوريّه التراب. 
(؟) الوسائل :١‏ 827/ أبواب الوضوء ب 8". 
(©) الوسائل *: 88"/ أبواب التيمم ب ١6‏ ح ". 


إذا أجنب و لم يجد الماءء قال: يتيمّم بالصعيدء فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاه» 0١١‏ و نظيرها صحيحه أو حسنه أخرى 
له »”١‏ فليراجع. 


و منها: ما هو مطلق يعم التيمّم بدلا عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل كما فى صحيحه زراره أو حسنته المتقدمه «قلت: و يصلى 
بتيمم واحد صلاه اليل و النهار؟ قال: نعمء ما لم يحدث أو يصب ماء ...) 70. 


و منها: ما هو مصرح بالإطلاق و ذلكك كما فى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو 
ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابه ... و متى أصبت الماء فعليكك الغسل إن كنت جنباً و الوضوء إن لم تككن جنباً» «©". 


إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره «» الدالّه على ذلككء و اقتصرنا على الأخبار المتقدمه من باب المثال. 


ويترتب على ذلكك أنْ المتيمم إذا وجد الماء و لم يتوضاً أو يغتسل حتّى طرأ عليه العجز عن 


استعماله الماء ثانياً وجب عليه أن يتيمّم ثانياء و ليس له الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بالوجدان. 


وهذا مشافاً إلى آله أمرغل طق القاعده متصوصء فقن ورد فى ذيل الصحبحه أو النصسنه المتقدمه 2 عن ؤواره: اقلت فإن 
أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظَنٌ أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلكك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه و عليه أن 


يعيل التِيمم). 


.١ ح‎ ١6 الوسائل : 88"/ أبواب التيمم ب‎ )١( 

(؟) الوسائل : /ا#"/ أبواب التيمّم ب 15 ح ع. 

(") الوسائل *: لالا/ أبواب التيمم ب 19ح .١‏ 

(©) الوسائل : /"8١‏ أبواب التيمم ب 17ح 8. 

(0) الوسائل *: /ا/ا/ أبواب التيمم ب 019 3١ 23٠١‏ و غيرها. 
(©) فى التعليقه رقم (*). 

موسوعه الإمام الخوئى, ج .٠١‏ ص: 9ع" 


أو وواك لدو 213و اديه عليه إغادة ساغلاة كما :9و إذ زال العدى [1] فى الوققه و الأسوط الاقاده يقد يلإو 
الققباء ا يفاك الصروالشبيه الحقدمة: 


[مسأله 1: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاه لا يصح أن يصلى به] 


[181ل] فسأله “38 إذا وبح الماء أو زا عذره قبل الصلاه لا يصح أن يصلى بهاو إن :ققد الماء أو تجدد العذر فيجب أن تيمم 
كان ()» نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد 
عدم بطلانه و عدم وجوت جد ننةء الكق الأحوط التجديد مطلقاً (©). 


انتقاض التيمم بزوال العذر 


)١1(‏ للأخبار المتقدمه الدالّه على بقاء الطهاره الترابيه ما لم يبحدث أو يصب ماءً 0١١‏ فإن إصابه الماء الّتى جعلت غايه رافعه 
5 نحو سعررين ا نيم قر لاد 7 : 
للطهاره الترابيه إِنْما هى نقيض قوله تعالى فلم تَجدوا ماءًَ* ١‏ المفسّر بعدم التمكن 


دق الالتعفال: 

إذن فالمراد بالإصابه هو التمكن من استعمال الماء؛ فإذا تمكن من استعماله بارتفاع عذره بطل تيممه. 

(0) كما تقدّم قريبا. 

() لبطلان تيممه السابق بالوجدانء فلو طرأ عليه الفقدان بعد ذلكك فهو موضوع جديد ولا بدّ من أن يتيمّم بسببه ثانيا. 
إذا لم يسع زمان الوجدان للطهاره 


() لأنّ الإصابه الوارده فى الأخبار المتقدمه إِنّما هى فى مقابل قوله تعالى فَلْمْ تَجِدُوا 0 (*) وحيث إن معناه عدم درفن 
انخعبال الماء عقا أو شرعا فكون 


,]١١2 مر حكم ذلك [فى المسأله‎ ]١[ 


.] تقدّمت فى نفس المسأله [ص لاع" م8"‎ )١( 

(؟) ") النّساء ©: “اع؛ المائده ه: *. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ٠١‏ ص: "1/١‏ 

و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت فإنّه لا يحتاج إلى الإعاده حينئذ للصلاه الّتى ضاق وقتها. 
[مسأله 1: إذا وج الماء فى أثناء الصلاه] 


[1181] مسأله :٠‏ إذا وجد الماء فى أثناء الصلاه فإن كان قبل الركوع من الركعه الأولى بطل تيمممه و صلاته. و إن كان بعده 
لم يبطل و يتم الصلاه )١(‏ 


مس الاعاد هو التدكى مور استهيال الغناء عطقنا وقورعاء :نا ف ركوق للماء وتجره ا ريض و مك نع اتعباله تكريا بأوالة 
يكون مريضاً لا يقدر على الحركه أو ممنوعاً عنه من قبل الظالم و نحوه؛ و شرعاً بأن كان مباحاً و لم يكن استعماله فى الوضوء 
أوالعدل مولعم مكليق اخ 


فإذا أصاب الماء و لم يكن متمكناً من استعماله تكويناً لقله زمان الوجدان كما لو مرّت عليه سياره تحمل ماءً أو ظفر ببثر ماءِ و 
لم يكن عنده أدوات النزحء أو لم يكن متمكناً من استعماله شرعاً بأن كان مغصوباً أو فى آخر الوقت بحيث لا يسع الوضوء أو 
الغسل و نحو 


ذلكك. لم ينتقض تيممه لعدم تحقق الغايه الرافعه للطهاره الترابيه فى حقّه. 

وجدان الماء فى أثناء الصلاه 

)١(‏ قد يكون الوجدان قبل الصلاه و قد يكون بعدها و ثالثه يكون فى أثنائها. 

لا إشكال فى أنّه إذا وجده قبل الصلاه بطل تيممه. لأنْ الوجدان ناقض له كما سبق .)١١‏ 


كما لا شبهه فى أنّهِ إذا وجده بعد الصلاه صبحمت صلاته ولا تجب إعادتها مطلقاً أو على تفصيل قد قدّمناه «7) و هو ما إذا صلى 
آيساً من وجدان الماء و ما إذا صلى مع احتمال إصابته و إِنّما يجب أن يتوضأ أو يغتسل للصلوات المقبله. 


و إِنّما الكلام فيما إذا وجد الماء فى أثناء الصلاه. و المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجده بعد الركوع فيمضى فى صلاته و هى 
صحيحه و ما إذا وجده قبل الركوع و قبل 


)١(‏ فى صعع". 
(0) فى ص 78" 
موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: ١/ا"‏ 


الدخول فيه فنظل ممه وضلاتهه و هتااهو الذى تازه المائن. 


و ذهب جمع كثير بل نسب إلى المشهور أنه متى ما كبر للافتتاح و دخل فى الصلاه لم يجز له الرجوع؛ فلا فرق بين وجدان 
الماء قبل الركوع أو بعده. 


وذهب ثالث إلى استحباب القطع ما لم يركع؛ و غير ذلكك من الأقوال. 


و من المتسالم عليه أن الوجدان بعد الدخول فى الركوع غير مسوغ لقطعها و الرجوع إلا من الشاذ النادر. حيث ذهب إلى أن 


و منشأ الاختلاف بينهم هو الاختلاف فى كيفتِه الاستفاده من الأخبار الّتى منها صحيحه زراره فى حديث قال «قلت لأبى جعفر 
(عليه السلام): إن أصاب الماء و قد دخل فى الصلاه؛ قال: فلينصرف فليتوضاً ما 


لم يركع» و إن كان قد ركع فليمض فى صلاته فانٌ التيمّم أحد الطهورين» ١١‏ و دلالتها على التفصيل المتقدم مما لا غبار عليه. 
وها ميدن عدف إ ليا دنا تلاثية 


أحدها: ما رواه الشيخ 7١‏ عن المفيد عن أحمد بن محمّرد عن أبيه عن الصفار .... و هو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى 
العطار لعدم ثبوت وثاقته «”. 


و ثانيها: ما رواه الكلينى «» عن محمّرلد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان» و هو مورد المناقشه من جهه محمّال بن إسماعيل» 
حيث قيل بتضعيفه و إن لم يكن الأمر كما قيل. 


و ثالثها: ما رواه الكلينى «8) عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز» و هو حسن. فالروايه صحيحه بمعنى 
المعتبره الأعم من الصحيحه أو الحسنه أو الموثقه فى الاصطلاح. 


)١(‏ الوسائل ": /١‏ أبواب التيقم ب ١7ح .١‏ و تقدم فى المسأله |[ص 288”] ما له ربط فى المقام من جهه سند الروايه. 
(1) التهذيب .08١/5٠١ :١‏ 

(؟) لاحظ المعجم 19: 77/ 2133٠١0‏ فإنّه ذكر أن المراد من أحمد فى مثل هذا السند هو أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد. 
(ع) الكافى *: “21/ ع. 

(0) الكافى *: ا2/ ع. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: 7/ا” 


لا لا 
و من جمله الروايات روايه عبد الله بن عاصم: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم فى الصلاه 
فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء» فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأء و إن كان قد ركع فليمض فى صلاته) .)١١‏ 
و دلالتها كسابقتها ظاهره. و إِنّما الكلام فى سندها حيث إِنّ لها طرقاً ثلاثه: 


أوّلها: ما رواه الكلينى »7١‏ عن 


الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الوشاء عن أبان بن عثمان. و الحسين بن محمد هو شيخ الكلينى الثقه و يروى الكلينى 
عنه بدون واسطه. و لكن معلى بن محمّد لم يوثق فالسند ضعيف لأجله. 

1 
و ثانيها: ما رواه الشيخ «8 بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن عاصم. و هو 
ضعيف أيضاً بالقاسم بن محمد لأنّه الجوهرى و هو ضعيف. 


وذكرابن داود فى رجاله أن الظاهر أن القاسم بن محمّد الجوهرى رجلانء فانّ الشيخ ذكره فى موضعينء فعنونه مرّه و عدّه من 
أميتجات الكاك (عله العاف الواقالة تداواقتو ووو احرق رمن لم برق عتم ]اق نهو رهلزة»:إذ لا يدكن أن بكرن شخض 
واحد من أصحاب الكاظم (عليه السلام) و مممن لم يرو عنهم, و التَانى موثق فلا بدّ من الحكم بصبحه السند فى المقام, لأنّه روى 
عن أبان بن عثمان و بواسطته و لم يرو عن الكاظم (عليه السلام) ."5١‏ 


وفيه: أن الشيخ ذكره فى ثلاثه مواضعء فتاره ذكره فى أصحاب الصادق (عليه السلام) «© و أخرى فى أصحاب الكاظم (عليه 
السلام) 2( و ثالثه فك من لم برو 


)١(‏ الوسائل *: 78١‏ أبواب التيتمم ب ١7ح‏ ؟. و الروايه معتبره» فإن معلى بن محمّد واقع فى تفسير القمى 006 [كما ذكره 
(قدس سره) فى المعجم 19: 777]. 

)١(‏ الكافى ": ع2/ ه. 
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(©) رجال ابن داود: 18/ 1719. 

(0) رجال الطوسى: #/ا”ا/ ععوم,. 

(©) رجال الطوسى: ”'ع"/ .2١098‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: إزشخرا 


عنهم »)1١‏ و الظاهر أنه لا تنافى بين عدّ الرجل من أصحاب 


إمام و ممّن لم يرو عنهم, إذ المراد من عدّه من أصحابهم أنه مئّن صحبهم و أدركهم لا أنّه روى عنهم» و يمكن أن يدركك 
شخص إماما أو إمامين و أنه من صَخْبهم أو أكثر و لا يروى عنهم من دون واسطه. 


لا لا لا 
نعم» فى خصوص رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذكر الشيخ باب (من روى عنه صلى الله عليه و آله) لا باب (أصحاب رسول 


اللّه صلّى الله عليه و آله). إذن لا شهاده فى عدّ الشيخ الرجلّ فى موضعين على تعدّده هذا. 

على أنّا لو سلمنا تعدّده فمن أين تثبت وثاقه ثانيهماء فإنّهِ لم يدلّنا دليل على وثاقته فالسند ضعيف لأجله. 

و منها :"١‏ ما رواه الشيخ 9" بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن جعفر بن بشير. و هذا 
السند ضعيف أيضاًء لأن إسناد الشيخ إلى محمّد بن على بن محبوب و إن كان صحيحاً إِلَا أن الحسن بن الحسين اللؤلؤى لم 
تثبت وثاقته» و ذلكك لأنّه و إن وثقه النجاشى (قدس سره) «* إِلَّا أن الشيخ ذكر فى رجاله أن ابن بابويه قد ضعَفه «0). و مستند 


تضعيف الصدوق إِيّاه هو تضعيف شيخه محمد بن الحسن بن الوليد (قدس سره) و إن لم يذكره الشيخ (قدس سره)» و هو اذى 


ضِعَف الرجل و تبعه الصدوق كما هو دأبه. و قد أيده شيخ النجاشى عباس بن سامان 6 قائلًا ما مضمونه: إن تضعيفه فى محله. 


كيرا ومنانبه انض ابد لوتيد تجملة من 


ون نا 


0 
(؟) و هذا هو الطريق الثالث لروايه عبد الله بن عاصم. 


(9) التهذيب /5١8 :١‏ 97م. 

(©) رجال النجاشى: 817/5٠‏ 

(0) رجال الطوسى: عع كاي 

(*) لعل الصحيح: أبو العباس بن نوح. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠‏ ص: 531/6 


رواياته» و عدّها النجاشى فى كتابه و من جملتها ما رواه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى متفرداً به )1١‏ و هو الّذى أيّده شيخ 
السافى لقنس سرهي: 


فإمًا أن يتقدّم التضعيف على توثيق النجاشى لتعدّد المضعٌّفء و إِمَا أن يتعارضاء و فى النتيجه لا يثبت توثيق الرجل فلا يمكن 
الاعتماد على رواياته» فما ذكره صاحب المدارك (قدس سره) من أن الروايه ضعيفه السند هو الصحيح. فالمعتمد هو الحسنه 
المتقدمه و حسب. 


و بإزاء هاتين الروايتين [روايتان]: 


لا 
[إحداهما]: روايه محمّد بن حمران عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له: رجل تيمم ثم دخل فى الصلاه و قد كان طلب 


الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاه» قال: يمضى فى الصلاه؛ و اعلم أنه ليس ينبغى لأحد أن يتيمم إلا فى 
آخر الوقت» (75). نظراً إلى أنّها تدل على أن وجدان الماء حين الدخول فى الصلاه غير موجب لانتقاض التيمم فلا عبره بدخوله 
و يقع الكلام تاره فى سندها و أخرى فى دلالتها. 

الكلام فى سند الروايه 

عق اع :لعفا لطلاطة ح سنياء التردى فق ,3 مجا فيه معت نه تبجاعد و هران الدض عر مسحت و ع 


سماعه بن موسى و هو ثقه والد الحسن و إبراهيم و جعفر. 


د ا 5 8 5 : 2 
و يقال: إن اللفظ ينصرف إلى من هو المعروف من المسمين به كما بيّناه مرارا و حيث إن محمّد بن سماعه بن موسى ثقه 


جليل فينصرف 


اللْفظ إليه. 


.379 /7( رجال النجاشى:‎ )١( 


(0) الوسائل : 7587 أبواب التيمّم ب 7١‏ ح ". أمَا الكلام من جهه السند فقد رجع السيّد الأستاذ (دام بقاؤه) عمّا ذكره هنا فى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: هضرا 


و فيه: أن كبرى انصراف الاسم إلى المعروف المشتهر و إن كانت صحيحه إِلَا أن المقام ليس من صغرياتهاء لأنّ كلا الرجلين 
مشتهر معروفء و الوثاقه و عدمها أجنبيان عن الاشتهار, فانٌ الوثاقه لا تستدعى الانصراف و إِنّما المستتبع له هو الاشتهار هذا. 


بل قد يقال بانصراف محمّد بن سماعه إلى ابن مهران» نظراً إلى التصريح بروايه البزنطى عن محمد بن سماعه بن مهران كثيراً 
كما لا يخفى على من راجع الأخبار» و هذا بخلاف محمّد بن سماعه بن موسىء إذ لم يصرح بروايه البزنطى عنه فى الإسناد» بل 
إِنْما يوجد أنّه روى عن محمّد بن سماعه من دون تصريح بابن موسىء هذا. و لا أقل من أن يكون محمد بن سماعه مردّداً بين 
انفد العتطيت كنا كر سنائتت الجواه اقدسى بره )1ن و هذا لمعيه مكيل رق سباقة: 


و أمَا محمّد بن حمران فقد تكلمنا فيه سابقاً و حاصل الكلام فيه هو: أن محمد بن حمران مردّد بين الثقه و الضعيف. 


و توضيحه: أن الشيخ تعرض فى رجاله ثلاءث مرّات لمحمّد بن حمرانء فتارةً عنون محمّرد بن حمران بن أعين و عدّه من 
أصحاب الصادق (عليه السلام) .)7١‏ 


و كاتما ع امحقو تحبر ان مولن وى فيرو هده اها 


من أصحاب الصادق (عليه السلام) و صرّح بأن "متكا هذا عر محفه بن مرا بن عه 1 


و ثالثه: عنون محمد بن حمران النهدى و عدّه أيضاً من أصحاب الصادق «". و ظاهره لو لم يكن صريحه أن المسممين بمحمّد 


بن حمران ثلاثه أنفار و جميعهم من أصحاب الصادق (عليه السلام). 


.55١ :0 الجواهر‎ )١( 

(0) رجال الطوسى: 717/ 1م2ع. 

(*) رجال الطوسى: 717/ وعمع,. 

(©) رجال الطوسى: 7/78١‏ 65:0094. 

(0) الفهرست: 8؟١/‏ 272. 

موسوعه الإمام الخوثئى» ج .٠١‏ ص: 28/ا” 


ولولا تعرّض الشيخ فى رجاله للرجل مرّتين و كل فى مقابل الآخر اذى هو كالنصٌ فى التعدد لجزمنا باتحاد الرجلين» و ذلكك 
لأن للنهدى كتاباً يروى عنه على بن أسباط على ما صرّح به النجاشى فلا وجه لعدم تعرّض الشيخ له فى فهرسته. لأنه وضعه 
لذكر فهرست الكتب و أصحابهاء و من هذا يظن أنْهما شخص واحد غايه الأمر أن الشيخ عنونه باسم أبيه و عنونه النجاشى بلقبه. 


كما أنّ النجاشى لم يتعرّض لابن أعين مع أن تأليفه متأخر عن الفهرست, لأنّه ناظر فى كتابه إلى الفهرست و يعترض على الشيخ 
و إن لم يصرّح باسم الكتابء و قد ترجم النجاشى الشيخ و ذكر فى تعداد كتبه كتاب الفهرست .»"2١‏ و مع كون الفهرست بين 


و هما كالمروى عنه من المعروفين المشهورين بين الرواه و لم يتعرّض النجاشى لابن أعين فيظن به أن الرجل واحد يعبر عنه بابن 
أعين تاره و يعبر عنه بالنهدى أى بلقبه اخرى» و من ثمه تعرّض الشيخ لأحد العنوانين و تعرّض النجاشى للآخر و سكت كل 
منهما عن الآخر. 


ِلَا أن الجزم بذلكك ليس ممكناء لتصريح الشيخ بالتعدد على ما بتِناه. إذن فهو متعدد و أحدهما ثقه وهو النهدى و الآخر لم 
لحشلها على التهندئ النقف لأَنٌ الوئاقه لأتوحب الأنضراق::و إِنّما النوجت .له هو الاشتهانو:إك كان الراوئ ضعيفاً. و كل مرخ 


الرجل 3 و الراوى عنهما معروف مشهور لو لم ندع أن ابن أعين و راوييه ابن أبى عمير و ابن أبى نجران أشهر و أعرف. 


نعم لو قلنا إن ابن أبى عمير لا يروى إلا عن ثقه و أثبتنا ذلكك حكمنا باعتبار 


)١(‏ رجال النجاشى: 809/ ه48. 
(8)رجال الجافق: دعم 
65ل الساضيه تعد 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠١‏ ص: /ا/ال 


الزوانت ولك كرتب اترعلن تندداالراو مز النيلدع ادق أعية لاعسان الزو اسعل ”كل المقهاور يه إلا آنا" أنكرنا هذا المع 
كما سبق مرارا و معه لا يمكننا الاعتماد على الروايه» هذا كله بالنسبه إلى محمّد بن حمران. هذا تمام الكلام فى سند الروايه. 


الكلام فى دلالتها 


لو أغمة ضنا النظر عن المناقشه السنديه و بنينا على أن محمد بن سماعه هو ابن موسى الثقهء و أن محمّد بن حمران هو النهدى 
الثقه فلا د تمكتنا الاستدلال بالروايه» لعدم دلالتها على 


المدّعى. 


و ذلك لأنّها إِنْما تدل على عدم الاعتبار بما قبل الركوع و ما بعده بمقتضى إطلاقها لدلالتها على أنّه إذا وجد الماء و هو داخل 
فى الصلاه مضى فى صلاته سواء كان ذلكك قبل الركوع أم بعده» فنقيدها بصحيحه زراره أو حسنته المتقدمه الدالّه على التفصيل 
بين ما إذا وجد الماء قبل الدخول فى الركوع و ما إذا وجده بعدذه ١١‏ فإنّه مقتضى قانون الإطلاق و التقييد. 


وقد يقال بأنْ الروايه صريحه فى أن وجدان الماء قبل الركوع لا يوجب انتقاض التيمّم لا أنّها تدل عليه بالإطلاق فهما 
متعارضتانء و لا بدّ معه من حمل الحسنه أو الصحيح على الاستحباب إذا وجد الماء قبل الركوع, و ذلكك لتصريح الراوى بأنّه 
وجد الماء حين يدخل فى الصلاه أى حين شروعه فيها. 


إلا أنّ هذا التوهم باطلء لمن المراد به هو كون الرجل داخنًا فى الصلاه ولا يراد به حال الشروع و الدخولء فان معنى «حين 
يدخل» حين كونه داخلًّما فى الصلاه و ذلكك للا يناقضه قول السائل قبل هذا: «رجل تيمم ثم دخل فى الصلاه و قد كان طلب 
الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاه. لأنْه فرض أنه دخل فى الصلاه و بعد دخوله فيهاء و ذلكك لمكان 
«نم)» فمعنى ١يؤتى‏ بالماء ...» أى يؤتى به حال كونه داخلًا فى الصلاه» فلو حمل ذلكك على حال الشروع و الدخول لكان مناقضاً 
لقوله: «ثم دخل فى الصلاه». 


."ا/١ أبواب التيمّم ب ١7ح ١ح و قد تقدّمت فى ص‎ 78١ :* الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: ذا 


هذه هى إحدى الروايتين اللتين استدل بهما على أن المتيمّم إذا دخل فى الصلاه ثم 


وجد الماء لم تنتقض طهارته سواء كان ذلكك قبل الركوع أم يحناديق لأجلب ا تمل | الفبيخههه أن الكميف لكتديه انذاله عل 
الاتتقاض إذا وجد الماء قبل الركوع على استحباب نقض الصلاه ثم الشروع فيها مع الوضوء. 


و ثانيتهما: صحيحه زراره و محتّرد بن مسلم أنّهما قالا لأبى جعفر (عليه السلام): «فى رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاه 
فتيمّم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلى؟ قال: لاء و لكنه يمضى فى صلاته فيتمها 
ولا ينقضهاء لمكان أنه دخلها و هو على طهر بتيمم) .١١‏ 


و ذلك لأنْها وإن وردت فى من أصاب الماء بعد الركعتين إلا أن العلّه المذكوره فى ذيلها تعمم الحكم لما إذا دخل فى الصلاه 
ثم وجد الماء قبل الركوع؛ لدلالتها على أن المدار فى وجوب المضى فى الصلاه إِنّما هو الدخول فيها عن طهر بتيمم» و حيث 
إنها عله غير قابله للتخصيصء فلا بد من حمل الحسنه المتقدمه الدالّه على الانتقاض فيما إذا وجد الماء قبل الركوع على 
الاستحباب كما قدّمناء هكذا ذكروا فى وجه الاستدلال بها. 


ولا كلام فى سند الروايه» لأنّ الصدوق رواها عن زراره و محمّرد بن مسلم "١‏ و طريقه صحيح «237» نعم طريق الشيخ (قدس 
سره) «5» ضعيف بأحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد لعدم ثبوت وثاقته «8). 


و إِنّما الكلام فى دلالتها. و الظاهر أُنّها قابله للتقييد أيضاً لأن علل الأحكام الشرعيه لا تزيد على نفس الأحكام بل هى هىء غايه 
الأمر أنّها حكم كبروى» و مرجع 


.8 ح7١ الوسائل ": 87/ أبواب التيمم ب‎ )١( 
.5١8 /88 :١ الفقيه‎ )١( 
8 .8 (المشيخه):‎  هيقفلا‎ )"( 


إفرة 


.090 /7١0 :١ التهذيب‎ 


(0) وقد تقدّم وجود طريق صحيح للشيخ الطوسى (قدس سره) فى [الفهرست: 162 298 ] إلى روايات محمد بن الحسن بن 
الوليد من غير ولده أحمد بن محمدء فراجع. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: ادر 


التعليل فى الروايه و معناه: أن من دخل فى الصلاه عن طهر بتيمم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده» و هو بمثابته. 


ولا شبهه فى أن مثله قابل للتقييد؛ و ليست العلل الشرعيه كالعلل العقليه غير قابله للتخصيصء فانّ الدور إذا قام البرهان على 
استحالته لم يمكن تخصيصه بوقت دون وقت كالليل مثلّاه فان حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد. و أما العلل الشرعيه 
فتخصيصها أو تقييدها بمكان من الإمكان. 


و ليعلم أن المراد من أنّ التعليل غير قابل للتخصيص أنه آب عنه إذا القى على العرف لا أن تخصيصه غير ممكن و لا كلام فى 
إبائه عن التقييد فلاحظ. 


و النقض بالتعليل الوارد فى الاستصحاب غير تام, إذ لا كلا-م فى إمكانه كما مرّ. على أن محل الكلام فيما إذا علل حكم فى 
مورد و ورد فى ذلك المورد بخصوصه ما يتوهم تخصيصه لا أن يرد حكم فى مورد آخر قد يجتمعان و يخصص أحدهما. مع 
أنه يمكن أن يقال فيه بالتقدّم بنحو الحكومه. 


و قد وقع نظيره كثيراًء مثل التعليل الوارد فى صحاح ثلاث لزراره وردت فى الاستصحاب كقوله (عليه السلام): «لأنكك كنت على 
بقين من وضوتكهه ولا تقض البفين بالشكك أبدا» ١‏ على اختلاف ألفاظه باختلاف الصحاح. مع أنّا خصّصناه بقاعدتى الفراغ 
و التجاوز فيما إذا شكك بعد الصلاه أو فى أثنائها. 


و بالجمله: إِنّ قوله (عليه السلام): «لمكان أنّهِ دخلها و هو على طهر 


بتيمم) بمثابه أن يقال: من دخل فى صلاته بطهر عن تيمم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده. و هو حكم قابل للتقييد, و 
مقتضى قانون الإطلاق و التقييد هو تقييد إطلاق تلكم الصحيحه بحسنه زراره المتقدّمه )”١‏ الدالّه على أنّ الداخل فى الصلاه 


بطهر عن تيمم إذا وجد الماء قبل الركوع انتقضت طهارته و صلاته. 


.١ ح‎ © 8١ /الا6/ أبواب النجاسات ب‎ :# 2١ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /70 :١ الوسائل‎ )١( 
.”ل١ فى ص‎ )0( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: 7/١‏ 

لكن الأحوط مع سعه الوقت الإتمام و الإعاده مع الوضوء. 


ولافرق فى التفصيل المذكور بين الفريضه و النافله على الأقوى .)١(‏ 


إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع و وجدانه بعده هو الصحيح. 


نعم الاحتياط يقتضى إتمام الصلاه و إعادتها مع الوضوء كما فى المتن» و ذلكك لورود روايتين ضعيفتين دلّتا على أن وجدان 
الماء بعد الركوع موجب للانتقاضء و لأجل الخروج عن الخلاف فى المسأله. 


و إحدى الروايتين لزراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلى ركعه على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من 
ماءء قال: يقطع الصلاه و يتوضاً ثم يبنى على واحده» )١١‏ أى يشرع من حيث قطعها. 


و دلالتها على وجوب التوضى و انتقاض التيمم بوجدان الماء حتّى بعد الركوع ظاهره» لكن السند ضعيف بعلى بن السندى. 
0 
قال: فليغتسل و ليستقبل الصلاه؛ قلت: إِنّه قد صلّى صلاته كلهاء قال: لا يعيد) .)7١‏ 


و دلالتها ظاهره كسابقتهاء لكن سندها ضعيف بموسى 


بن سعدان الّذى ضعَفوه «* و المثنى المردد بين الثقه و الضعيفء و الحسن الصيقل لعدم ثبوت وثاقته. 
التسويه بين النفل و الفرض فى الانتقاض بالوجدان 


)١(‏ هل التفصيل المتقدم خاص بالفريضه و أنّها الّتى دلّت الحسنه على عدم 


.2 ح7١ الوسائل : 81/ أبواب التيمّم ب‎ )١( 

(؟) الوسائل : 87/ أبواب التيمّم ب ١اح‏ 8. 

.٠١1/7 /8٠© رجال النجاشى:‎ )*( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: 7/1 

و إن كان الاحتياط بالإعاده فى الفريضه آكد من النافله .)١(‏ 
[مسأله 10: لا يلحق بالصلاه غيرها إذا وجد الماء فى أثنائها] 


]١188[‏ سأله 18:لآ يلحق بالصلاه غيرها إذا وتجد الماء فى أثتاتهاابل قبطل مطلقاً واإن كان قبل الجزء الأخير متهاء فلو ود ف 
أثتاء الطواق :و ىفن" الشتوط الأخين بظل ]١[‏ () 


انتقاض التيمّم فيها بوجدان الماء بعد الركوع, و أمًا النافله فتبقى تحت المطلقات المتقدمه الدالّه على أن وجدان الماء ناقض 
للتيمم حيث لم يرد تخصيصها بالنافله» أو أن الحكم يعم النوافل؟. 


الصحيح شمول الحكم للنوافل فلا فرق بينها و بين الفرائضء و ذلك لإطلاق الحسنه المتقدمه حيث سثل فيها عن الرجل يصلى 
بتيمم واحد صلاه الليل و النهار و أنّه لو أصاب الماء وقد دخل فى الصلاه هل ينتقض تيممه أم لا يتتقض ١1١0)؟‏ و هو كما ترى 
يشمل النافله. و دعوى الانصراف إلى الفريضه لا شاهد عليها بوجه. 


)١(‏ وفى جمله من النسخ: و إن كان الاحتياط فى النافله آكد. و الوجه فيه ظاهر لأنّ النافله مضافاً إلى اشتراكها مع الفريضه فى 
الخلاف و هو القول بعدم انتقاض التيممم بوجدان الماء حتّى قبل الركوعء و فى كونها مشموله للروايتين الضعيفتين الدالّتين على 
أن وجدانه ناقض للتيمم حتّى بعد الركوع تختص بشبهه أخرى هى شبهه اختصاص 


المخصص بالفرائض و بقاء النافله تحت المطلقات الدالّه على انتقاض التيمم بوجدان الماء. 
بطلان غير الصلاه بالوجدان فى الأثناء 


(1) ما ذكره (قدس سره) هو الّذى تقتضيه القاعده. لدلاله الأدلّه على أن التيمم 


زكافية إشتكانيو اللطوط الأتاة بعت الطهادة المائيه بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام إذا كان وجدان الماء بعد 
تجاوز النصف و كان طوافه مع التيمم مقروها قو افيه 


."/١ تقدّم شطر منها فى ص 88" و ذيلها فى ص‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: كنا‎ 


يفتف بوجنان الماء الدق مقتضاها أن المتيمّم لو وجده قبل الفراغ من العمل | لمشكروظ بالطهاز ةيو ل عع اط تمه و ربجت 
عليه استثنافه مع الوضوء أو الاغتسالء و أدلّه عدم البطلا.ن بوجدان الماء بعد الركوع خاصّه بالصلاه ولا تأتى فى الطواف و 


نحوه. 

إلا أ مقتفي الأدلهالواردة فى الطوافق:و أن الطاتك: لى أحدت فى اأثناته يفطل ين ما د سد ننه اعدف غير الأسفارى فل 
الشوط الرَابع استأنف طوافه من الابتداء؛ و بين ما لو أحدث بعده فيحصّل الطهاره و يشرع من حيث قطع )١١‏ هو التفصيل فى 
المقام أيضاء لدلاله الأدله على انتقاض التيمم عند وجدان الماء و كونه محدثاً بعد وجدانه» و معه لو وجده قبل الشوط الرَابع 


استأنف طوافه و لو وجده بعده توضاً أو اغتسل و استأئق الأشواط من حيث قطعها. 
ولعلّ الماتن (قدس سره) إِنّما أفتى بما تفتضيه القاعده. و إِلَا فبالنظر إلى ما ذكرناه لا مناص من التفصيل. 


ثم إن محل الكلام فى الطائف المتيمّم الذى يجد الماء أثناء طوافه ما إذا كان متيمما بتيمم صحيح كما لو تيمم بدلا عن الغسل 
أو الوضوءء أى لغير الطواف من 


الغايات كالصلاه إذا تيمم لأجلها و صلى لعدم وجدانه الماء فى وقت الصلاه ثم بعد انقضاء وقتها أراد أن يطوف فوجد الماء 
أثناء طوافه. لما مر من أن المتيمّم لغايه يباح له الدخول فى جميع الغايات المترتبه عليه إِلّا بالتيممم لضيق الوقت. لأنّه حينئذ فاقد 
للماء بالإضافه إلى الصلاه و حسبء وهو واجد للماء حال التيمّم بالإضافه إلى غير الصلاه فلا يسوغ له الدخول فى غيرها من 
الغابات. 


و هذه الصوره هى الَتى قلنا إِنّه لا يبعد التفصيل فيها بين ما إذا وجد الماء بعد التجاوز عن نصفه المتحقق بإتمام الشوط الرابع و 
من هنا عبروا بإتمام الشوط الرابع و بالتجاوز عن نصفه فيجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل و يتم طوافه من حيث قطع 


.68٠ الوسائل 1: 8/ا5/ أبواب الطواف ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج :ث3 ص: إرثث/ن 


وبين ما إذا وجده قبل إتمام النصف و الشوط الرَابع فيجب عليه استئناف أشواطه و الإتيان بها مع الطهاره المائيه. 


و أمّرا إذا لم يكن متيمٌّماً بتيقم صحيح كما لو تيمم للطواف ثم وجد الماء فى أثنائه فلا إشكال فى وجوب الاستئناف عليه من 
الابتداء مطلقاً سواء وجده قبل النصف أم بعده. و ذلكك لأنَّ الطواف موسع بل غير مؤقت بوقتء فالتيممم لأجله إِنّما يسوغ فيما لو 
لم يجد الماء مطلقاًء و أمَا لو اتكشف عدم كونه فاقداً للماء بل كان متمكناً منه واقعاً فيتكشف بذلكك أنّ التيمم لم يكن مشروعاً 
فى حقه و لم يكن طوافه بصحيح. 

ثم إِنْ الدليل على ذلك عدّه من الروايات و إن ذكر صاحب الوسائل فى هذا الباب )١١‏ روايه واحده مرسله إلا أنه أرشد إلى 


غيرها بما تقدّم و يأتى» و 


من جملتها ما ورد فى المرأه إذا فاجأها الحيض أثناء طوافها ففصل بين إتمام الشوط الرَابع و التجاوز عن نصفه فحكم عليها بأن 
تغتسل بعد طهرها و تبدأ من حيث قطعء و أمَا إذا كان قبل النصف بطلت أشواطها فتستأنف الطواف من الابتداء بعد غسلها من 
الحيض 22١‏ و حيث إن روايته صحيحه و وارده فى الحيض و الحكم فيها على خلاف مقتضى القاعده خصوا ذلك بالحدث غير 
الاختيارى؛ و قلنا فى محله: أنه الأحوط «. و قد عبر فى الروايه بقوله: حاضت أو اغتسلت 850 أو طمثت و نحوها ممما يرجع إلى 


مفاجاة الحيضن غير الاختاريه. 


و حيث إن وجدان الماء أيضاً ناقض للتيمم فلا يبعد إلحاقه بالأحداث غير الاختياريه» لأنّ الصحيحه و إن وردت فى الحيض إِلَا 
أنه إذا جاز إتمام الأشواط فيه مع أن الفصل فى الحيض طويل فان أقلّه ثلاثه أيَام و قد يطول إلى عشره أيَام جاز ذلكك فى غيره 
من الأحداث بطريق أولى. 


.١" من أبواب الطواف من الجزء‎ 5٠ أى باب‎ )١( 
.88 أبواب الطواف ب‎ /627 :١ (؟) الوسائل‎ 
الصوره الثانيه» الثالثه.‎ ٠١ :8 :19 شرح العروه‎ )*( 
(؟) الصحيح: اعتلت.‎ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .٠١‏ ص: 7/1 


و كذالو وجد فى أثناء صلاه المت بمقدار غسله بعد أن مم لفقد الماء فيجب الغسل و إعاده الصلاه )١(‏ بل و كذا لو وجد 


قبل تمام الدفن. 
[مسأله *1: إذا كان واجداً للماء و تِيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فى أثناء الصلاه] 


]١١18[‏ مسأله :١8‏ إذا كان واجداً للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فى أثناء الصلاه هل يلحق بوجدان الماء فى 
التفصيل المذكور؟ إشكال ]١[‏ فلا يتركك الاحتياط بالإتمام و الإعاده إذا كان بعد الركوع من الركعه الأولى (5). 


وجدان الماء فى أثناء صلاه المت الميئمم 


000 


ما أفاده (قدس سره) و إن كان صحيحاً لما قدّمناه من أن الأمر بتيمم الميت إِنّما هو فى فرض عدم وجدان الماء إلى آخر وقت 
يمكن الانتظار إليه» فلو وجد الماء بعد ما يمّم الميت و قبل أن يدفن كشف ذلك عن عدم مشروعيه تيممه؛ لأنّه كان مبنياً على 
تختل عدم الماءء و لا أثر للتخيل فلا بدّ من أن يغسّل و يصلَى عليه. 


إلا أنه أجنبى عثّا نحن فيه بالكليه. لأنّ الكلام فى أنْ المصلى المتيمُم هل تنتقض صلاته و يجب إعادتها إذا وجد الماء بعد 
الدخول فيها أو لا؟ و المصلَى فى المقام لم يكن متيمماً» إذ لا يشترط الطهور فى الصلاه على الميت و إِنّما مم الميت بدلا عن 
تغسيله و وجوب تغسيله عند وجدان الماء عقيب التيمم أجنبى عمًا نحن بصدده. 


و يمكن أن يقال: إن الكلام فى انتقاض التيمّم عند وجدان الماء فى المصلى بعد الدخول فى الصلاه؛ و فى الميت قبل أن يدفن 
و عدم الانتقاضء و حيث إن أدلّه عدم الانتقاض مختضّه بالصلاه فلا يمكن الحكم بعدمه فى الميت. 


زوال العذر غير الفقدان فى أثناء الصلاه 


(1) إذا زال العذر غير فقدان الماء قبل الركوع فلا إشكال فى وجوب الإعاده من الابتداء و هو ظاهر. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 306 ص: عن 


نعم لو كان زوال العذر فى أثناء الصلاه فى ضيق الوقت أتمها )١(‏ 


و أمَا إذا كان بعد الركوع فقد استشكل (قدس سره) فى إلحاق ارتفاع بققتِه الأعذار المسوغه للتيمم بوجدان الماء؛ و لعله من جهه 
أن الحكم بعدم البطلان إذا وجد الماء بعد الركوع حكم على خلاف القاعده. فإنّها تقتضى البطلان مطلقاً و إِنّما خرجنا عنها 
فى 


خصوص وجدان الماء بعد الركوع بالنصوص و يبقى ارتفاع بقيه الأعذار مشمونًا للقاعده. 


آل ول زبزا افك ارمق ] ف المر ادوم ونعد ل لاه بقل قشعو التمكر مع اعمال الأعم من التمكن العقلى و الشرعى و عدمه. 
بعد دن كلها 1 لباه اناه الخزقى الأعبان عو الف ون ماله فى فا ا عدم الوجدان فى الآيه المباركه الْمذى هو 


بمعنى عدم التمكن من استعمال الماء. 


و أمّا ثانياً: و هو العمده. فلأجل التعليل الوارد فى الصحيحه المتقدمه لزراره و هو قوله (عليه السلام): «لمكان أنه دخلها و هو 
على طهر بتيمم) .)١١‏ 


وقد قدمنا أنه حكم كبروى, و مقتضى كليته أن كل من دخل فى صلاته متطهراً بتيمم يمضى فى صلاته و لا أثر لارتفاع العذر 
فى أثنائهاء نعم خرجنا عن إطلاقه فيما إذا ارتفع العذر قبل الركوع بالأخبار المتقدمه. و أمَا بعده فمقتضى التعليل عدم الفرق بين 
وجدان الماء و ارتفاع غيره من الأعذار. 


زوال العذر فى الأثناء فى ضيق الوقت 


)١(‏ إذ لا أثر لارتفاع العذر فى وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاه فَإنّهِ فى الحقيقه معذووغن الطيازء المافة و وظليه 
التيمُم و هو متيمم على الفرض. 


.71/8 الوسائل *: 7587/ أبواب التيتمم ب ١7ح 6. و قد تقدّمت فى ص‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .٠١‏ ص: 8" 

و كذا لولم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإنٌ الظاهر عدم بطلانه )١(‏ و إن كان الأحوط الإعاده. 
[مسأله /11: إذا وجد الماء فى أثناء الصلاه بعد الركوع ثم فقد فى أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل] 


]١١100[‏ مسأله 17: إذا وجد الماء فى أثناء الصلاه بعد الركوع ثم فقد فى أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفى 


ذلك التيمم 


لصلاه أخرى أو لا؟ فيه تفصيل: فإمًا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه فى الصلاه أو لاء 
فعلى التَانى الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبه إلى الصلاه الأخرى أيضاً (7). و أمَا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به بل 
تجديده لها (*) لأنَّ القدر المعلوم من عدم بطلانن التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إِنّما هو بالنسبه إلى الصلاه الّتى هو 
مشغول بها لا مطلقا. 


إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء 


)١(‏ كما إذا ارتفع العذر دقيقه واحده ثم عاد, و ذلكك لعين ما استدللنا به فى سابقه فإنّه غير متمكن من الظّهاره المائيه على 
الفرض و وظيفته التيمُم و هو متيمم على الفرض. 

وجدان الماء فى الأثناء ثم فقده فى الأثناء 

(1) و الوجه فيه واضحء فان مفروض الكلام عدم تمكن المكلف من الطهاره المائيه لعدم سعه زمان الوجدان للغسل أو الوضوءء 
وهو فى الحقيقه لم يجد ماءً أو لم يرتفع عذره. 


وقد قدّمنا أنْ المراد من وجدان الماء و إصابته هو التمكن من استعماله» و هو غير متمكن منه على الفرض فوظيفته حينئذ هى 
التيمم لا الطهاره المائيه» و بما أنّه متيمم و يسوغ له إتمام الصلاه الّتى بيده كذلكك يسوغ له الدخول فى غيرها من الصلوات 
بذاك التيمم. 

(9)اعللة رأث متتفسالفاعدة وتحوت الطيارة الفاقة ليف لأنداو كنا للماء و متمكن من استعماله فتشمله إطلاقات أدله وتمرفه 
الغسل أو الوضوءء و إِنّْما ثبت 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: ا 


بالدليل الخارجى جواز إتمام ما بيده من الصلاه و المضى فيها بتلكك الطهاره الترابيه الّتى حصّلها قبل الصلاه. و أما أنّه يجوز أن 
يشرع فى غيرها من الصلوات فلم 


يقم عليه دليل» و من هنا يجب عليه تجديد الطهاره المائيه لغيرها من الصلوات. 


وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح فيما إذا كانت الصلاه نافله يجوز قطعها أو كانت فريضه و قلنا بجواز قطعهاء و ذلك لأن 
المكلت جه للناء ساف رمق ك3 سو :لخي نل الناكة يغاي الأدر المقرق وسكي الحيته التش ته أو تعره ضرا و المقى قينا 
بيده من الصلاه و عدم بطلانها بوجدان الماء بعد الركوع 1١‏ و أمّا بالإضافه إلى غيرها فقد انتقض تيمّمه بمقتضى ما دلّ على أن 
وجدان الماء ناقض له. فلا يجوز له الدخول فى غيرها من الصلوات. 


نعم إذا قلنا بحرمه قطع الفريضه و وجد الماء فى أثنائها ثم فقده أو وجده 0١‏ أو بعدها فى زمان قليل لا يسع الطهاره المائيه فلا 
إشكال فى بقاء تيقممه لعدم تمكنه من الماء شرعاً لحرمه قطع الفريضه على الفرض» فله الدخول فى غيرها من الصلوات. 


ولا يفرق الحال فيما ذكرناه من انتقاض التيمّم بوجدان الماء فى أثناء الصلاه بالإضافه إلى بقيه الصلوات فيما إذا جاز قطعها بين 
أن يكون التيمم مبيحاً للدخول فى الصلاه و بين أن يكون رافعاً» و على الثانى لا فرق بين كون التيمم طهاره حقيقيه فى ظرف 
الفقدان و بين كونه رافعاً للحدث فقط مع بقاء الجنابه أو غيرها بحالها. 


وتذلكف لآن الطياره لست :من الأمور الحققه: و الزافكه :الت لاانقلق جاليا بالاضافه إلى الأشخاص :و الدالكك و الما عن أن 
قرطع امشبارق ييكى أن تكوة تعره الاضنافة إلى ما بت المكلض ‏ الصلةمدو أن لا تكرة توه الافاقة ال قير للها 
تدور مدار الاعتبار. و قد تقدّم فى بعض الروايات أنه إذا وجد الماء 


ثم فقده وجب تحصيل الطيارة بالإضافه إلى الصلوات الآتيه 27 


)١(‏ الوسائل *: 758١‏ أبواب التيمّم ب ١؟ح‏ ١ح‏ و غيره من الأحاديث. 

() لعل المناسب: ثم فقده فى أثنائها أو بعدها فى زمان ... 

(*) الوسائل *: //89/ أبواب التيمّم ب 19ح ١‏ و غيره» و قد تقدّم فى ص /8". 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ٠١‏ ص: //" 

[مسأله 14: فى جواز مس كتابه القرآن و قراءه العزائم حال الاشتغال بالصلاه الّتى وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال] 


)١( مسأله 18: فى جواز مس كتابه القرآن و قراءه العزائم حال الاشتغال بالصلاه الْتى وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال‎ ]١105[ 
لما مر من أنّ القدر المتيقن من بقاء التيمم و صخت إِنّما هو بالنسبه إلى تلك الصلاه؛ نعم لو قلنا بصتحته إلى تمام الصلاه مطلقا‎ 
كما قاله بعضهم جاز المسّ و قراءه العزائم ما دام فى تلكك الصلاه و مما ذكرنا ظهر الإشكال فى جواز العدول من تلكك الصلاه‎ 
إلى الفائته التى هى مترتبه عليها (؟) لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبه إليها.‎ 


كما تقدّم أنَّ التيمم لضيق الوقت إِنّما تجوز به الصلاه الّتى ضاق وقتها و حسب لا غيرها من الغايات, لأنّه فاقد الماء بالنسبه إليها 
وواجد له بالإضافه إلى باقى الغايات كما مر .)١١‏ 


ترتيب آثار الطهاره حال الصلاه فى محل الكلام 


)١(‏ ظهر الحال فى بقيه الغايات المترتبه على التيمّم من بياناته فى الفرع المتقدم و ذلكك لأنّ المكلف إذا وجد الماء فى أثناء 
الفافله أذ القريقية كاف عن عيذ قلعي ققد النقفى شيعه لكوله مسمكنا م المانه قريين اله ادغو ف عداة اخرض ولاق 
غيرها من الغايات المشروطه بالظهاره لعدم كونه واجداً للطهاره و إِنّما يجوز له المضى فيما بيده من الصلاه و حسب. 


و أمًا إذا وجده فى أثناء الفريضه و قلنا بحرمه 


قطعها فتيممه باق بحاله» لعدم طروء التمكن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول فى صلاه أخرى أو غيرها من غاياته. 
جواز العدول عن تلكك الصلاه إلى الفائته 


هرا إلى أفماقت «الحيعة كه أرغيرها الما عد جوز اليك قبا سه فق 


فى شن ةقر 

(') تقدمت فى المسأله المتقدمه. 
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[مسأله 14: إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاه بعد الحكم الشرعى بالركوع] 


601 ]] مسأله 14: إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاه بعد الحكم الشرعى بالركوع كما لو كان فى السجود و شكك فى أنه 
ركع أم لاء حيث إِنّه محكوم بأنّه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانى أم لا؟ إشكال ]١[‏ فالاحتياط بالإتمام و الإعاده 
0 


الصلاه؛ و أمَا جواز العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل» و معه يحتمل انتقاض التيمم بالسيه إلى البعدول إلنها فشيله ادل 
على انتقاض التيمّم بالوجدان و اعتبار الطهاره المائيه فى الصلاه» هذا. 


و الصحيح أنه لا إشكال فى جواز العدول, و ذلك لأنّه مترتب على الصلاه الصحيحه؛ و قد ثبت بمقتضى الحسنه المتقدمه صححه 


الصلاه التى بيده» و قد ربّبٍ الشارع على صيحتها جواز العدول منها إلى غيرها. 


فلو دخل فى العصر سهواً و وجد الماء بعد الركوع ثم فقده فيجوز له العدول إلى الظهر لكونها صلاه صحيحه بيده فيجوز 
الذول ففها ال قرعا توا فو ساف عن الدصر فى اله تبنيو كذ لكك الال كنما لى أراد الفدول: إلى اقائفه عن صتلاقها باك دك 
من الظهر إلى الفجرء لعين الدليل الُذى عرفت. 


نعم بناءً على ما يأتى من أنّ القضاء لا يجوز أن يؤتى به مع التيمّم فيما لو كان هناكك رجاء التمكن من الماء لا يجوز له العدول 
إلى الفائته. إلا 


أنه لأجل عدم جواز الإتيان به مع رجاء التمكن من الماء حتّى فيما إذا لم يجد الماء فعلّاه و ليس لأجل ما ذكره الماتن (قدس 
سره) فان مفروض الكلام ما إذا جوزنا الإتيان بالفائته مع التيمم. 


وجدان الماء بعد الركوع التعبدى 


)١(‏ لا إشكال فى المسأله فيما إذا قامت أماره شرعيه على الإتيان بال ركوع: لأنها 


]١[‏ أظهره أنه بحكم الركوع الوجدانى. 
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[مسأله :!٠‏ الحكم بالصحه فى صوره الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمه قطع الصلاه] 


]١188[‏ مسأله :٠١‏ الحكم بالصيحه فى صوره الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمه قطع الصلاه فمع جواز القطع أيضاً كذلكك 
ما لم يقطع .)١(‏ بل يمككن أن يقال فى صوره وجوب القطع أيضاً إذا عصى و لم يقطع الصيحه باقيه ]١[‏ بناءً على الأقوى من عدم 
بطلان الصلاه مع وجوب القطع إذا تركه و أتمم الصلاه (7). 


تحكى عن الواقع. و هل الأمر كذلكك فيما لو أثبتناه بقاعده التجاوز أم لام 

الصحيح أن الأمر كذلكك, لما بيناه فى محلّه ١١‏ من أنَّ القاعده ناظره إلى الواقع فى ظرف الشكك, لقوله (عليه السلام): «بلى قد 
ركع) «") وليس البناء على تحقق الركوع مجرّد وظيفه فعليه. 

وجه الحكم بالصيحه عند الوجدان 


)١(‏ لما مرّمن أنه مستند إلى النصء و من هنا قلنا بجريانه فى النوافل مع جواز قطعها. فحرمه القطع و عدمها أجنبيان عمّا نحن 


بصدده. 


(0) ما أفاده (قدس سره) فى غايه الإشكالء لأنا و إن كنا نلتزم بالترتب و أنّه إذا أمر المولى بالأهم و عصاه المكلف و كان 
للمهم إطلاءق وجب عليه المهم و لا-وجه لسقوطه بالمرّه و إِنّما يسقط إطلاقه و حسب. و الأمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن 
ضدّه. إِنَا أن ذلك فيما إذا كان للمهم إطلاق يشمل صوره 


عصيان الأسمر بالأهم؛ و ليس الأمر كذلكك فى المقام, لأنّْ الأمر بالمضى فيما بيده من الصلاه و إن لم يكن أمراً وجوبيا إلا أنه 
ظاهر قيما إذا كانث وظيفته الفعليه هى المضى :و كان أمراً جائرا. 


و أين هذا مما إذا كان القطع واجباً عليه كما هو المفروضء فان وظيفته الفعليه حينئذ هى القطع لا المضىء و بهذا تكون الحسنه 


]١[‏ الظاهر أنْها لا تبقى و منشأه انصراف النص. 


)١(‏ مصباح الأصول ب لور رار 

(1) الوسائل 2: /7١١‏ أبواب الركوع ب ١١‏ ح ". و فيه: بلى قد ركعت ... 
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[مسأله ١؟:‏ المجنب المتيمُم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفايه الوضوء فقط لا يبطل تِيمّمه] 


]١١189[‏ مسأله :1١‏ المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفايه الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه )١(‏ و أمَا الحائض و نحوها 
ممّن تيمم تيمّمين (1) إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذى هو بدل عنه؛ و إذا وجد ما يكفى للغسل و لم يمكن صرفه فى 
الوضوء بطل تيمّمه الى هو بدل عن الغسل و بقى تيمّمه الى هو بدل عن الوضوءء من حيث إِنّه حينشذ يتعتّن صرف ذلكك 
الماء فى الغسل فليس مأمور بالوضوء. 


المكلّف فى مورد؛ و مع عدم كون المهم مطلقاً و شامًا لصوره العصيان للأهم لا يبقى مجال للترتب. 
المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر الوضوء 


)١(‏ لأنّه إنْما يتيمم تيمماً واحداً بدلا عن الغسل و الوضوءء إذ لا يجب الوضوء مع غسل الجنابه» فلا يبطل تيمممه هذا إلا إذا وجد 
ماء يكفى لغسله. فوجدانه ما يكفى الوضوء دون الغسل لا يضر بتيممه البدل عن غسل الجنابه المغنى عن الوضوءء بل يبقى 
تيقمه بحاله لعدم تمكنه معه من الغسل فلا ينتقض بمثله. 


الطك 


تيمّمين إذا وجد ما يكفى للغسل فقط 
(؟) و الجامع غير غسل الجنابه من الأغسال الرافعه للأحداث الكبيره كغسل مس الميت و الحيض و نحوهما. 


و تفصيل الكلاءم فى هذه الأغسال: أنّ المكلّف المأمور بشىء من تلكم الأغسال إذا تيمم بدلا عن الغسل فان قلنا بأنّه كغسل 
الجنابه يغنى عن الوضوء فلا يجب عليه إِلما تيمم واححد بدلا عن الغسل و الوضوء, فلو وجد ماء يكفى لوضوئه دون غسله لم 
ينتقض تيقمه لعدم تمكته امن العتتل فيشمه يدلا غنه باق بالة» و المفروض إغناؤه عن الوضوء. 
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و إذا وجد ما يكفى لأحدهما و أمكن صرفه فى كل منهما بطل كلا التيممين )١(‏ و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل ]١1[‏ عن 
الواقوواو رد حعيف لد جود رقن رارز اذ لكف الماء في العمل فلح نامور البالوقيدة لكن الأقرى بطلانيما. 


و هذا فى غير غسل الاستحاضه المتوسطه الّذى هو لا يغنى عن الوضوء من دون كلام كما تقدم غير مرّه. 


و أمًا إذا قلنا بعدم إغنائه عن الوضوء فيجب عليه تيممان أحدهما بدل عن الغسل و الثَّانى بدل عن الوضوءء فلو وجد ماءًٌ يكفى 
لوقو قد شعمه: الللاف هر مدل الو حيري لتدكتة دو اناد لكيه الس و فقن كمه الذف هزه :لفت "هنا لخ فل قف البناء 


بعد ذلكك لم يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و إِنّما يجب عليه تيمم واحد بدلا عن الوضوء. 


وإاعرطها رجد ناه يكن لعجل ف و لم دكن ضير قة فق الور الجاع تكورتي .او حر عي كدلبو ارد إلا لم زرف فى 
غينالاغتسال بظل يقمه الذق فو يدل العسل ووابقق فقن الدفى هو يدل ع الوضوة بحاله لعل تمكند 


من الماء بالنسبه إليه فلو فقد الماء بعد ذلكك لا يجب عليه إِنَا تيمم واحد بدل عن الغسل دون الوضوء» لبقاء التيمم البدل عن 


الدفنوة. تكالة: 
المتيمّم تيمّمين إذا وجد ماءً لأحدهما 


)١(‏ إذا وجد ذلك هل يبطل كلا التيممين أو يبطل تيمّمه البدل عن الغسل؟ فيه احتمالان» فقد احتمل الماتن (قدس سره) 
ثانيهما ابتداءً ثم قوّى أوّلهما. 


و الصحيح فيما فرضه الماتن (قدس سره) من تعين صرف الماء حينئذ فى الاغتسال هو الحكم ببطلان التيمّم البدل عن الغسل» و 
ذلك لأنّ المكلّف و إن كان فى نفسه 


]1١[‏ هذا الاحتمال قوى فى غير الاستحاضه المتوسطه. 
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متمكناً من صرف الماء فى كل من الغسل و الوضوء إِلَا أن الشارع عن صرفه فى الغسلء فالمكلف لا يتمككن من الماء إِلّا بالنسبه 
إلى الغسل فينتقض تيممه بدلا عن الغسل» و يبقى تيممه بدلا عن الوضوء بحاله» فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه إلا تيمم 
واحد بدلا عن الغسل. فما أفاده الماتن (قدس سره) من بطلان كلا التيممين حينئذ لا نعرف له وجهاً محصلا. 


نعم يمكن المناقشه فيما فرضه من تعين صرف الماء فى الاغتسال» و ذلك لأنّه مبنى على دخول المقام تحت كبرى التزاحم؛ بأن 
يكون الأأمر بالغسل و الأمر بالوضوء متزاحمين حينئذ لعدم تمكن المكلّف من امتثالهما معاء و بما أن الغسل معلوم الأهميه أو 
محتملها على الأقل فيتقدّم على الوضوءء لما سبق غير مرّه من أن احتمال الأهميه مرجح فى باب التزاحم. 


نف "لها قواة الناتق على هذا المي 


من بطلان كلا التيممين مجال. 


إلا نا قدمنا أن المقام و أمثاله خارج عن باب التزاحم و إِنّما هو من باب التعارضء لأننّ التزاحم إِنّما يتصور بين تكليفين 
استقلاليين و أمَا بين تكليفين ضمنيين كما فى الأجزاء و الشرائط أو الشرط و الجزء فلا معنى للتزاحم فيهماء لأنّ المكلف بعجزه 
عق أحد الجزأيق أو الشرطين شقط عته الأمن بالمركبك لتعدره فلا أمر ضمق فى شى ع متهها. 


نعم لما علمنا أن الصلاه لا تسقط بحال علمنا أن المكلف لا بدّ له من الإتيان بها مع أحد الجزأين أو الشرطين و أُنّها واجبه عليه 
فالتكليف إِنّما جعل على الصلاه مقدّده بأحدهما أو مشتمله على أحدهماء و لا يمكن جعله مقيده أو مشتمله على هذا و ذاكك 
فهما متعارضان. 


واللعل النعناوقى رانك القن الل “كل و اسهد تديياق ياد على وسرت القن عدف متك من العامروما دهان وسري: 
الوقتو عن شكته مهن العدم إمكاة شمولهما 
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[مسأله 7؟؟: إذا وجد جماعه متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إِلَا لأحدهم] 


[1128] سيأله 89 إذا ود باع معسيوة نا احا لا ركفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع ]١[‏ إذا كان فى سعه الوقت» و 


إن كان فى ضيقه بقى تيمم الجميع )١(‏ 


للمقام فيسقطانء و نرجع إلى مقتضى الأصل العملى و هو البراءه عن خصوصيه أحدهما فينتج تخيير المكلف بين الأمرين» فيجوز 


وحبك إتامسمكن عن ككل غنهما قى تسد و لا ترجبع لأحدهما على الكخرقيطل كلا مي لأن بطلان أحدهما من .دوك 
بطلان الآخر ترجيح من دون مرجح. 


وعذاو إن كان موافقاً فن النسجه لما أفاده الماتن (قدس سيره) من تقويه بظلان كل 


التيممين إلا أنه مبنى على كون المقام من باب التعارض الْمذى لا تكون الأهميّه أو احتمالها مرجحاً فيه» و أمَا على المبنى الى 
أشار إليه الماتن من فرض تعين صرف الماء فى الاغتسال و جعله من باب التزاحم فلا وجه لما أفاده كما عرفت. 


جماعه متيممون إذا وجدوا ماء يكفى أحدهم 


نه قد يفرض أن بعضهم جنب و الواجب عليه الاغتسال و لا يكفى الماء للغسل أو أن المالكك لا يرضى بصرفه فى الاغتسال» و 
معه لا وجه لبطلان تيمّمه البدل عن الغسلء و إِنّما يبطل تيمم من تيمّم بدلا عن الوضوء لتمكنه من الماء من دون مزاحم. 


وقد يفرض فيما إذا كان كل منهم متيمماً بدلا عن الوضوء إِنَا أن الوقت ضيق لا يسع الوضوءء أو لا يسع الغسل فيما إذا كانوا 


]١[‏ هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم, و إلا لم يبطل تيمم المغلوب, و مع عدم الغلبه لم يبطل تيممهم أجمع. 
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و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل فى استعماله» و أما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلكك البعض فقطء 
كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون الآخر لكونه جنباً و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلكك البعض. 


و ثالثه: يفرض الكلام فى سعه الوقت للغسل أو الوضوء و الماء واف لكل منهما أو أن المالكك أذن لهم جميعاً. و هذا هو محل 
البحث فى المقام. 


وقد ذهب الماتن إلى بطلان تيممهم أجمع, و لعله لأن ترجيح بعضهم على بعض من دون مرجح. و كل منهم 


متمكن من الوضوء أو الغسل فى نفسه فيبطل تيمم الجميع. 
التفصيل الصحيح فى المسأله: 


ولكن الصحيح هو التفصيل فى المقام بين ما إذا فرضنا أن كلا من هؤلاء لو سبق إلى الوضوء أو الغسل لم يزاحمه الآخر بوجه 
فيحكم حينئذ ببطلا-ن تيمم الجميع؛ لأسن كلا من تلكك الجماعه واجد للماء و متمكن من استعماله حسب الفرضء و الحكم 
ببطلان تيمّم بعضهم دون بعض من غير مرجح. 


و بين ما إذا فرضنا أن كلا منهم لو سبق إليهما زاحمه الآدخر فى ذلك لأ-ن كلا منهم يريد الغسل أو الوضوءء فإنّه فى هذه 
الصوره. 


ا رارف الح مو بحن مزحو المسارويد ا بلاق را جنيع الاخر قي سرت يعم جوع يكالقه الككستي* ذلك 
عن عدم تمكنهم من الماءء لأنّه مزاحم مع الآخر من دون تمكنه من الغلبه. 


و إمرا أن يكون واحد منهم غالباً على الآخر و يكون الآخر مغلوباً فينتتقض حينئذ تيمم الغالب و يبقى تيمم المغلوب بحاله؛ لأنَّ 
العداو على الشسكن بع الايستضمال. 


و ممما ذكرناه فى هذه الصوره يظهر حكم ما لو سبق بعضهم زاحمه الآخر و لكن بعضهم لو سبق لم يزاحمه الآخرونء و إن لم 
قرفن نزيو كاله 


[مسأله 7؟: المحدث بالأكبر غير الجنابه إذا وجد ماءً لا يكفى إِلَا لواحد من الوضوء أو الغسل] 


]١١1[‏ مسأله *7: المحدث بالأكبر غير الجنابه إذا وجد ماءً لا يكفى إِلَا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل و تيمم بدلا عن 
الوضوء [1]. و إن لم يكف إِلَا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل .)١(‏ 


[مسأله ؟7: لا يبطل التيمّم الذى هو بدل عن الغسل من جنابه أو غيرها بالحدث الأصغر] 


[1187] مسأله ع7 لا يبطل التيتمم اذى هو بدل عن الغسل من جنابه أو غيرها بالحدث الأصغر (؟) [1] 


)١(‏ ظهر الحال فى هذه المسأله مما بتئناه فى المسأله المتقدمه فلا نعيد. 


التيم البدل عن الغسل لا يبطل بالأصغر 


() ذا تيقم المحدث بحدث أكبر لعدم تمكنه من الاغال ثم أحدث بالأصغر فهل يجب عليه أن يتوضأ كما هو الحال فيما 
إذا كان قد اغتسل عن الحدث الأكبر ثم أحدث بالأصغر, أو يجب عليه أن يتيمّم بدلا عن غسل الجنابه أو غيرها من الأحداث؟ 


قد أصبحت هذه المسأله محلا للكلام بين الأصحاب, و قد بنوا هذه المسأله على أنّ التيمم رافع أو مبيح. 


و على القول بالإباحه لا بدّ من التيممّم, لأنّه محدث بالجنابه مثلًا و قد أبيح له الدخول فى الصلاه فإذا صار محدثاً بالأصغر لم يجز 
ولم يبح له الدخول فيها حتّى يغتسا أو يتيمم. 


و على القول بالرفع فالمتيمم مثل المغتسل ليس بمحدث و لا جنب لارتفاعهما بتيممه» و من الواضح أن غير الجنب و المحدث 
لو أحدث بالأصغر فوظيفته الوضوء دون التيتمم. 


وقال المشهور إِنّ التيمم مبيح. و من هنا التزموا فى المقام بوجوب التيمّم بعد الحدث الأصغر. 


[1] على الأخوط الأولى'فى غين السشحاضة المتوشطه و أقافها فهى مخيره بين الغسل و الوضوء: 
[1] الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمّم بدل الغسلء و الأحوط الجمع بينه و بين الوضوء. 
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فما دام 


عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته» فإن كان عنده ماءً بقدر الوضوء توضاً و إِلَّا تيمم بدلا عنه. و إذا ارتفع عذره عن الغسل 
اغتسلء فإن كان عن جنابه لا حاجه معه إلى الوضوءء و إِنَا توضأ أيضاً ]١1[‏ هذا و لكن الأحوط إعاده التيمّم أيضاً فإن كان عنده 
من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلًا عن الغسل و توضأ و إن لم يكن تيمم مرّتين مرّه عن الغسل و مرّه عن الوضوءء هذا إن كان غير 
غسل الجنابه و إِلَا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما فى الذمّه. 


و الإنصاف أن كون التيممم مبيحاً أو رافعاً لم ينقح فى كلماتهم؛ و ذلكك لأنّ المراد من الإباحه إن كان هو أن المتيمّم باق على 
حدثه و جنابته إِلَا أن أدلّه التيهم مخض صه لما دلّ على اشتراط الطهور فى الصلاه؛ و بها جاز للمتيمم الدخول فى الصلاه من 
دون طهاره فهو مقطوع الفساد. 


وذلك لأن أدلّه بدلة لكي كدلباعلن 31 انيعم أو 'الغرابت طليون و قرت الضدميه وات الات واهن فى ان المكلض قن 
دخل فى صلاته بطهر عن تيمم »037١‏ بل يمككن دعوى تواتر الأخبار على أن التيمم طهور كما أنّ الماء طهور. 


هن الأسعمال لا إغلى القول تممه أحد نفلا عن أن نت إلى المفهون: 


و أمّرا المراد من الرفع فهو إن كان هو أنّ التيمم كالغسل يرفع الحدث و الجنابه فلازمه أن يكون وجدان الماء الى ينقض به 
التيمّم من أحد أسباب الجنابه فتكون أسبابها ثلاثه: الجماع» و خروج المنى» و وجدان الماء. مع أنّه من البديهى أن وجدان الماء 
ليس سبباً للجنابه أو 


غيرها من الأحداث و إِنّما هو ناقض للتيمم؛ و المكلف جنب بسببه السابق على تيممه. 
]١[‏ مرٌ الكلام فيه و فى المسأله الآتبه [فى المسأله 8٠١‏ و .]٠١88‏ 


.١15 الوسائل *: 80// أبواب التيمّم ب 77 ذيل ب‎ )١( 
.8 ح7١ الوسائل 7: 87/ أبواب التيمم ب‎ )1( 
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فلا وقع للبحث عن الرفع و الإباحه بهذين المعنيين و ليسا قابلين للبحث و الكلام. 
الْذى ينبغى التكلم عليه 


و اذى ينبغى أن يتكلم عنه هو أن التيمم هل هو رافع للجنابه رفعاً مؤقتاً أى فى الزمان المتخلل بين التيمم و وجدان الماءء أو هو 
غير رافع لها حتّى مؤقتاً و نما هو طهور, فالجنب المتيمُم باق على جنابته إِلَا أنه متطهر, فالجنب على قسمين: متطهر و غير متطهر. 


و هذا أمر معقول قابل لأسن يبحث عنه و يتكلم فيه و ذلك لأنّ الحدث من أحكام الجنابه يمكن أن يرتفع فى مورد بدليل؛ و 
لأنّ الجنابه أمر عرفى أمضاه الشارع؛ و هى منتزعه من أمرين: الجماع و نزول المنى و عدم الاغتسال. و الشخص الواجد للأمرين 
قد يتيممم و يتطهر و قد لا يتيمّم و لا يتطهر. 


فالجنب على قسمين: ا 0 
ليطي ركع ا ل ١‏ للعو جلي كاك درودى جار اعد يهنا نالل لحرن 1ل ل 
يغتسل كما أن غير المتيمّم كذلكك أيضاًء فلا منافاه بين الجنابه و الطهاره؛ فانٌ الرافع للجنابه إِنّما هو الغسل و حسب دون التيتمم. 


٠ 0‏ لا 
والتلكن إل أغارد وه ستعاة اا لا رف ين 


َمل َغْتَِلُوا 01١‏ أى لا ترتفع الجنابه إلا بالاغتسال و تبقى الجنابه عند التيمم. 


كما أن الجنابه أمر اعتبارى لا مانع من ارتفاعه فى الوسط مع بقائه فى الأول و الأخير؛ و هو مستند إلى سببه السابق» بأن يكون 
المكلّف جنباً باعتبار ملامسته النّساء أو خروج المنىء ثم يرتفع ذلكك الاعتبار عند تيمم المكلّف إلى زمان وجدان 


000 المائده ه: 9. 


(؟) النّساء © #ع, 
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الماء. ثم بعد وجدانه يعتبر جنباً بالسبب السابق و هو ملامسته أو إمناؤه بمعنى أنه يمكن أن يكون اعتبار [ارتفاع] الجنابه محدوداً 
بحد و زمان و يكون قبله و بعده مستنداً إلى سببه السابق» فيكون التيممم رافعاً للجنابه حقيقه رفعاً مؤقتاً من دون أن يكون وجدان 


نعم هذا غير معقول فى الأمور التكوينيه و الحقيقيه. لأنّ المعلول إذا ارتفع احتاج حدوثه و عوده بعد ذلكك إلى عله جديده؛ و لا 
يعقل أن تكون علته السابقه موجوده و يرتفع معلولها فى الوسط و يعود فى الأخير. 


و ما ذكرناه فى المقام له نظائر كثيره منها: ما إذا استأجر شخص داراً إلى سنه فإنّه يملكك منفعتها بسبب عقد الإجاره إلى آخر 
السنه» ثتم آجرها فى الوسط من شخص آخر فان منافعها تخرج عن ملكه فى الأثناء و بعد شهرين مثلًا تعود إلى ملكه بعين السبب 
السابق و هو عقد الإجاره فهو سبب للملكيه فى الأوّل و الأخير مع ارتفاعها فى الوسط حقيقه. 


فهذان الاحتمالان يقبلان البحث و النزاعء و تبتنى عليهما المسأله الّتى بأيدينا. 


و ذلكك لأنا لو قلنا بأنَّ التيمم رافع للجنابه حقيقه رفعاً مؤقتاً فالمكلف ليس بجنب حقيقه» و غير الجنب و المحدث لو أحدث 


بحدث أصغر وجب 


عليه الوضوءء و هو ظاهر. 

و لو قلنا بأنّهِ يبقى جنباً لكنّه متطهر وجب عليه التيمم ثانياء لزوال طهارته بالحدث الأصغرء و هذا ما ذهب إليه المشهور. 

و الصحيح هو الثَانى و أن وظيفه المكلف فى مفروض الكلام هو التيمم دون الوضوء؛ و ذلكك: 

ألانمة يك الأطمل الحتلن :فلانا لو قاننا يخرناة الانتفحات فى الشديات الحكيية الكة دامتح قاد تجتابه المكلف يقل 


تيتمه» و ذلكك لكونه جنباً قبل التيمم يقيناء فلو شككنا فى بقائه على جنابته بعد التيمم نستصحب جنابته فيجب عليه التيتمم ثانيا 


إذا أحدث بالأصغرء 
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ولو لم نقل بجريان الاستصحاب فيها كما هو المختار فمقتضى العلم الإجمالى هو وجوب الجمع بين التيمم و الوضوءء و ذلكك 
لأننّه إن كان باقياً على جنابته بعد التييمم فوظيفته التيمم ثانياً و إن كانت جنابته مرتفعه به فوظيفته الوضوء, فلا مناص من أن 
يجمع بينهما عمنا بالعلم الإجمالى. 


والرك ارده اكرات تمي إور ل ا ا المسأله. و ذلكك لأن 
قوله تعالى ذا قم إلى الصَلاء فَاغيتأُوا وجو هكم . .و إِنْ كتم جب َاصَهرُوا . محرت اريم صاعيدا طنا ١1‏ فيد أن 
الميحدت بالأصشر إذا أزاة المتلاة فإن كان فى طبعه و نفسه مكلفاً بالوضوء و لم يجد ماءً تم تيمم و لو وجده توضأء كما أن 
المكلف بحسب طبعه و نفسه بالغسل إن وجد ماءً اغتسل و إن لم يجد ماءً تيتمم. 


و من البديهى أنّ المكلف فى مفروض الكلام فى طبعه مكلف بالاغتسال؛ و حيث إِنّه محدث بالأصغر و قد قام إلى الصلاه و لم 


يجد ماءً وجب أن يتيمّم بمقتضى إطلاق الآيه 


الكريمه. 


و كذا ما ورد فى الأخبار من أن المكلف المجنب إذا وجد ماءً لا يكفى لغسله وجب أن يتيمم لا أن يتوضأ «7» فإنّها تدلّنا على 
أن من كانت وظيفته الاغتسال و لم يجد ماءً وجب عليه التيمم. و المكلف مأمور بالاغتسال فى المقام و لكنّه لم يجد الماء 


فوجب عليه أن يتيمّم لا محاله. 


لا 
ال طق الي بالكتاية الدسعيا نم3 لعي المتاو مه ا انلا 0 الغنواك نان 


.5 :0 المائده‎ )١( 
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بل يمكن الاستدلال فى المقام بكل ما دل على أن فاقد الماء من المحدث بالجنابه أو بغيرها يتيمّم» حيث إن إطلاقه يشمل 
المقام؛ لما قررناه من أنّ الجنابه لا ترتفع إِلَا بالغسل و تبقى مع التيمم لأنّه مطهر فقطء و الجنابه أمر انتزاعى كما تقدم و حيث 


مساك ون انق التكار رن سين 31 المع اق ف عا ان ال الى ابوه اسه الذي وها الو ليه 
00 
لا 


ا لا 0 ل ا ل 


0 0 
و منها: موثقه عبد الله بن بكير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل 


أجنب ثم تيمّم فَأمّنا و نحن طهورء فقال: لا بأس بها .)7١‏ 
: : : 


باس) . 


و منها: صحيحه ابن المغيره 6 الّتى هى مثلهاء لأنّها مرويه بإسناد الشيخ إلى محمّد بن على بن محبوب «8» و له طريق صحيح 
إليه و إن كان له طريقان آخران إلى الرجل» و هما ضعيفان بأبى المفضل و ابن بطه و بأحمد بن محمّد بن يحيى. 


إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى أن الإمامه لا يشترط فيها الاغتسالء بل لو تيمم كفى فى صبحه صلاته. 


والوحه ف دلالنها عق المتعئ الباادلة عق أن النوتب بالقطل لا من كان حي 


)١(‏ الوسائل “: 88/ أبواب التيمم ب 76ح ؟. 

(؟) الوسائل 8: 1ا7/ أبواب صلاه الجماعه ب ١7‏ ح 7. 
() الوسائل 8: 1ا7/ أبواب صلاه الجماعه ب ١7‏ ح ". 
(©) الوسائل 8: 1ا7/ أبواب صلاه الجماعه ب ١7‏ ح ". 
(5) التهذيب :١‏ ع٠ع/‏ 1788. 
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سابقاء لآن ظاهر التوصيف هو التلبس الفعلى يتيمّم و يصلى جماعه. فهو مع كونه جنبا متيمم و متطهر حيث قال: «يتيتمم الجنب و 
يصلى بهم» أى يصلى الجنب بهم فدلتنا على أنّ التيمم غير رافع للجنابه و إِنّما هو موجب للطهاره مع بقاء المكلف على جنابته. 


ثم لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففى الكتاب و السنّه غنى و كفايه. بالإضافه إلى ما تقدم من أن الجنابه عنوان يبقى مع التيمم 


كما عرفت. 


و المتحصل: أن المكلف فى مفروض المسأله يتيمم و إن كان ضم الوضوء إليه أحوط 


هذا كله فى حدث الجنابه. 


جك سا 0 البح وم الو رك لو قرم 
ينبغى الإشكال فى وجوب الوضوء عليه للإطلاقات النداله علي وجعوقت الطهاره المائيه عند الحدث,» و ذلك لعدم الدليل على 
إغناء ل ل ند العاد للوضوء يم جدلا 


و أمَا التيمم الّذى أتى به بدلا عن الغسل فهل يبطل بإحدائه بحدث أصغر ليجب عليه التيمّم ثانياً بدلا عن الغسلء أو أنه لا يبطل؟ 


لان دنا د كرفا فى نروك اديه لكنه لين له ضرق نظف علق الجكلف سرد عشنه: إذ !| جوف كسران ملاسيه الساء أو 
الجنانه كما قدماةء و ليس هو .موردا للتمسك بالاطلاقات كما فى الجتابه: 


إنَا أن حكم التيمّم بدلا عن سائر الأحداث حكم التيمّم بدلا عن غسل الجنابه و ذلكك لأن موثقه سماعه الّتى رواها فى الوسائل 


فى الباب الأوّل من الجنابه 1١‏ المشتمله على جميع أسباب الغسل تدلّنا على أنّ الغسل من تلك الأحداث كالحيض و النفاس و 
عاق اللعيع و الجدابه: | لماكفو قد حل ليك الغلواكالكدمه :فالا عساك واه عر 


. الوسائل ؟: 1#/ ح‎ )١( 
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شرطياً لا نفسياً و هو ظاهر. 

و مقتضى تلك الموثقه أنّ المحدث بحدث من تلكك الأحداث ما دام لم يغتسل لم تقع صلواته الّتى بعد 0١١‏ الغسل صحيحه فلو 
كنا نحن و هذه الموثقه لقلنا بسقوط الصلاه عن المحدث بحدث منها إذا لم يجد ماءً يغتسل به لعدم تمكنه من شرط الصلاه 
اذى هو الاغتسال قبلهاء و لكن 


الأدلّه الداله على بدليه التراب عن الماء تدلّنا على أن الفاقد للماء مأمور بالتيممم بدلا عن الغسل فنحكم بها بوجوب الصلاه عليه و 


صححتها إذا وقعت بعد تيمّمه. 


نا أن تلك الأدلّه ليس لها إطلاق يشمل ما لو أحدث المكلّف بالأصغر بعد التيتمم و ذلكك للدليل الدال على أن بدليه التراب 
محدوده بعدم إحداثه و عدم إصابته الماء حيث قال: «ما لم يحدث أو يصب ماءً) فعلمنا من ذلكك أن البدليه و ما دل على جواز 
إيقاع الصلوات النهاريه و الليليه بتيمم واحد إِنّما هما إذا لم يحدث المكلف و لم يصب ماءً» و أمَا بعد ما يحدث فأين أدلّه 
البدليه و الإطلاقات حتّى نتمشّك بها بعد الحدث. 


إذن لا بدّ ما أن يغتسل حتّى تصح منه الصلوات المتأخره عنه أو يتيمم بدلا عنه إذا لم يجد ماد فيجب عليه أن يتيمّم بدلا عن 
الغسل و يتوضا أو يتيمم تيمماً آخر بدلا عن الوضوء. 


و الذى يدلنا على ذلك مضافاً إلى ما تقدم صحيحه أبى همام عن الرضا (عليه السلام) قال: «يتيقم لكل صلاه حتّى يوجد الماء» 
فان مقتضاها وجوب التيمّم على الفاقد لكل صلاه؛ و قد خرجنا عنها فيما إذا لم يحدث بالحدث الأصغر بما دلّنا على جواز 
إيقاع صلوات اليل والنهار أو غيرهما بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماءً 0 و تبقى صوره إحداثه بالأصغر مشموله 
للصحيحه و هى تقتضى وجوب التيمّم للصلوات الآتيه. 


)١(‏ و الصحيح: قبل الغسل. 

(؟) الوسائل : 7/8/ أبواب التيمّم ب ١7ح‏ 8. 

(") راجع نفس الباب المتقدم. 
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[مسأله 4؟: حكم التداخل الّذى مرّ سابقاً فى الأغسال بجرى فى التيمم أيضاً] 


[1129] مسأله 0؟: حكم التداخل الّذى مر سابقاً فى الأغسال يجرى فى التيتمم أيضاً فلو 


كان هناكك أسباب عديده للغسل يكفى تيمّم واحد عن الجميع و حينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابه لم يحتج إلى الوضوء أو 


التداخل يجرى فى التيمّم أيضا 


)١(‏ إذا فرضنا أن على المكلف أغسانًا متعدده و لم يتمكن من الاغتسال فهل يجب عليه أن يتيممم تيمماً واحداً بدلا عن الجميع 


قد يقال بالتداخل فى التيمم نظراً إلى أنّه بدل عن الغسلء و مقتضى إطلاق أدلّه البدليه أن يكون التيمم كالمبدل منه فى جميع 
الأحكام و الآثار الَتى منها التداخل» كما أنه لو كان اغتسل لم يجب عليه إِلَّا غسل واحد كذ لكك لو أتى ببدله اللذى هو التيتمم. 


وفيه: أن مقتضى الفهم العرفى من أدلّه البدليه هو أن التراب بدل عن الماء فى الظهاره و حسب و أنه يقوم مقامه فى جواز 
الصلاه به لأنّه المستفاد مما دل على أن ربٌ الماء و ربٌّ الصعيد واحد 1١‏ و قوله (عليه السلام): «و لا تدخل البثر و لا تفسد 
على القوم ماءهم. لأن ربٌ الماء هو ربّ التراب» 270 إلى غير ذلكك من المضامينء فلا إطلاق فى أدلّه البدليه كى تدل على قيام 
التيمم مقام الماء فى جميع آثاره و أحكامه. 


و اذى يدلّنا على أنّ الأحكام المترتبه على المبدل منه لا تترتب بأجمعها على بدله أن استظهرنا من الروايات أن الغسل يغنى عن 
الوضوءء و لا نعهد فقيهاً التزم بذلكك فى التيممم البدل عن غير غسل الجنابه من الأغسال كما إذا وجب عليه غسل المس و لم 


يجد ماءً فتيمّمء فَإنّهِ لم يقل أحد تخلزم وجوب الوضوء عليه حينثك. 


[1] هذا فيما 


ذا كان هنا #الأصقر أو كان من شيل تلكق اللآسيات الايكعافبه المتوسطة. 


.15 الوسائل *: 6#/ أبواب التيمم ب *؛ ذيل ب‎ )١( 
الوسائل : 76# أبواب التيمم ب ” ح 7؛ و المذكور فى الوسائل: فإن ربٌ الماء هو ربٌّ الصعيدء و لا تقع فى البثر و لا‎ )0( 
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والفف سكن أة يقال هنا: إِنَّ الأغسال كما قدّمنا ١‏ حقائق و طبائع متعدده و إن كانت متحده صوره. و ذلكك لقوله (عليه 
السلام): «إذا اجتمعت عليك حقوق» .)١١‏ 


ولا إشكال فى عدم تعددها من حيث الغايات» فالغسل لأجل الصلاه أو الطواف أو مس كتابه القرآن أو غيرها واحد لا تعدّد 
فيد إلا انهكندسديو ناجيه الأسبات فالغل من الخدانه مها برا للقن بن الحيفى؟ وعها مما زان لقنا من مق المدت هكد 


فان كان بين الأغسال لواو يا يي الآيه المباركه وجوب تيمم واحد عليه سواء كان عليه 

1 آخر أم لم يكن و ذلكك لقوله تعالى أؤ لامَمممُ اللَللاءَ فَلْمْ تَحِدُوا به متَِمَمُوا ص عِيداً طباه «*) على التقريب المتقدم فى 
محله «25, لدلالته على أنْ الجنب يجب عليه التيمم إن لم يجد ماءً و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى ذلكك بين أن يكون عليه 

غسل آخر أو لم يكن 

و إن لم يكن بينها غسل الجنابه فإن قلنا بأنّ المكلف إذا وجب عليه أغسال متعدده و أتى بواحد منها و لو مع الغفله عن غيره و 

عدم قصده وقع عن الكل و سقطت عن ذمّته لقوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأك عنها غسل واحد) «2) فلا 


مناص 


من الالتزام بالتداخل فى بدله أيضاً. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» موسوعه الإمام الخوئى. "7 جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اولء ١51١6‏ هق 
مو سوعه الإمام الخوئى؛ ج 30 ص: لكين 


و ذلك لأن معنى ذلكك أنّ الأغسال الواجبه عليه حينئذ لا تقع مطلوبه منه فى الخارج سوى غسل واحدء فالمتعدد غير مطلوب 


فى الخارج و إِنّْما الواجب الى يقع مطلوباً فى الخارج غسل واحد و هو مجزئ عن غيره. 


و من الواضح أن الغسل الواحد يكون بدله أيضاً واحداً فلا يجب عليه إِلّا تيمم واحدء فانّ التداخل فى الأغسال على طبق القاعده 
حينئذ» أى لم يجب عليه من 


.25 :/ شرح العروه‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /١8١‏ أبواب الجنابه ب © ح .١‏ 

6 اثباء 6 المائدة هده 

(©) فى ص 8" 

(0) الوسائل 7: /١8١‏ أبواب الجنابه ب © ح .١‏ 
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[مسأله ع؟: إذا تيمم بدلًا عن أغسال عديده فتبين عدم بعضها صحّ بالنسبه إلى الباقى] 


[1185] مسأله #: إذا تيمم بدلًا عن أغسال عديده فتبين عدم بعضها صب بالنسبه إلى الباقى (1) و أمَا لو قصد معيناً فتبين أن 
الواقع غيره ة 5 مبنيه على أن يكون من باب الاشتباه فى التطبيق ]١[‏ لا التقييد (؟) كما مبٌ نظائره مرارا. 


الابتداء إلا غسل واحد فبدله أيضاً واحدء لا أن المطلوب منه فى الخارج هو التعدّد و الدليل الخارجى دل على التداخل فى 


الغسل ليدعى اختصاصه بالغسل فلا يأتى فى بدله. 


و أمّا لو قلنا بما ذهب إليه جماعه و منهم الماتن (قدس سره) من أن التداخل و الإجزاء إِنّما هو فى صوره قصد الجميع؛ و مع 
عدم قصد الجميع لا يوجب الغسل الواحد الإجزاء عن غير المقصود بالنيه فيقع غيره فى الخارج على صفه المطلوبيه و 


أنه معنى قوله: «إذا اجتمعت عليكك حقوقكك أجزأك عنها غسل واحد) أى فيما إذا قصد الجميع» فلا وجه للتداخل فى التيمم. 


و ذلك لأنَّ المفروض أنّ المتعدّد يقع فى الخارج على صفه المطلوبيه إذا لم يقصد الجميع, إِنَا أنّ الدليل قام على جواز الاكتفاء 
بواحد منها عند قصد الجميع. فالتداخل على خلاف القاعده و لا بد من الاقتصار فيه على مورد الدليل و هو الغسلء و ليس عندنا 
دليل على ترتب ذلكك على بدله الّذى هو التيمم. 


و الى يسهل الخطب أنا لم نلتزم بذلكك فى مبحث التداخل حيث قلنا: إِنّ الإتيان بالغسل الواحد يجزئ عن الجميع و إن لم 


يقصد الجميع .)١١‏ 
)١(‏ لأنّه قصد المأمور به و أتى به فى الخارجء غايه الأمر أنه ضمّ إليه غير المأمور به أيضاًء و هو لا يضر بصبحه المأتى به. 
إذا قصد معيئاً فتبتين أنّ الواقع غيره 


(1) بأن يأتى بالتيتمم المقتيد بكونه بدلا عن الجنابه و اتكشف أن ما على ذمّته غسل 


]١[‏ محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان 


)١(‏ شرح العروه /ا ال ال 
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[مسأله /ا!: إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر] 
!3" اجدمع و 95 صعر 


)( مسأله 37: إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأضكر‎ ]١١10[ 


المس لا الجنابه» و ذلكك نظراً إلى أن ما أتى به و قصده غير الواقع و ما هو الواقع غير مقصود. هذا. 


و لكن ظهر مثا بتناه فى المقام و فى بحث تداخل الأغسال خروج المقام عن باب الخطأ فى التطبيق .)١١‏ لأن مورده ما إذا أتى 
بذات المأمور به فى الخارج و اشتبه فى خصوصياته و كيفياته» و هذا كما إذا كانت الصلاه مستحبه فى حقّه فأتى بها بقصد 
وجوبها أو بالعكسء فإنّه اشتباه فى التطبيق. 


أكنا :فا كان الماى نا فايرا لطا هو امامو ف فيو غنات الخمأ فرع اهن الجا مو وه و اانا سيت اللدا موو »ةله نه خط كن 
التطبيق» و هذا كما لو كان مديوناً لواحد فأعطاه لغيره فإنّه لا يكون مجزئاً بوجه. لعدم كونه إتياناً للمأمور به. 


و من ذلكك الأداء و القضاء و النافله و الفريضه و الظهر و العصر و غيرهاء فإذا دخل فى الصلاه قاصداً بها الظهر ثم انكشف إتيانه 
بها قبل ذلكك و أن الواجب عليه هو العصرء أو أنّه أتى بركعتين ناوياً بها نافله الفجر ثم ظهر إتيانه بها و أن اللمازم هو إتيانه 
بفريضه الفجر فان صلاته لا تقع عصراً و لا فجراً فى المثالين؛ لأنّهما حقيقتان متباينتان» لقوله (عليه السلام): «إلَّا أن هذه قبل 
هذه» 07١‏ و كذلك الأمر فى النافله و الفريضه و الأداء و القضاء. 


و الأممر فى المقام كذلك. لأننّ الأغسال حقائق متباينه مختلفه. و التيمم بدلا عن غسل الحيض لا يقع بدلا عن غسل المس» و 
ننس هذا تن بات الأقتفاه فى اطي نل مانن التقطا و"الاعتفاداقن تخرر غير المامون ةماهو را مه وهنا ظاهن: 


اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر 


)١(‏ قد يقال بتقديم الجنب و تيمم المحدث بالحدث الأصغر و الميتء و قد يقال بالتخيير. 


(0) لاحظ ص ١ل‏ 07" 
(0) الوسائل ؟: /١١8‏ أبواب المواقيت ب 5 ح 8 و غيره. 
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و كان هناك ماء لا يكفى إلَا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعتين صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهمء و أما 
إن كان مباحاً أو كان للغير و أذن للكل فيتعيّن 


للجنب ]١[‏ فيغتسل و ييمم الميت و يتيتمم المحدث بالأصغر أيضا. 


و الكلاهم يقع فى المقام تاره فيما تقتضيه القاعده عند ملاحظه النسبه بين الجنب و الميت»ء و ملاحظتها بين الميت و المحدث 
بالأصغرء و.ملاخظتها نين الجنب و المخدث بالأصغر..و أخرى فيما ثقتضية النصوض الوارده فى المسأله. 


المقام الأموّل: إذا دار الأسمر بين الجنب و الميت فلا يخلو الحال إِمّا أن يكون الماء ملكاً للجنب أو الميت أو يكون مقدار منه 
للميت أو يكون مملوكاً لثالث؛ و على التقدير الأخير إِمَا أن يرخص المالكك فى التصرف به للجنب خاصّه أو للميت فقط أو يبيح 
التصوف» فيه مطلفا: و اذا أن يكوق الماء مناتحا مو والساهات الأ عليه لاله 

]13 كاق تماد تئر ا لتحت :قاو مكا فى تين القهل: ظليه لكين المالف العا يقد قذسا قن تحله الهلا مدت 
على المكلفين بذل الماء و إِنّما الواجب عليهم العمل و حسب 23١‏ و حيث إِنّهِ لا ماء لتغسيل الميت به وجب عليهم أن ييمموه. 
و إذا كان القاء عنلوكا المية وجيععيل العيك نر دبعل التعتب أن يرت العذم شكيه من النناءا و الاعبال. 

وكا كان السام كقد كا وني لاس م الس اموت الرضفية اليه مؤروفة أر مهد ار فق ار لمكن 1 الدكفن ردن 
لتمكنه من تحصيل الماء للغسل الواجب و وجب على الآخر أن ينيم أو ييمم: و إذا لم يتمكن من أخدهما فلا يجب الغسل على 
الجنب و لا تغسيل الميت»ء لعدم التمكن من الماء الوافى للاغتسال أو التغسيل فينتقل الأمر إلى التيمم فى كليهما. 


و إذا كان الماء مملوكاً لثالث فلم يأذن بالتصرف فيه لأحدهما فلا كلام فى 


وتخرت 


]١[‏ فيه إشكال. 


000 شرح العروه 9 الل #ععى "ا لا 
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التيمم على الجنب و الميتء و إذا أذن للجنب خاصّه وجب عليه الاغتسال أو أذن للميت وجب تغسيله به و يتيتمم الجنب. 


و إذا أذن للجنب أن يتصرّف فيه كيف شاء أو كان الماء مباحاً أوَلياً فيقع التزاحم حينئذ بين وجوب غسل الجنابه على المكلف و 
بين وجوب تغسيل الميت. لأمنّه واجب عليه أيضاً وجوباً كفائياً؛ و حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر من الأهميّه أو احتمالها 
فتقتضى القاعده أن نكوق المكلت حرا نين الأمزدة: 

وَاعَيْنَ هذا النياة راق عند «الاحظه النسه دين التب:ؤ المحداث بالحدك الأصدر: 

و أما إذا دار الأمر بين الجنب و المحدث بالحدث الأصغر فهو مثل سابقيه إِنَا أن المالكك إذا أذن لهما فى التصرف أو كان الماء 
مباحاً أَوَلِاً لم يقع بينهما تزاحمء إذ لا معنى للتزاحم بين التكليفين المتوجهين إلى المكلفين» بل يجب التسابق حينشذ فمن سبق 
إلى أخذه فهو له و يتمكن من الماء فيجب عليه الاغتسال أو الوضوء. و أمّا إيثاره الآخر على نفسه فهو و إن كان يظهر القول به 


من المحقق الهمدانى (قدس سره) للق نا أنه أمر لا وجه له فإنّه بعد : تمكنه من الماء و وجوب الوضوء عليه لا مسوغ لويثاره 
الآخر على نفسه و إن كان الآخر جنباً و مأموراً بالاغتسال, فيتيمم لا محاله. 


و إذا تساووا فى الأخذ لم تجب الطهاره المائيه على الجنب و لا على المحدث بالبحناك الأضتغرة عله تمكنهها سق المانه عنام 


تقتضيه القاعده. 


و أمَا المقام الكَانى: فقد استدل القائل بتقدم الجنب و تيمم العتقو المحدة بالحوك الام وجو أوناسسهنا ١‏ طعي 


عبد الرحلن بن أبى نجران: «أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلائه نفر كانوا فى سفر أحدهم جنب و الثَانى 
ميت و الثالث على غير وضوءء و حضرت الصلاه و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: 
يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم اذى هو على غير وضوءء لأن غسل الجنابه فريضه و غسل الميت سنّه و التيمم للآخر 
جائز) .)73١‏ 


.18 مصباح الفقيه (الطهاره): 209 السطر‎ )١( 
.١ ح١8 الوسائل “: ه/ال/ أبواب التيمم ب‎ )1( 
ع٠ ص:‎ ٠ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


وزو حكن الحون بإنساقا إلى لفقا دعدة مسدودره عسي ف عد ادن اه أن كد افع ووه سندنه لوباك أن 
الحسن الرضا (عليه السلام) و ذكر نحوه. غير أنّه قال: و يدفن الميت. و لم يشتمل على لفظه «بتيمم) .)١١‏ و قد ذكروا أن هذه 
و الكلام يقع فى مقامين: فى سند الروايه» و فى دلالتها. 

الأول فى سد واه 

وقد تلق الأيحاب هذه الرؤابه القهه: وعرهها كلانه صعرنا عل كلامه بالستح حم إلا أن للسافقه فها مانا واسعاءءو 


ولك لآنالصدوق رواها باساذه عن عد اسان يذ أ دزا ف لاووو له ظر كان مهاف لبذ 


أخدههاء عع عله ب الحدين عن "الصفار تفع أحمد ب محعدارن عسن عن انق أن تر ان 11 
ا 
وثاليهها: عن آبية عن سعد بن عيق الله عق أحسداين محمد بن عيسى عنه انو قد رؤاها'عق ابن ' أبئ تجران ال سال أب الحسق 


و رواها الشيخ بإسناده عن 


و للشيخ طريق صحيح إلى الصفار «8) و هو رواها عن ابن أبى نجران أنه قال: حدثنى رجل قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه 
السلام) 0 


وحيث إن لا نحتمل تعدد الروايه لاتحاد ألفاظهما بتمامها سوى اشتمال إحداهما على لفظه «بتيمم» بعد قوله: «و يدفن الميت' 


دون الأخرى, و هذا لا يستوجب الحكم بتعدّد الروايه. 


"99/1١١ :١ الاستبصار‎ 388/٠١9 :١ التهذيب‎ )١( 
577؟.‎ /89 :١ الفقيه‎ )1( 

(" الفقيه ؟ (المشيخه): /11. .4١‏ 

(6) الفقيه ؟ (المشيخه): /11. .4١‏ 

(8) التيديك: ١١‏ (المشيكه): 7 
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كما أن الراوى فيهما هو الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى نجران بناءً على وجود السقط فى نسخه الشيخ» حيث 
رواها باستاةم عن الميفارع حقلت عبس لأ عورا اسملا بن مكق بره عس: 


وهو القين جد افووف ان من نجران هذه الروايه لأحمد ثم هو للصفار تارهً بقوله: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه 
السلام)) "١‏ و أخرى بقوله: «حدّثنى رجل أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام)) «"» بل من المطمأن به أنهما روايه واحده 
نقلها ابن أبى نجران للراوى عنه بكيفيه واحده مردده فى أنّها مسنده أو مرسله. فبهذا تسقط الروايه عن الاعتبار لا محاله. 


ويدل على ذلك أن الشيخ و الصدوق (قدس سرهما) صرحا أن ما يرويانه عن أرباب الكتب و المصنفات إِنّما يرويانه عن 
كتبهم لاعن أصحابها بالمشافهه؛ فيتعين بذلكك اتحاد الروايه» إذ لا نحتمل أن يروى الصفار فى كتابه هذه الروايه مر نين» مسئده 
تاره و مرسله اخرىء بل الروايه واحده رويت بكيفيه 


واحده لم تعلم أنّها هى المسنده أو المرسله. إذن تسقط الروايه عن الاعتبار كما مرّ. 


و يؤيد ما ذكرناه: أنْ المذكور فى الاستبصار 70 و التهذيب «» و كذا فى الوافى «0 إِنْما هو أبو الحسن (عليه السلام) فقط. و 
إنْما زيد عليه الرضا (عليه السلام) فى الوسائل و لعله من جهه تعدد النسخ و اختلافهاء و أبو الحسن إذا أطلق فهو منصرف إلى 


موسى ابن جعفر (عليه السلام) و أى معنى لنقل روايه عنه مسنده و مرسله. 


على أق انق أ القع اقامرة احلةة ال واه وهر قر الوواتشجدل وق ع عية النشافتى فون تقدحقه رعو اكيز هده الووانات 


إِنّما هو بطريق عاصم.ء الراوى لكتاب محمّد بن قيس. 


)١(‏ الألفاظ مغايره لما فى المصدرء لكنه ليس بمهم. 

(1) الألفاظ مغايره لما فى المصدرء لكنه ليس بمهم. 

(9) الاستبصان 87113 

.580/١١9 :١ (ع) التهذيب‎ 

(0) الوافى ©: 229/ أبواب التيمم» باب أحكام التيمم ح 87. 
(©) رجال النجاشى: 770/ 277. 
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وقد ذكروا فى ترجمته أنه من أصحاب الرضا (عليه السلام)» و لم يثبت دركه موسى ابن جعفر (عليه السلام)» و لم نعثر على 
روايته عنه (عليه السلام) بعد الفحص و الاستقراءء نعم له روايه عن الجواد (عليه السلام) رواها فى أصول الكافى 3 الى 8م على 
اختلا.ف الطبعتين كما أنّ له روايه عن أبى الحسن (عليه السلام) فى الجزء الأول 03١‏ إلا أن المراد به الرضا (عليه السلام) انه 


كان من أصحابه» فعلى هذا تنحصر روايته عن موسى بن جعفر بهذه الروايه الواحده مع كثره روايته جدًاً. 


و هذا يؤكد الإرسال و أنّ الصحيح هو نسخه الشيخ و أنّ المراد بأبى 


الحسن هو موسى بن جعفر (عليه السلام) و قد رواها عنه بواسطه, و سقطت تلكك الواسطه فى كلام الصدوقء فيحمل كلامه 
(قدس سره) على هذا النحو لا محاله؛ هذا. 


وخدل عل ساروا أنه لا وجه لنقل الروايه مرسله عن الإمام المتأخر مع كونه راوياً لها مسنده عن الإمام المتقدم عليه؛ نعم 
لو كان الأمن مكمسا يان كان الإرسال فيما يرويه عن الإمام السابق و الإسناد عن الإمام المتأخَر لم يكن التعدّد ببعيد. 


و كيف كانء فمن المطمأن به كونها روايه واحده نقلت بكيفيه واحده بل و عن إمام واحدء و وقع الاشتباه فى الإسناد إلى الرضا 
(عليه السلام) من جهه التعبير يأف الحسنء الظاهر فى الكاظم (عليه السلام) عند الإطلاءق» و حيث إِنّها مردّده بين الإرسال و 
الأسناد لا يمكننا الاستدلال بها بوجه. 


على ”1 أن روايه الصدوق فى نفسها مما لا يمكننا العمل على طبقهاء و ذلكك لأنّ الماء المفروض فيها لا يمككن أن يكون ملكا 
للجنبء و إِلّا فلا-وجه للتوقف فى تقديمه على الميت و غيره كما تقدّم و لا ينبغى السؤال عنه بوجه. فلا بدٌ من فرض الماء 


مشتركاً بينهم؛ و معه كيف ساغ للمحدث اناك لامر السك نو الوقوه أن يعطى ماءه 


:٠١ ح 58. و لروايته عن أبى الحسن (عليه السلام) موارد اخرى. راجع المعجم‎ ١ ؟؟/ أبواب مقدّمه العبادات ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 
ا‎ 


(1) لعل المناسب شروع المقام الثانى من هذه الفقره. 


للجنب و يتيمم» فهل يجوز ذلكك فى غير مورد الروايه حتّى يجوز فيه؟ لوضوح أنه مأمور بالوضوء و لا يسوغ له التيمّم بوجه. 


هذا. 


غلن أن مفروضن الروايه كاه أن بلحق بالمعمبات» لآن 


فرض اجتماع جنب و ميت و محدث بالأصغر فى مورد واحد مع اشتراكك الماء بينهم لا يزيد عن حاجه أحدهم أمر لا يكاد 
يتحقق فى الخارجء لأسن غسل الميت مركب من أغسال ثلا-ثه» فكيف يمكن فرض الماء وافياً بتلكك الأغسال الثلاثه ولا يزيد 
عنها و لو بكف واحده يكفى للوضوء فإنّه لا يحتاج إلى أزيد من غرفه واحده من الماء؟ ففرضه على نحو الدقه بحيث لا يزيد 
على الأغسال بغرفه ليس له تحقق فى الخارجء بل هو من المعميات فدلالتها مخدوشه أيضاً. 


هذا على أن غساله الوضوء مما لا إشكال عندنا فى طهارتها و جواز استعمالها فى رفع الخبث و الحدثء و لا مانع من جمعها فى 
إناءِ ثم يغتسل الجنب بها أو يغسل الميت بهاء هذا كله. 


على أنّها معارضه بصحيحه أخرى عن أبى بصير يأتى التكلم عليهاء حيث دلّت على عكس ما اشتملت عليه الروايه المتقدمه. 
لأنها رججحت الوضوء و أمرت الجنب بالتيممم. فروايه ابن أبى نجران ممّا لا يسعنا الاعتماد عليها بوجه. 


المقام التثانى: فى دلاله روايه ابن ابى نجران. 


التيمّم للآخر إن كان هو المشروعيه فهو كذلك فى الجنب أيضاًء لأنّه يتيمم عند فقدانه الماء. 


ثم إِنْ الوضوء مثل الغسل فى كونه فريضهء لاستنادهما إلى نص الكتاب» نعم غسل الميت سنّه. إذن فما المرجح لغسل الجنابه 
على الوضوء؟ و عليه لا يمكن حمل ذلكك على التعليل و لا بد من حمله على التعئد المحض. 


كر جيلة ف الزواءات: 


و من جمله الروايات: ما رواه أبو بصير قال: 


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم كانوا فى سفر فأصاب بعضهم جنابه و ليس معهم من الماء إِلَا ما يكفى الجنب لغسله 
يتوضؤون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضؤون؟ فقال: يتوضؤون هم و يتيتمم الجنب» )١١‏ و هى على عكس 
الرواتة السابقة 


و الظاهر أن سندها صحيح, لأن و هيب بن حفص و إن كان مردّداً بين الثقه و الضعيف إلا أن الظاهر كونه الثقه فى سند الروايه. 


لشهاده النجاشى على أن الراوى لكتاب و هيب بن حفص هو محمد بن الحسين "١‏ مثل ما فى هذا السند. 


هذا على أن الظاهر أن (و هيب) شخص واحدء لا أنه متعدد أحدهما موثق و ثانيهما ضعيفء و ذلك لأن منشأ توهم التعدد أن 
النجاشى عنون و هيب بن حفص الجريرى و وثقه و قال فيه: إن له كتباء و عدّ جمله منها و قال: يرويها عنه محتّود بن الحسين» 
فقال النجاشى: أو النخاس. ذكره سعد «”) أى سعد بن عبد الله الأشعرى فتوهّم من هذه العباره إن الكاين عن الخريرف وان 


النجاشى قد وثق الجريرى دون النخاس. 


و لكن الصحيح أن الأمر ليس كما توهمء بل مراد النجاشى من قوله: ذكره سعد أن توصيف و هيب بن حفص بالنخاس مذركور 
فى كلام سعد لا أنّه شخص آخر ذكره سعد. فهو رجل واحد قد يذكر موصوقاً بالنخاس كما ورد فى كلام سعد بن عبد اللّه و 


قد يذكر من دون توصيفه بالنخاس. 


و يدل على ذلك أن الشيخ ذكر فى فهرسته وهيباً و وصفه بالنخاس 25 و لم يذكر 


)١(‏ الوسائل *: 79/8 أبواب التيمّم ب 8١ح‏ ؟. 


(5) لاحظ رجال النجاشى: 81 


حيث لم ترد فيه هذه الشهاده» نعم ذكر ذلك الشيخ فى الفهرست: *177/ /8/. 
(*») رجال النجاشى: ١”ا8.‏ 


(ع) لاحظ الفهرست: /1١177*‏ /8/. 
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غيره. و وجه دلالته: أنه من البعيد غايته بل لا معنى لتعرضه إلى غير الموثق مع تركك التعرّض للموثق الْذى هو صاحب الكتب و 
المؤلفات. 

ا :. 
كما أن الشيخ لم يتعرّض فى رجاله إلا إلى و هيب بن حفص الجريرى ١1١‏ و ذكر أن الراوى عنه سعد بن عبد الله و محمد بن 


الحسين و لم يتعرّض لغيره» فلو كان هناكك شخص ثانٍ مسمّى بهذا الاسم لذكره؛ فان كتابه موضوع لذكر الرواه و عدّ الرجال و 
لا وجه لتركه. 


و دعوى أن الشيخ لعله لم يقف على و هيب النخاس و لذا لم يتعرّض له فى كتاب رجاله؛ مدفوعه بأنّ الشيخ بنفسه روى فى 
التهذيب روايه عن و هيب الموصوف بالنخاس «7 فهو عالم به» و لو كان شخصاً ثانياً غير و هيب المطلق لذكره. 


فتحصّل: أنْ كلام الشيخ (قدس سره) فى فهرسته و فى رجاله قرينتان على وحده الرجل فقد يطلق الاسم و قد يقد بالنخاس. 


و يؤيده أن المسمى بهذا الاسم و هيب قليل غايته و لعله لا يتجاوز ثلاثه أشخاصء فإذا قد الاسم بابن حفص تضيق و صار أقل» 
و مع ملاحظه كونه فى طبقه واحده مع غيره المسمى بهذا الاسم يبعد جداً كونه متعدداًء فالظاهر أن الرجل واحد و هو موثق. 


ومن جمله الروايات: ما رواه الحسن التفليسى قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفى 
أحدهما أيَهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت 


سنّه و فريضه بُدئ بالفرض)» 39). 


و مفروضها و إن كان أمراً متصوراً و قد يتحقق خارجاًء لأن غسل الجنابه يحتاج 


(0) التهذيب 8: 71/ 76. و الوارد فيه: وهب بن حفص النخاسء لكن السيّد المقرّر له يرى فى المعجم :7١‏ /7717/ 171718 أن 


الصحيح هو و هيب. 
(؟) الوسائل *: */ال/ أبواب التيمم ب 8١ح‏ ". 


إلى ماء زائد ليس بمقدار ما يحتاجه الوضوء و قد لا يكون مجموع الماء وافياً لكل من غسل الجنابه و غسل الميتء إِلَا أن 
ضعف سندها لا يبقى مجانًا للتكلم فى دلالتها فان الجسن التفليسى لم يوثق إلَا بناَ على اتحاده مع الحسن بن النضر الأرمنى كما 
احتمل و يأتى الكلام عليه فى الروايه الآتيه إن شاء اللّه. 


و منها: ما رواه الحسين بن النضر الأرمنى قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون فى السفر فيموت منهم 
ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفى أحدهماء أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب و يدفن الميت. لأنّ هذا فريضه و 


هذا سنّه) .)١١‏ 

وهى ضعيفه سنداً أيضاًء لأمنّ الحسين بن النضر الأ-رمنى لم يوثق» نعم قد يحتمل أنه الحسن بن النضر لا الحسينء و أنه هو 
الحسة التفلسى قرئه اتحاف الرواشن ضير و كوت تفلسن مرك الأراقة: 

وفيه: أنّا لو سلمنا اتحادهما لا يمكن الاعتماد على الروايه أيضاًء لعدم ثبوت وثاقه الحسن بن النضر الأرمنى» نعم ذكر الكشى أن 


الحسن بن النضر من دون توصيفه بالأرمنى كان من أجلاء أصحابنا و من أصحاب العسكرى (عليه السلام) 25١‏ لكن لم يثبت 
كون مقصوده هو هذا الحسن الواقع 


فى سند الروايه» لأنّه من أصحاب الصادق (عليه السلام)» و إن أمكن بقاؤه حياً إلى زمن العسكرى (عليه السلام) إِلَّا أن ثبوت 


اتحادهما يتوقف على الدليل و هو مفقود. 


7 
و منها: روايه محمّد بن على عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له: الميت و الجنب يتفقان فى مكان لا 


يكرف ايه الماء إلا بقدر ما يكتفى به أحدهماء أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمّم الجنب و يغْسّل الميت بالماء؛ 070. 


.8 الوسائل *: */ال/ أبواب التيمم ب 18ح‎ )١( 

() رجال الكشى: 7ه 1١19‏ 

(9) الوسائل *: */ال/ أبواب التيمم ب 8١ح‏ ه. 
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[مسأله 14: إذا نذر نافله مطلقه أو موقته فى زمان معيّن و لم يتمكن من الوضوء فى ذلك الزمان تيمم بدلًا عنه و صلى] 


[1188] مسأله 18: إذا نذر نافله مطلقه أو موقته فى زمان معن و لم يتمكن من الوضوء فى ذلكك الزمان تيمم بدلًا عنه و صلَى و 
أكا إذا نذن يطلا لاعقيدا دهان :مصة:فالظاض وسوب الصين ]١[‏ إلى زهان إمكاة الرضوعء (1): 


و هى ضعيفه بالإرسال؛ و محموله على صوره ما إذا كان لشخص ماء يريد بذله لمن يحتاج إليه فهل الأولى أن يبذله للجنب أو 
يبذله للميت» و قد دلت على رجحان بذله للميت. 


و المتحصل: أنْ الأخبار ضعيفه و لا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعده فى المقام حسب بياننا له فى المقام الأوّل .0١١‏ 
العدز مق الماء فى تدر الثافلة 
)١(‏ إذا نذر صلاه نافله هل يجوز له الإتيان بها مع التيم أو لا؟ 


فد فكون التافله موقفه كسا لو هذ ر الإتبنان بنافله اللبل فى ليله ككذا و لم يشكن من العام فى 'تلكك الليله. ولا إشكال فى هله 
الصوره فى جواز التيمّم لأجلهاء لأنّْ التراب بدل الماء عند العجز 


عنه من دون فرق فى ذلكك بين الفريضه و النافله. 


و قد تكون النافله غير موقته أو موقته بوقت وسيع كما لو نذر أن يصلّى نافله إلى شهر. وفى هذه الصوره قد يتيمَم لأجل الإتيان 
بالنافله لعدم تمكنه من الماء فى الوقت الّذى يريد الإتيان بها لمرض و نحوه. كما لو تيمم بعد طلوع الشمس و قبل الزوال حيث 
لا غايه للتيمم حينئذ سوى الإتيان بالنافله. 


ولا إشكال فى بطلان التيمّم و عدم جواز الإتيان بالنافله بهذا التيمم؛ لأنّه و إن كان مدلااعق: الجاء إلا أنه نول عقن العم عم 
الطهاره المائيه لا مطلقء و المكلف 


]١[‏ بمعنى أنّه لا يجوز التيمم لتلكك النافله» و أمَا إذا كان متيمماً فى نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها و إن كان التأخير أحوط. 


ام د كد لا لح دو ا ل ا ا و 
الخاصّه منه و ا ل مر ل لك دي ا ا ل وي 
الحضه. 


التيقم لغايه هل يسوغ غيرها مع ارتفاع الفقدان فيه؟ 


و قد يكون المكلف متيمماً لغايه مسوغه له كما لو عجز عن الطهاره المائيه لصلاه الفجر فتيمّم لأجلها ثم بعد ذلكك أراد الإتيان 
بالنافله فهل يحكم بصتحتهاء لأنّه كان متطهراً على الفرض و طهارته طهاره صحيحه فلا مانع من الإتيان 


بطهارته بكل ما هو مشروط بها و منه النافله المنذوره أو لا يجوز؟ 
قد يحتمل جواز الإتيان بالنافله حينئذ» لما عرفت من أن المكلف متطهر. 


إِنَا أنْ التحقيق عدمه. و ذلكك لما أوضحناه فى مسأله التيمّم لضيق الوقت 0١١‏ أن وجدان الماء و فقدانه أمران إضافيان نسبيان» 
قفد يكون المكلق قاقد للماء بالنسيه إلى غابه كضلاه القريقيه الى باق وقتها وه ؤاجد له بالسية إلىغانه أخرئ كقزاءة 
الثرا كن خوك الشبحه وير هحاء او دكوق وهنا بالتسه لق الوقيوة و فافدا بالنممة إلى التدل»: 


و عليه فالمكلف فى المقام و إن كان فاقداً للماء بالنسبه إلى صلاه الفجر لفرض عدم تمكنه منه فى وقتها إِلَا أنّهِ واجد للماء 
بالنسبه إلى النافله لسعه وقتها مثلًا و ارتفاع المانع عن الماء قبل انقضاء وقتهاء فلا يجوز معه الإتيان بالنافله به لما تقدّم من عدم 
جواز البدار مع العلم بارتفاع العذر إلى آخر الوقت «07. هذا كله لو علم بارتفاع عذره قبل انقضاء وقت النافله. 


() فى ص 189. 
)١(‏ تقدّم فى ص 75". 


و أمّا لو شك فى ارتفاعه فى آخر الوقت أو عدم ارتفاعه أو اطمأن بعدم ارتفاعه فلا شبهه فى جواز البدار و الإتيان بالنافله 
بذاك التيمّم الصحيحء لأنّ الاطمئنان حيجه شرعيه أو لاستصحاب البقاء و عدم ارتفاع العذر. و قد تقدم أن البدار مع البامن عق 
ارتفاع العذر مما لا إشكال فى جوازه .)١١‏ 


إلا أنه إنّما يجزئ فيما إذا لم يرتفع العذر إلى آخر الوقتء و أما لو ارتفع بعد ذلك فلا بدّ من الإعاده؛ لأنّ الأمر الظاهرى كما 
فى صوره الشكك و الاعتماد على الاستصحاب أو الأمنالشالي كاف صوارة 


الاطمئنان بعدم الارتفاع لا يجزئ عن الأمر الواقعى. 
توضيح لما ذكرناه فى هذه المسأله: 


آنا قدمناسانقا أن السسقادد مق الآبة السار كه و الأعبار أن مشروعيه التيمم إنما هى فى صوره فقد الماء فالمأمور بالتيمم إِنّما هو 
القاقذ قلر كنا تحن و هذه الأدله لمتعنا غن البنداراق أوحينا الصبر و الانتظار إلى آخر الوقت ليظهر أنه فاقد للماء حتى يتيمم أو 


هو واجد حتى يتوضاً. 


وقد خرجنا عن ذلكك بمقتضى الأخبار الوارده فى جواز البدار «7) حيث جوّزته على التفصيل المتقدٌّم من دلالتها على الجواز 
مطلقاً أو فى صوره اليأس عن الوجدان على الكلام بين الأصحاب 0”. 


فلو تيمم فى موارد مشروعيه البدار ثم بعد ذلك وجد الماء لم تجب عليه الإعاده بمقتضى الأخبار الدالّه على عدم إعاده الصلاه 


المأتى بها مع التيمم الصحيح. 


إلَا أنّ تلك الأخبار بين ظاهر و صريح فى الاختصاص بالصلوات اليوميه؛ و قد اشتمل بعضها على أنه إذا خاف فوت الوقت .... 
و من المعلوم أنْ الوقت إِنّما هو متحمّق فى الصلوات اليوميه لا-فى غيرها. إذن لا دليل على جواز البدار و عدم وجوب الإعاده 
فيما لو أتى بالصلاه المنذوره بالتيمم بداراً لليأس عن الظفر بالماء أو 


."78 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل : 88"/ أبواب التيمم ب .١8‏ 

() تقدّم فى ص ؟7". 
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[مسأله 9؟: لا يجوز الاستئجار لصلاه الميت ممّن وظيفته التِيمَم مع وجود من يقدر على الوضوء] 


]١١21/[‏ مسأله 9 لا يجوز الاستئجار لصلاه الميت ممّن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان 
قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيممء فعليه التأخير إلى التمكن مع سعه الوقت» بل مع ضيقه 
أيضاً يشكل كفايته فلا يتركك مراعاه الاحتياط .)١(‏ 


ارتفاع العذر إلى آخر الوقتء بل لا بد من الإعاده فى الصورتين كما قدّمناه. 


ولا محال التدعت ف .عراف السداوتق السبلاالعدؤنه ا الفرفية: و خرهنا بالمطلقات النوالمعلى أنزث النادوارة الصبعد 
واحد 01١‏ و ذلكك لأنّْها إنّما تدل على كفايه التيمم المشروع فى الدخول فى الصلاه أو غيرها مما هو مشروط بالطهاره لأن 
معناه أن الآ-مر بالطهاره المائيه هو الى أمر بالطهاره الترابيه» و قد فرضن أُنّها إِنّما تجوز للنافله «27 و لا تكون مشروعه لواجد 
الماء لتكون. تدا عن الطهارة الماقة: 


فلا إطلاق لها لتشمل الواجد أيضاًء و إِنّما هى تدلّنا على أن التيمئم كالوضوء فى موردهماء فكما أنْ الوضوء لازم على الواجد و 
لا يشرع فى حق الفاقد. كذلك التيمّم مشروع للفاقد و لا يشرع فى حق الواجد بوجه. و لا دلاله لها على البدليه فى موارد عدم 


مشروعيته بوجه. 
المأمور بالتيمقم هل يصح استئجاره لصلاه الميت؟ 
(1) هذَه المساأله تعى على أمرين: 


احدهما: ةا تلاطامدقن محلة اجن | انال الأدن المت كن لى اشم سير وان بو اليه بز لا يقل اناق الدكلش 
بالعمل الواجب على غيره بقصد الامتثال. 


و ذكرنا أن الأجير فى الغبادات إنّما يمتغل الأمر المتوجه إلى .تفسة لآ الأمر المتوجه 


.١5 الوسائل “: «86/ أبواب التيمم ب 2# 37 ذيل ب‎ )١( 
9)الغل المنتاست:اللفاقد؛‎ 

() لم نعثر فى مظانه» لاحظ لاف ا ار الفقه ؟: 1517. 
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إلى المنوب عنهء حيث إن تفريغ ذمّه الأخ المؤمن من الديون من الأمور المستحبه على المكلفين و لا سيما إذا كان من أقربائه 


و هذا أمر متوجه إلى المؤمنين الّذين منهم النائب» لا أنه متوجه 


إلى المنوب عنه. و إذا آجر المؤمن نفسه للعبادات الواجبه على الغير تبدل هذا الأأمر الاستحبابى بالوجوبى و صار تفريغ ذمّه 


و بهذا دفعنا الإشكال فى الاستئجار للعبادات من أنْ الأمر الناشيئ من الإجاره أمر توصلى لم يؤخذ فيه قصد القربه بوجه. 


وجعاضنا الحواسة أن النادية اماه متعةإلن اترشباق عل الأعر الإتعارى ونقن كان سكي فق تسد و اقلت الل 


الوجوب بعد الإجاره. 


وكالنيي اا جنا وخ الماك عن السك عن ا لينانو انحن خلج المكلفين وجوبا 40135 الاد فوحة إلى الطبع دو 
لشخاس ومن مالو يكن أحد م اا داب رمتعم الله لالم نومك 

من الظهاره المائيه؛ نظير ما لو عجز عن القيام فلا تصح منه الصلاه؛ لوجود من يتمكن من القيام؛ و المأمور هو الطبيعى دون 
لكام 


نعم إذا فرضنا أنه لم يوجد هناك من يصلَّى مع الظهاره المائيه لا-لأجل عدم كون الماء ميسوراً لهم؛ بل لأنّهم لا يصلون 
باختيارهم و لو للعصيان صيح للعاجز عن الماء أو عن القيام أن يتصدّى للصلاه عن الميت. 


واوا كر قار الاي بوت ا ادك و بواجي ادي ل الاو او مويه الى باجا لكوع 
يسقط عن ذمّتهم بقيام أحدهم به» و قد عرفت نهنا الاس التشتسي دو الدىئ تعلق به الوجوب عند الاستئجار. 


و عليه إذا فرضنا أن أحداً لا يتمكن من الوضوء لم يصح استئجاره للصلاه عن الميتء لأن المأمور هو الطبيعى و هو واجد للماء 
و غير فاقد له لينتقل الأمر إلى 


بدله و خصوص الفرد ليس بمأمور على الفرض. 


كما أله إذاظرا العيدوغى الطيارة الماقيه بهن انقفما ره وضع غليه تاعس الضلة 


(9) التعاسي: مككهبن اضيا كناف 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0306 ص: ع 
[مسأله :!"٠‏ المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه] 


]١١128[‏ مسأله :٠‏ المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيمّمه ]١[‏ بالنسبه 
إلى حرمه المكث و إن بطل بالنسبه إلى الغايات الأخر فلا يجوز له قراءه العزائم و لا مس كتابه القرآنء كما أنّه لو كان جنباً و 
كان الماء منحصراً فى المسجد و لم يمكن أخذه إِلَّا بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول و الأخذ كما مرّ سابقاء ولا يستباح له بهذا 


التيمّم إِلَا المكث فلا يجوز له المسّ و قراءه العزائم .)١(‏ 
[مسأله :١‏ قد مرّ سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث] 


]١١124[‏ مسأله :١‏ قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث 
قدّم رفع ]١[‏ الخبث و تيمم للحدث؛ لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء فى الغسل أو الوضوء و جمع الغساله فى إناء نظيف لرفع 
الخبثء و إِلَّا تعين ذلكك, و كذا الحال فى مسأله اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغرء بل فى سائر الدورانات (؟). 


إلى زمان التمكن من الماءء بل لو لم يتمككن من التأخير لضيق الوقت أو لعلمه بعدم ارتفاع عذره إلى آخر الوقت كشف ذلكك 
عن بطلان إجارته فى المقدار الّذى لم يتمكن من إتيانها مع الوضوء. 


كل ذلكك لماعرفت من أن المأمور بالعمل هو الطبيعى و هو متمكن من الطهاره المائيه» فلا يصح العمل من الفرد العاجز عن 
بعض شرائطه» اللّهمّ إلا أن لا يوجد من الطبيعى فرد يقوم بهذا العمل فيجوز حينئذ استئجار الفاقد للماء باعتبار أن الطبيعى فاقد له 
أو أن غيره لا يقوم بذلكك العمل. 


)١(‏ قدّمنا الكلام فى هذه المسأله ١‏ فليلاحظ. 


(1) قدّمنا الكلام فى هذه 


المسأله ١؟)‏ 82 كما يأتى. 


]١[‏ قد م أنه من فاقد الماء و أنّه لا يجوز له المكث فى المسجد. و به يظهر حال بقيه المسأله. 


.]182 قد مر حكم ذلكك [فى المسأله‎ ]١[ 


(0 فى ص .18١‏ 
(0) فى ص 68ل لاع. 
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[مسأله 7"!: إذا علم قبل الوقت أنه لو آخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يِتيمَم به] 


]١١7١[‏ مسأله 9: إذا علم قبل الوقت أنه لو آخر التبقم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيتمم به فالأحوط أن يتيئم 
قبل الوقت [ الاي خرف غير الصبااة فى الوقت و يبقى تممه إلى ما بعد الدخول فيصلَى بهء كما أن الأمر كذلكك بالنسبه إلى 
الوضوء [؟] إذا نكت قل ارفاك و عله يعد # يده دوعا على الأحرظ كنايه أخرى لكوت على (لطيافه 007 


[مسأله 1"9: يجب التيمّم لمن كتابه القرآن إن وجب] 


]1١01[‏ مسأله *: يجب التيمم لمسّ كتابه القرآن إن وجب كما أنه يستحب إذا كان مستحباًء و لكن لا يشرع إذا كان مباحاً» 


نعم له أن يتيمم لغايه أخرى ثم يمسح المسح المباح (7). 


)١(‏ هذه المسأله ١١‏ و المسألتان اللّتان قبلها قد تكلمنا فيها سابقاً فلا نعيد. 
و قد ذكرنا فى المسأله الأولى أنه لا يجوز التيمم لأجل المكث فى المسجد فى مفروض المسأله. 

و ذكرنا فى المسأله الّانيه أنه لا.وجه لتقديم الظهاره من الخبث على الطهاره من الحدثء نعم أضاف فى المقام أن الحكم 
بتقديم رفع الخبث إِنْما هو فيما إذا لم يمكن صرف الماء ذ فى الغسل أو الوضوء و جمع الغساله فى إناء نظيف لرفع الخبثء و إلا 


تعن ذلكة. 


و كذلك الحال فى المسأله الثالثه التى فرضت اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالحدث الأصغرء بل فى سائر الدورانات؛ و 


الأمر كما أفاده. 
وجوب التيمم لمس كتابه القرآن 


(؟) قد ذكرنا غير مرّه أن عباديه الطهارات الثلاثه لم تنشأ عن الأمر الغيرى المتعلق بها الناشئ عن الأمر النفسى بما يتوقف عليهاء 
وذلك: 


]١[‏ بل لا يخلو من قوّه. 


]١[‏ عدم الوجوب بالنسبه إليه أظهر. 


.7١7 :8 و فى شرح العروه‎ ٠١5 تقدّم البحث عنها فى ص‎ )١( 


أمَا أوَلَا: فلعدم وجوب المقدمه و عدم كونها مأمور بها بالأمر الغيرى على ما فصّلناه فى محله .01١‏ 
و أمَا ثانيً: فلأنه على تقدير الالتزام بوجوب المقدمه فهو أمر توصلى لا يعتبر فيه قصد الأمر و الامتثال. 


بل العباديه فى الطهارات نشأت عن الألمر الاستحبابى النفسى الثابت عليها فى أنفسهاء لأنّها أمور راجحه و مندوب إليها فى 
الشوبعة المقدسةفالعاديه مأخوذة فنها سابقاً عل | أمرها الغرئ» فين عخادات جعلتك مقدمه لغاناتهاء فللا يفرق فى استحانها و 
مشروعيتها بين أن تكون غاياتها واجبه أو مستحبه أو مباحه. 


0 
نعم العباديه لا تتوقف على قصد الأمر و حسب. بل تتحقق بالإتيان بالعمل و إضافته إلى الله سبحانه نحو إضافه و عليه إذا كانت 


الغايه واجبه أو مستحبّه كفى فى صبحه الطهارات الثلا-ثه و عباديتها الإتيان بها بعنوان كونها مقدمه للأمر الراجح أى لأجل 
التوصّلى بها إلى أمر محبوب فإِنّه نحو إضافه إلى الله و موجب لأن تكون عباده مقربه إلى الله سبحانه» و هذا يختص بما إذا 


كانت الغايه واجبه أو مستحته. و لا يتحقق فيما إذا كانت الغايه مباحه. 


و لعل نظر الماتن (قدس سره) إلى ذلكء و هو ما إذا أتى بالطهارات بعنوان كونها مقدمه من دون قصد غايه أخرى من غاياتهاء 


فلو كان نظره الشريف إلى ذلكك صحُ التفصيل بين ما إذا كانت الغايه واجبه أو مستحبه و بين ما إذا كانت مباحه. 


و على هذا يمكن أن يقال بصبحه الطهارات و عباديتها إذا كانت غايتها مباحه حَتّى إذا أتى بها بعنوان كونها مقدمه. و ذلك لأنّ 
الإتيان بها مقدمه للمباح ليس بمعنى كونها مقدمه لذات المباح, فإنّهِ فى ذاته لا يتوقف على التيمم أو غيره» 


بل المراد الإتيان بها مقدمه للمباح بما أنه مباح» و من الظاهر أن المس المباح إِنّما هو المس حال الطهاره فإنّ المس فى غير 
حال الطهاره محرم, فيرجع الإتيان بها مقدمه للمباح بوصف كونه 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ؟: ع"©. 
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مباحاً إلى الإتيان بها مقدمه لارتكاب غير المحرم و فراراً عن المبغوض المحرم و هو المس حال الحدثء و هذا أمر راجح أيضاً 
و مقرب و نحو من الإضافه إلى الآمر سبحانه و هو كافٍ فى صبحتها و عباديتها. 


إذن لا فرق فى عباديه الطهارات بين كون غاياتها مثل المس واجبه أو مستحبه أو مباحه. هذا. 


وقد يفال :057 أن إتتان الطيارات العلاثه مقدمه للسن الوالعت أو المشي لا وجب :صتهها و كونها غاذه ةو ذلكك لأنها 
ليست مقدمه للمس الواجب أو المستحب أو الجائز» و نعبّر عنها بالجواز بالمعنى الأعم. 


بل الطهاره مقدمه لجواز المس بالمعنى الأعم إذ لولا كونها لم يكن المس جائزاً فلو أتى بها مقدمه للمس الجائز لم تصح إذ لا 
مقدميه لها للمسء بل لا بد من الإتيان بها لغايه أخرى من غاياتها حتّى يكون متطهراً فيجوز له مس الكتاب العزيز حينئذ. 


ويوفه: أؤلاء أن المستغاد مق الأدله أن للمس قسمين و حصّتين: إما جائز بالمعنى الأعم أواغير كايو اللها« مقمه التعطية 
الجائزه» فتكون الطهاره قيداً للجائز و مقدمه له لا أنّها قيد للجوازء فلا مانع من الإتيان بالظهاره لكونها مقدمه للحضّه الجائزه من 
المي 


وأثانا: :أذ كو الطيلاوه متو للج ادحو الجاة أمز غير معقول فى تنه لآث الظيارات ذا كانة قدا الوتجوية أر الانقجانة 
أو الجواز لم يكن وجوب قبلهاء و إذا 


لم تكن الطهاره واجبه فيجوز للمكلّف تركهاء إذ لا يجب عليه إيجاد ما هو مقدمه للتكليف. فأى داع للمكلف لإتيانه بها؟ 


فجعل الطهاره قيداً و مقدمه للوجوب أى الجواز بالمعنى الأعم يفضى إلى عدم وجوب الطهاره؛ و مع عدمها لا يجب المس» و 
هذا لتك لأن المقروقن 0١‏ الحس راحب 


.884٠ :© و القائل هو السيد الحكيم (ره) فى المستمسكك‎ )١( 
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[مسأله 6"!: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهه فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشره] 

.)١( مسأله *: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهه فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشره‎ ]١777[ 


و إن كان على المتعارف لا يبعد 


و دعوى: أن الطهاره و إن لم تكن مقدمه للواجب لأنّها مقدمه للوجوب فلا تكون واجبه من تلكك الناحيه إلا أنّها واجبه الإتيان 
عمد لأنها مقدّمه لتحصيل الغرض الملزم فى المس الواجبء و كما أن الإتيان بالمقدمه لازم لتحصيل الواجب كذلك هو لازم 
متدقعه بن إذا أتكرنا وحوت الدس لكوق الورجوب نتوقفا على الطيازات هقان الطيهارات مقندىي للوسون لآ الوانضيه فمن أبن 


نستكشف كونه ذا ملاكك و غرض حتّى يجب علينا تحصيلها؟ 


على أنا لو سلمنا أنَّ المس ذو ملا-كك و غرض كفى ذلكك فى عباديه الطهارات إذا أتى بها توصدًا إلى غرض المولى و ما فيه 
الملاك, لأمنَ الإتيان بالمقدمه بما هى مقدّمه أى للتوصّل بها إلى الواجب كما أنّه كافٍ فى عباديتها و كونها مقريه لأنّه نحو 
إضافه إلى الله سبحانه كذلك الإتيان بها مقدمه للغرض اللّازم تحصيله جهه مقربه و محسنه. و هى نحو إضافه إلى الله و كافيه 
فى عباديه الطهارات. 


فلا حاجه إلى إتيانها بغايه أخرى كما يرومه المدعى, و معه تكون الطهاره قيداً للمس الجائز و هو ما فيه 


العف لا قدا الحؤان كه لعل ةطاهو. 


فالمتحصل: أن الإتيان بالطهارات بداعى أمرها النفسى أو بداعى كونها مقدّمه يوجب عباديتها إذا كانت الغايه واجبه أو مستحبّه. 
و كذلك الحال إذا كانت الغايه مباحه كما مرّء من دون حاجه إلى إتيانها بغايه أخرى كما يروم المدعى. 


يجب رفع الحواجب فى صححه التيمم 


(1) إذا كان الشعر متدلياً على الجبهه و الوجه, كما فى الْنّْساء و بعض الرجال فيجب رفعه للتيمم؛ و الوجه فيه هو ما قدّمناه من أن 
التيمّم يعتبر فيه مسح الجبهه 
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كفايه مسح ظاهره عن البشره )١(‏ و الأحوط مسح كليهما. 


التى عبرت الأخبار عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين ١١‏ على ما تقدّم تفصيله 7١‏ و إن لم يرد لفظ الجبهه فى شىء منها. 


وقد عرفت أن الواجب صدق مسح الجبهه عرفاء و مع كون الشعر زائداً على المتعارف و متدلياً على الجبينين لا يتحقق المسح 
المأمور به و هو ظاهر. 


)١(‏ كما إذا لم يحلق رأسه عشرين يوماً أو شهراً أو أقل أو أكثر. و ما أفاده (قدس سره) من كفايه مسح ظاهره حينئذ هو 
الصحيح. 

وذلك لأنٌ المراة بالوجة الوااجب مسبحة هو ما يواتعة "نه الإنسان و لا إشكال :فى أن النقدار المتعارف من الشعر الؤاصل إلى 
الجبهه مما يواجه به الإنسان» فيكفى مسح ظاهره عن مسح نفس البشره. 

هذا على أنَا لو لم نتمكن من استفاده كفايه المسح على المقدار المتعارف من الشعر المتدلى على الجبهه من النصوص كفانا فى 


ذلك السيره المستمره المتصله بزمان المعصومين (عليهم السلام)» لأن اشتمال الجبهه على المقدار المتعارف من شعر الرأس و لا 
سيما فى أهل البوادى و 


القرى الّذين قد لا يحلقون رؤوسهم شهرين أو شهوراً هو أمر متعارف عادىء فلو كان رفعه لازماً لوجب التنبيه عليه فى الأخبار, 
ولم ترد فيه إشاره إلى ذلككء نعم الأحوط أن يمسح كليهما كما ذكره الماتن. 


.١17 201١ الوسائل ": 88// أبواب التيمم ب‎ )١( 

(؟) فى ص 7358 فما بعد. 
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[مسأله 4!: إذا شك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التِيمم] 


[1178] مسأله 7 إذا شكك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل فى وجوب الفحص حتّى 
يحصل اليقين )١(‏ أو الظن بالعدم ]١[‏ (). 


[مسأله ع"!: فى الموارد التى يجب عليه التيمم بدنًا عن الغسل و عن الوضوء] 


[11] مسأله #: فى الموارد الّتى يجب عليه التيقم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماس الميت الأحوط 
تيمم ثالث بقصد الاستباحه من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو لغشل باق بكرن بد لا عتهماه اال كون البطلريت ]| 
تيمماً واحداً من باب التداخل (*) و لو عين أحدهما فى التيمّم الأول و قصد بالثانى ما فى الذمّه أغنى عن الثالث. 


إذا شكك فى وجود الحاجب 


)١(‏ لما تقدم من أن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه غسل البشره أو مسحها إِلَا على القول بالأصل المثبت »1١‏ فلا بدّ من 


الحبجه الشرعيه على عدمه من القطع الوجداتى أو الاطمئنان الذى هو حتجه عقلاثيه «01. 


هل تمس الحاجه إلى التيمّم الثالث فى موارده؟ 


() ولا يخفى ما فى هذا الاحتمال من الضعفء إذ التداخل مما تدفعه إطلاقات 


]١[‏ لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبه الاطمئنان. 


[؟] هذا الاحتمال ضعيف. 


.11 :9 شرح العروه‎ )١( 

(1) شرح العروه 0: 17 
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[مسأله /ا"!: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلاله أو غيره من أسمائه تعالى أو آبه من القرآن] 


]1١170[‏ مسأله /: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلاله أو غيره من أسمائه تعالى أو آيه من القرآن فالأحوط محوه حذراً 
من وجوده على بدنه فى حال الجنابه أو غيرها من الأحداث لمناط حرمه ]١[‏ المسّ على المحدث. و إن لم يمكن محوه أو قلنا 
بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لف 


خرقه بيده و المس بهاء و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إِلَّا بمسه فيدور الأمر [1] بين سقوط حرمه المس أو سقوط 
وجوب المائيه و الانتقال ال التيّمم. 


الأ-دله. لأمنّ المفروض أنه مكلف بالوضوء و إن كان لو قدم عليه الغسل قلنا باغنائه عنه إلا أنّه مأمور بالوضوء قبل الاغتسال» 
بحيث لو تمكن من الماء وجب عليه الوضوء و إن لم يتمكن منه فى الغسل و وجب عليه التيممم بدلًا عنه. 


فمقتضى إطلاق الأدلّه ١‏ إذا لم يتمكن من الماء وجوب التيمم عليه بدلا غن الوضوءء كما أنّه مأمور بالاغتسال و إذا لم يتمكن 
من الماء فإطلاق الأدلّه من الآيه 07١‏ لكان «") يقتضى وجوب تيمم آخر عليه بدلا عن الغسل. 


فالتداخل على خلاف الإطلاق فلا موجب للتيمم الثالث إِلَّا على وجه الاحتياط الاستحبابى. 


]١[‏ فى إحراز المناط فى المقام إشكال. 


[1] لا- يدور الأأمر فيما ذكر بل الظاهر وجوب الظهاره المائيه مع الاستنابه» نعم إذا لم يتمكن من الاستنابه يصح الدوران 
المذكورء لكن الظاهر عدم سقوط حرمه المس فينتقل الأسمر إلى التيمم إذا لم يكن النقش فى مواضعه. و إِلَما تعينت الطهاره 
الماثيه. 


)١(‏ الوسائل *: ١ع/‏ أبواب التيمّم ب 0١‏ 7 ” و غيرها. 

(9) النساء ع 6# المائذه هده 

(*) الوسائل *: 884/ أبواب التيمّم ب 01١‏ 15 18 و غيرها. 
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و الظاهر سقوط حرمه المسء بل ينبغى القطع به إذا كان فى محل التيمّمء لأسن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاه و ارتكاب 
المس. و من المعلوم أهميّه وجوب الصلاه فيتوضاً أو يغتسل فى الفرض الأوّل و إن استلزم المسء لكن الأ-حوط مع ذلكك 
الجبيره أيضاً بوضع شى ء عليه و 


المسح عليه باليد المبلله و أحوط من ذلكك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابه أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع. 
بل و أن يتيتمم مع ذلكك أيضاً إن لم يكن فى مواضع التيتمم .)١(‏ 


(1) تعرّض (قدس سره) فى هذه المسأله إلى جهات: 


الجهه الا-ولى: أن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلاله أو غيره ممما يحرم مسّه على المحدث وجب عليه محوه لأنّه و 
إن كان لا يصدق عليه المس الحرام, لأنَّ المماسه تستدعى تعدّد الماس و الممسوس و تغايرهماء و مع الاتحاد كما إذا كانت 
الفظه من عوارض الماس لم يصدق المس بوجه إِلَما أن مناط حرمه المس و ملاكها كالمعيه و الاقتران أو غيرهما متحقق معه 


وفيه: أنَّ المتبع نما هو ظواهر الأندلّه 0١١‏ و هى إِنّما تقتضى حرمه المس غير المتحقق فى المقام؛ و لا-عبره بالمناطات 
المستكشفه الظنيه بوجه. 


إمرار اليد عليها حالهماء بل يتعيّن عليه أن يُجرى الماء عليها بالصب و الارتماس أو لف خرقه بيده و المس بها و غير ذلكك مما 
لااتدقواية لشو الأله معدت و لجسب عليه كته 


الجهه الثّالثه: إذا لم يمكن الغسل أو الوضوء إلا بمسّها فقد قسمها (قدس سره) إلى صورتين: 


.18 أبواب الجنابه ب‎ /5١ :7 الوسائل‎ )١( 


الاولى: ما إذا كانت اللفظه على مواضع التيمم بحيث لا مناص له من مسّها اغتسل أو توضاأً أو تيمم. 


الكانيةة ها إذ] كانت اللنظة المنقو قم على غير مواضتعه: كنا الى 


كانت فوق الزند بحيث لا يقع عليها المس لو تيتمم. 
الصوره الأوللا: 


ذكر الماتن (قدس سره) فيها أنّ الأمر لا ينتقل إلى التيمم, لأنّ الغرض منه أن لا يقع المس على اللفظهء فإذا فرضنا أَنّه واقع عليها 
لا محاله فلا موجب للانتقال إليه بل ذكر أن حرمه المس ساقطه حينئذ فيتعيّن عليه أن يتوضأ أو يغتسل و إن استلزم ذلك المس. 


وما أفاده (قدس سره) من عدم انتقال الأمر إلى التيمّم و إن كان صحيحاًء لأنّ المقصد منه هو الفرار عن المس و مع كونه فى 
المس مثل الوضوء فلا مسوغ له إلا أن ما أفاده من سقوط حرمه المس حينئذ و تعين الغسل أو الوضوء عليه مثا لا- يمكن 
المساعده عليه» بل الصحيح وجوب الاستنابه حينئذ» لأنّ المباشره فى الطهاو اضر لما عع تيضر توبدا زرا كنك شي لا ل 3 
درانة المسن كاقه فى الماتعيهى تلين كتره الجكلت عن الحاشره شرعا. 


نعم الأشحوط حينئذ هو الجمع بين الاستنابه و الغسل أو الوضوء بالمباشره بعد التسبيبء لأنّ المس فيهما متأخراً عن الطهاره 
التسبيبيه جائز قطعاً إِمَا لأن وظيفته الاستنابه و قد حصلها فهو متطهرء و المس بعدها يقع فى حال الطهاره دون الحدث و إِمنا لأن 
وظيفته الغسل أو الوضوء بالمباشره لسقوط حرمه المس حينئذك. 


الصوره الثّانيه: 


وق يال كاداس الكلاله زو اباك الكاواي عوبراتم التيمم. فقد يحتمل فيها وجوب التيمم ليكون متطهراً حتّى يغتسل 
أو يتوضأ بعد ذلكك» لعدم تمكنه منهما من دون قات «الأنهها اردان السين'التحزم فيعيتث لأجل الطهاره حت تسكن :ره 
منهما. 
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وقد ذكروا نظيره فى الجنب إذا كان اغتساله مستلزماً للمكث فى المساجد 


أو الاجتياز من المسجدين فيما كان الماء فى المسجدين أو المساجد. حيث قالوا: إِنّهِ يتِيمّم لدخول المسجد أو المكث فيه 
فكرة سطورا وبعد ذلكة نكن المسعة بن ا وتكظ :الماح اك سا . 


و بدفعه: كربا ها كن يعم ران لمم نحيقد اكرام جراز» الور 10لاو كدلك الأمراتى المقاعوالآن اتيم إنجا يكون 
مشروعا هما إذا كا التكلق: مافهرا بالعسل أن الرقنوية مع المس بالمباشتره ليقال إنّه إذا لم يتمكن من الماء ينيم بدلا عن 
الطهاره المائيه» فلو توققف جواز الطهاره المائيه على مشروعيه التيتمم لدار. 


إذن لا يشرع له التيمم حينئذ و لا سيما مع كونه واجداً للماء فى نفسه و إن لم يكن واجداً له بالنسبه إليهما. فهذا الاحتمال ساقط. 
ثم إن المسأله تدور بين احتمالات ثلاثه: 


أحدها: أن تكون هذه المسأله ملحقه بتلك المسأله فتقول بِأنّهِ يتيمم للصلاه لفقدانه الماء و عدم تمكنه من الطهاره المائيه 
لاستلزامها المس الحرام» كما قلنا به فى تلكك المسأله. 


ثانيها: أن تقال بوجوب العسل و الوكتوء فى حفه و:سقوط الحرمة هن المس كما ذهت إله الماتن (قدس سرة). 
ثالثها: أن تجب عليه الاستنابه فيغتسل أو يتوضأ من دون مباشره. 


و مقتضى الاحتياط فى المسأله هو الجمع بين تلكم الوجوه, بأن يتيمم أُوَلَا ثم يتوضاً لصوم دل ا بطر 
الجا كه يستلزم القطع بإنائحه العلةةفى نه لأله إها:مأمون بالطهارة الكزاينه لعدم تمكنه من الماء لاستلزامه المس الحرام 
وقد أتى بالتيمم, و ما هو مأمور بالطهاره المائيه مع سقوط قيد المباشره أو بقيدها و قد أتى بهما. 


000 شرح العروه 0 
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و إذا كان ممّن وظيفته التيمُم و كان فى 


بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه و الجبيره و الاستنابه» لكن الأقوى كما عرفت كفايه مسحه و سقوط حرمه 


ادن تعد 


تم كتاب الطينارة 


إلا أذ الأفرى على مااظهن ها قدهاه عبن الاسكانة علي لأن المناشرة | لنااهى معدرةزفن حال التمكن متهاةؤ كفل خرينه 
المس أن تكون مانعه عن المباشره إذ بها تكون المباشره ممتنعه شرعاً و الممتنع شرعاً كالممتنع عقلّ فتسقط شرطيه المباشره 
فيجب عليه الاغتسال و التوضى بالاستنابه. 


و هكذا الكلام فى كل مورد دار الأمر فيه بين التيمم و الطهاره المائيه مع التسبيب. 


والسر فيه: أنّ مقتضى ما دلّ على حرمه المسّ على المحدث 2١١‏ ثبوت الحرمه على نحو الإطلاق» إذ لا مخصص لها فى المقام 
كى نلتزم بعدم حرمه المس حينئذ» و مع ثبوت الحرمه لا يتمكن المكلف من الطهاره المائيه بالمباشره» و بهذا يظهر عدم وصول 
النوبه إلى التيممم لتمكن المكلف من الظهاره المائيه مع الاستنابه فيتعتين عليه ذلكك حينئف» و لا يبقى لاحتمال وجوب التيمم فى 
حمّه مجال» كالمسأله المتقدمه فيما إذا كان الماء فى المسجد و كان المكلف جنباً و يستلزم اغتساله المكث فى المسجد. 


و لذيزقى لأحتمال سقوط الحرحة عق معنن المحدث مجال كما ذهب ليه الجائن (قندسلرسره) :هذا كله:إذا كانت الاسعانة 


مقدوره له. 


و إذا لم تمكنه الاستنابه أو كانت حرجاً عليه فى مورد فلا شبهه فى انتقال الأسمر إلى التيمم؛ لأنّ حرمه المس ثابته على وجه 
الإطلاق» و لا مخصص لها فى المقام؛ و معها تمتنع عليه الطهاره المائيه بالمباشره أو الاستنابه فينتقل أمره إلى التيمم لا محاله. 
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موسوعهة 
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هذا تمام الكلام فى كتاب الطهاره. 


لا لا 


زاويه المدرسه الخليليه الكبرى فى النجف الأشرف على مشرفها آلاف التحيّه و الثناء. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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